
  الفصل الثامن……………
  المعايير القانونية الدولية لحماية الأشخاص

  ..........................................ين من حريتهمالمجرد
  
  

  الأهداف المتوخاة
  
اطلاع المشاركين على البعض من أهم المعايير القانونية الدولية المتعلقـة بمعاملـة الأشـخاص                 •

  لك واجب الدول قانونا منع ومعاقبة وجبر انتهاكات هذه المعايير؛ين من حريتهم بما في ذالمجرد
ين من  المجردتوضيح الكيفية التي تنفذ بها عمليا قواعد قانونية عديدة بغية حماية حقوق الأشخاص                •

  حريتهم؛

أو الإجراءات القانونية الواجـب علـى القضـاة والمـدعين العـامين      /بيان الخطوات والتدابير و    •
  .ين من حريتهمالمجردأن يتخذوها بغية صيانة حقوق الأشخاص والمحامين 

 

 

  
  

  أسئلة
  
  ين من حريتهم اشتكوا من سوء المعاملة؟مجردهل قابلتم في أي وقت من الأوقات أشخاصاً   •

  إذا كان الأمر كذلك متى عوملوا هذه المعاملة السيئة المزعومة ولأي سبب؟  •
ج الحالة وما هو الأثر الذي ترتب على تلك التدابير إن كان هناك             ما هي التدابير التي اتخذت لعلا       •

  أي أثر؟
ما هي القواعد السائدة في بلدكم فيما يخص الاعتراف بأماكن الاحتجـاز وتسـجيل الأشـخاص                  •

  ين من حريتهمالمجرد
ال مـا   ما هي القواعد السائدة في بلدكم فيما يخص اللجوء إلى الحبس الانفرادي؟ وعلى سبيل المث                •

  هي الأسباب التي من أجلها يمكن أن يفرض هذا الحبس ولأي مدة وفي ظل أي ظروف؟
هل الحبس الانفرادي مسموح به في ظل القوانين السائدة في بلدكم وإذا كان الأمر كذلك ما مدته؟                   •

ما هي سبل التظلم القانونية المتاحة للأشخاص الذين يتعرضون لذلك الاحتجـاز؟ كيـف تـؤمن                "
لطات منع الإيذيات البدنية أو النفسية أثناء الاحتفاظ بـالمحتجز أو السـجين رهـن الحـبس                 الس

 الانفرادي؟

بوصفكم محامين هل واجهتم في أي من الأوقات مشاكل على صعيد الاتصـال الحـر والسـري                   •
 إذا كان الأمر كذلك كيف تصرفتم إزاءها؟. بموكل محتجز؟

 ؟النساءم فيما يتعلق بشروط احتجاز الأطفال وهل هناك أية مشاكل خاصة في بلدك  •
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  )تابع(أسئلة 

إذا كان الأمر كذلك ما هي هذه المشاكل الخاصة وما طبيعة التدابير التي اتخذت، إن كانـت قـد                     •
 اتخذت أصلاً، بغية علاج الحالة؟

عومة التـي يلقاهـا     ما هي إجراءات التشكي الرسمية السائدة في بلدكم بالنسبة لسوء المعاملة المز             •
   والأطفال؟النساءالمحتجزون والسجناء بما في ذلك 

 

  
  الصكوك القانونية ذات الصلة

  
  الصكوك العالمية

  
  1966،  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •
هينـة،  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم               •

1984  
  1977 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها، 1949 لعام جنيڤاتفاقيات   •
  1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،   •
  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،   •
  

*****  
  
  1955القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،   •
  1990اء، المبادئ  الأساسية لمعاملة السجن  •
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز               •

  1988أو السجن، 
مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصـحيين، ولا سـيما الأطبـاء، فـي حمايـة              •

 القاسية أو اللاإنسانية    المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة         
  1982أو المهينة، 

  1979مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،   •
  1992الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،   •
مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسـفي والإعـدام                •

  1989إجراءات موجزة، ب
  

  الصكوك الإقليمية
  
  1981الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،   •
  1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،   •
  1985اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه،   •
  1994اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص،   •
  1950لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ا  •
 1987الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة،   •
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  مقدمة  - 1

 

  
ين مـن   المجـرد يبين هذا الفصل القواعد القانونية الدولية الرئيسية التي تحكم معاملة الأشـخاص               

  .مثلة للكيفية التي بها فسّرت أجهزة الرصد الدولية هذه القواعد القانونيةحريتهم وسوف يوفر أيضا أ
  

ومعاملة كافة فئات المحتجزين والسجناء تبقى تحديا كبيرا في مجال التحسـين الشـامل لاحتـرام                  
فالشخص الذي يعتقل أو الذي هو رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة أو يمضي عقوبة بالسجن              . شخص الإنسان 

لى إدانته يجد نفسه إلى حد كبير، وقد وضع في الموضع المتدني والضعيف، تحت رحمـة الشـرطة                  بناء ع 
فالمحتجز أو السجين يكاد يكون منقطعا عن العالم الخارجي، ولهذا هو عرضة للمعاملـة              . وموظفي السجون 
أو العقوبـة   واستمرار استخدام التعذيب على نطاق واسع وغيره من ضروب المعاملـة            . التي تنتهك حقوقه  

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حالة هذه الفئات من الناس الذين لا تسمع أصواتهم والـذين يصـرخون                   
وهذا الاسـتخدام   . طالبين المساعدة في أوقات الألم لا يمكن لأحد أن يسمعهم سوى نظراؤهم نزلاء السجون             

  .لا تطاق موجهة إلى كرامة البشرإهانة يشكل 
  

 أخرى لا يتضمن القانون الإنساني الدولي قواعد صـارمة بشـأن معاملـة المحتجـزين                من ناحية   
وعلى عاتق الدول واجـب قـانوني باتخـاذ الإجـراءات     . والسجناء، تكون قابلة للتطبيق في جميع الأوقات     

 تكتسي  وفي هذا الصدد  . التشريعية والعملية اللازمة لوضع حد لكافة تلك الممارسات التي تنتهك هذه القواعد           
المهمة المنوطة بالقضاة والمدعين العامين والمحامين أهمية أساسية في الإسهام في الاحترام المتزايد للقواعد              

وأصـحاب هـذه المهـن    . ة من حريتهاالمجردالقانونية التي تساعد على صون حياة وأمن وكرامة الشعوب      
ون أشخاصا مشتبها في قيامهم بأنشطة إجرامية       القانونية مطالبون، في اضطلاعهم يومياً بعملهم، عندما يواجه       

أو متهمين بهذه الأنشطة، بممارسة اليقظة الدائمة لعلامات التعذيب والاعترافات القسرية فـي ظـل سـوء                 
والقضـاة والمـدعون العـامون      . المعاملة أو الإكراه وأي نوع آخر من أنواع المشقة البدنيـة أو النفسـية             

ذا الصدد ولكن أيضا واجب مهني في كفالة التنفيذ الفعلي للقواعد المحليـة             والمحامون لهم دور رئيسي في ه     
  .ين من حريتهمالمجردوالدولية القائمة لحماية حقوق الأشخاص 

  
وسوف يُعنى هذا الفصل أولاً بمفهوم التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو                 

كل التي يتسبب فيها الحبس الانفرادي ويتصدى بصورة أخص لعزل المهينة وسوف يتناول بوجه خاص المشا     
وسوف يوضح بإيجاز المشاكل الخاصة التي تتعرض لها المجموعات الضعيفة كالأطفال والنسـاء             . السجين

بيد أن حقوق الأطفال والنساء في مجال إقامة العدل سوف تتناول أيضاً ببعض التفصيل فـي   . أثناء الاحتجاز 
وهذا الفصل سوف ينظر بعد ذلك في جوانب الاحتجـاز مثـل          . شر والحادي عشر على التوالي    الفصلين العا 

الإيواء والتمارين الرياضية وصحة السجناء والمحتجزين والاتصالات بينهم وبين العالم الخارجي عن طريق             
كافة الأوقـات   وثالثا سُيعنى الفصل بإجراءات الشكاوى الواجب أن تكون متاحة في           . الزيارات والمراسلات 

وأخيراً سيوفر هذا الفصل بعض النصائح بشأن الكيفية التي يمكـن           . ين من حريتهم  المجردلجميع الأشخاص   
بها للقضاة والمدعين العامين والمحامين أن يعملوا بشكل أكثر كفاءة من أجل استئصال التعذيب وغيره مـن                 

  . ضروب المعاملة اللاقانونية للمحتجزين والسجناء
  
  ستخدام المصطلحات ا  1-1
  

 من حريته ما عدا مـن       جردأي شخص يُ  " الشخص المحتجز "و" المحتجز"يعني في هذا الفصل مصطلح        
يعني أي شخص حُرم من حريته " الشخص المسجون"و" السجين"نتيجة لإدانة بجريمة على حين أن مصطلح يجرد 

 في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملـة السـجناء         "السجين"وتنبغي ملاحظة أن عبارة     . نتيجة لإدانة بجريمة اقتُرفت   
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مستخدمة بشكل عام يغطي الأشخاص الذين لم يحاكموا والأشخاص المدانين، وهي حقيقة يجب أن تؤخـذ بعـين                  
  .الاعتبار كلما تم الاستشهاد بهذه القواعد أو الإشارة إليها على نحو آخر

  
  
 

ية أو اللاإنسـانية   منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاس       - 2
  أو المهينة  

 

  
   ملاحظات تمهيدية  2-1
  

إن الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو              
المهينة معايير يمكن الوقوف عليها ليس فقط في جميع معاهدات حقوق الإنسان العامة الرئيسية والعديد من صكوك 

فعلى سبيل المثال ووفقا للمـادة  . نسان الأخرى بل يتكرر ورود هذه المعايير في القانون الإنساني الدولي         حقوق الإ 
فـإن  " التي تتعلق بالنزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي  1949 لعام   جنيڤبين اتفاقيات   ) أ)(أولا(3المشتركة  

 أنواعه وتشويه الأعضاء والمعاملـة القاسـية        العنف الذي يعصف بالحياة ويمس الشخص، وبخاصة القتل بجميع        
الأشخاص الذين لا يشتركون في     "يجب أن تبقى محظورة في جميع الأوقات وفي أي مكان فيما يخص             " والتعذيب

مـن  ) أ)(2(4من البروتوكول الإضافي الأول والمـادة       ) أ)(2(75وعلاوة على ذلك فإن المادة      ". الأعمال الحربية 
، اللذين يتصلان على التوالي بالنزاعات المسلحة الدولية وغير        جنيڤلثاني الملحق باتفاقيات    البروتوكول الإضافي ا  
وبخاصة القتل والتعذيب " العنف الذي يطال حياة الإنسان وصحته وسلامته البدنية أو العقلية"الدولية، تمنعان بالمثل 

  .والعقوبة البدنية وتشويه الأطراف
  

ه الحق في الحياة وكذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب             وطابع القدسيّة الذي يتسم ب      
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يبرز علاوة على ذلك من خلال حقيقة أن هذه الحقوق لا يمكن                    

 ـ              ن خلال المادة   تقييدها بمقتضى قانون حقوق الإنسان الدولي حتى في أخطر الأوضاع وهذا يبرز بشكل واضح م
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان     ) 2(27من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة         ) 2(4

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من      ) 2(2وتنص المادة   . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    ) 2(15والمادة  
لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء         "نية أو المهينة على أنه      ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسا    

أكانت هذه الظروف حالة حرب أم تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أم أية حالة من حالات الطوارئ                   
نع التعذيب والمعاقبة عليه  من اتفاقية البلدان الأمريكية لم    5إلى ذلك تضيف المادة     ". العامة الأخرى كمبرر للتعذيب   

  ". التعذيب لا يبرره المزاج الخطر للمحتجز أو السجين ولا انعدام الأمن في السجن أو أماكن الاحتجاز"أن 
  

 من النظام الأساسـي     7والطبيعة الأساسية لحظر التعذيب يؤكدها بالإضافة إلى ذلك واقع أنه وفقا للمادة               
عندما يرتكب كجزء من عـدوان واسـع         "جريمة بحق الإنسانية  شكل التعذيب   للمحكمة الجنائية الدولية بروما، ي    

والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما     ". "النطاق ومنتظم مع العلم بأنه عدوان متعمد موجه ضد مجموعة من المدنيين           
 لأغراض 1949 لعام جنيڤ لاتفاقيات جرائم حرب وخروقات خطيرةتشكل هي الأخرى " فيها التجارب البيولوجية 

  ).‘2‘)أ)(2(8المادة (النظام الأساسي نفسه 
  

بالإضافة إلى هذه القواعد القانونية الدولية المتعددة فإن اللجوء إلى التعذيب غالبا ما يُحظر على المستوى                  
 يثير  وعلى هذا فإن وجود التعذيب ليس مشكلة قانونية في حد ذاته بل المشكلة مكمنها تنفيذ القوانين الذي                . المحلي

  .التحدي الحقيقي في وجه المجتمع الدولي
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   المسؤوليات القانونية التي تتحملها الدول  2-2
  

لا يجـوز   " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية علـى أنـه              7تنص المادة     
ه الخصوص  وعلى وج . تعريض أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة           

وبينت اللجنة المعنية بحقـوق     . لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر            
هي حماية كرامة الفرد وسلامته البدنية      "، أن الغاية من هذه المادة       20الإنسان، في تعليقها العام رقم      

 عليهـا واجـب أن تـوفر        الدولة الطرف "وشددت علاوة على ذلك على أن       . 1"والعقلية في آن واحد   
الحماية لكل شخص عن طريق التدابير التشريعية وغيرها من التدابير بحسب الاقتضاء من الأفعـال               

 سواء قام بهذه الأفعال أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية أو خارج الأهليـة             7التي تحظرها المادة    
لاشـتراطات الإيجابيـة التـي     تكملـه ا   "7والحظر الوارد في المـادة      . 2"القانونية أو بصفة شخصية   

ين من حـريتهم    المجرديعامل جميع   " من العهد والتي تنص على أن        10 من المادة    1تشترطها الفقرة   
  .3"معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان

  
*****  

  
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية أو                2وتنص المادة     

تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو            "نسانية أو المهينة على أن      اللاإ
 12ووفقا للمادة   ". أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي           

راء تحقيق  أن تضمن قيام سلطاتها المختصة بإج     "من الاتفاقية على كل دولة طرف بالإضافة إلى ذلك          
سريع ونزيه كلما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكـب                 

وقد شددت لجنة مناهضـة التعـذيب بصـورة         . في أي إقليم من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية       
ن القيـام بتحقيقـات     أن تؤم "منتظمة، عند تقديمها توصيات إلى الدول الأطراف، على أنه ينبغي لها            

حازمة وأن تلاحق، عند الاقتضاء، المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة المزعومة المبلـغ عنهـا               
ولغرض تأمين عدم إفلات مرتكبي التعذيب مـن  . 4"سواء كان هؤلاء المسؤولون مدنيين أو عسكريين   

التعذيب استبعاد  "لأطراف  العقاب أوصت لجنة مناهضة التعذيب بالإضافة إلى ذلك بأن تؤمن الدول ا           
  .5"قوانين العفو العام من 

  
علاوة على ذلك تجدر ملاحظة أن لجنة مناهضة التعذيب قد أوصت تكرارا بأنه ينبغي للدول                 

أن تنظر في إلغاء القوانين التي يمكن أن تقـوّض اسـتقلال            الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب      
ص بمشكلة التعيينات محدودة المدة أن تعمـل علـى جعـل            وفيما يتعلق بوجه أخ    6السلطة القضائية 

 بشـأن اسـتقلال السـلطة القضـائية والمبـادئ           1985تشريعاتها تتمشى مع المبادئ الأساسية لعام       
  .7 1990الإرشادية بشأن دور أعضاء النيابة العامة لعام 

  
*****  

  
  

                                                            
  .2، الفقرة 139 الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،  1
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  2
  رجع نفسهالم  3
  ).أ(61، الفقرة 15، الصفحة A/55/50انظر على سبيل المثال فيما يتعلق ببيرو وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   4
  .17المرجع نفسه، الصفحة   5
؛ 60، الفقـرة    15، الصـفحة    A/55/44انظر على سبيل المثال فيما يتعلق ببيرو وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،                 6

  ).د(69، الفقرة 17وفيما يتعلق بأذربيجان، انظر المرجع نفسه، الصفحة 
  ).د(75، الفقرة 19انظر فيما يتعلق بقيرغيزستان، المرجع نفسه، الصفحة   7
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 من العهـد  7، إلى أن المادة 20م  العام رققوأشارت كذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في التعلي     
من ذلك العهد وهي المادة     ) 3(2الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجب أن تُقرأ بالاقتران مع المادة            

وهذا . 8 للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم وحرياتهم     سُبل التظلم الفعالة  المتعلقة بالتزام الدول الأطراف بتوفير      
يجب أن يُعترف بـه      " من سوء المعاملة   7 في تقديم شكاوى ضد ما تحظره المادة         الحق"يعني بوجه أخص أن     

الشكاوى يجب أن تحقق فيها بشكل سريع ونزيه السلطات المختصة لجعل سُبل التظلم             "وأن  " في القانون المحلي  
 ـ      "كما شددت لجنة مناهضة التعذيب على أهمية        . 9"فعالة ة والموثوقيـة   قيام نظام لتقديم الشكاوى يتسـم بالفعالي

  .10"ويسمح لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يقدموا شكاوى
  

إعلانـات  "وأخيراً وفيما يتعلق بمشكلة الإفلات من العقاب، بينت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                
ل في التحقيق في تلك الأفعال؛ وأن تضـمن عـدم           العفو العام لا تتمشى على العموم مع واجب الدول المتمث         

وفيما يخـص   . 11"التعرض لمثل تلك الأفعال في ظل ولاياتها القضائية، وأن تكفل عدم حدوثها في المستقبل             
وقد . قضية قوانين العفو العام فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب تتفقان في هذا الشأن               

الدول لا يجوز لها أن تحـرم الأفـراد مـن حـق             "ية بحقوق الإنسان بهذا الخصوص أن       بينت اللجنة المعن  
  .12"الانتصاف الفعال، بما في ذلك التعويض وإعادة الاعتبار الكامل على نحو ما هو ممكن

  
*****  

  
وأوضحت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الالتزامات الملقاة على عاتق الـدول بموجـب                
... بتـأمين  "وفيما يخص الالتزام .  من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ببعض التفصيل      1ا المادة   مواد منه 

  للحقوق والحريات التي تضمنها الاتفاقية ذكرت في هذا الخصوص ما يلي" الممارسة الحرة والكاملة
  

ياكل التي تمارس   يعني واجب الدول الأطراف الاعتراف بالأجهزة الحكومية، وعموما، كافة اله         "... 
من خلالها السلطة العامة بحيث تكون قادرة على أن تؤمن قضائيا التمتع الحـر والكامـل بحقـوق                  

ومن تبعات الالتزام لزوم امتناع الدول عن أي انتهاك للحقوق التي تعترف بهـا الاتفاقيـة                . الإنسان
ضافة إلى ذلك أن تحاول، إن وبالإ. وأن تحقق في أي انتهاك لهذه الحقوق وتعاقب على ذلك الانتهاك       

أمكن، إعادة الحقوق المنتهكة إلى أصحابها وأن تقدم التعويض على النحو الذي تبـرره الأضـرار                
  .13"الناجمة عن الانتهاك

  
  :وأضافت المحكمة في هذا الصدد ما يلي

  
يرمي إلـى   والالتزام بكفالة الممارسة الحرة والكاملة لحقوق الإنسان لا تتحقق بوجود نظام قانوني             "

 بل إنها تتطلب أيضا من الحكومة أن تسلك المسلك الذي يكفـل بشـكل               -تمكين التقيد بهذا الالتزام     
  .14"فعال الممارسة الحرة والكاملة لحقوق الإنسان

  
لمحامين بأداء عملهم علـى     ا و ، والادعاء العام،  هذا يعني، بوجه خاص، السماح للسلطة القضائية        

  . السلطات الحكوميةالنحو الفعال والمستقل عن
*****  

                                                            
  14، الفقرة 141 الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،  8
  .فس الصفحة والفقرة، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضافالمرجع نفسه، ون  9

  .94، الفقرة 22، الصفحة A/55/44انظر على سبيل المثال فيما يتعلق ببولندا، وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   10
  .15، الفقرة 141 الصفحة  مجموعة التعليقات الصادرة عن الأمم المتحدة،،20التعليق العام رقم   11
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة  12
13  I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 152, para. 166.  
  .167المرجع نفسه، الفقرة   14
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وسوء معاملة تعرضت لهما إحدى المحتجزات وهي قضـية  مدعى به، وفي قضية تتعلق باغتصاب    
تضمن " من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان       13 ذكّرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بأن المادة         إيدين،

الحريات المتضمنة في الاتفاقية أياً كان الشكل الذي        توافر سبيل على المستوى الوطني لتنفيذ جوهر الحقوق و        
  ".تتخذه لكي تؤمن في النظام القانوني المحلي

  
ومن أثر هذه المادة، على هذا النحو، اقتضاء أن يتوفر سبيل محلي للانتصـاف يسـمح للسـلطة                  "

نح التعويض  الوطنية المختصة بأن تُعنى في آن واحد بجوهر الشكوى ذات العلاقة بالاتفاقية وأن تم             
المناسب، بالرغم من أن الدول المتعاقدة تمنح جانبا من السلطة التقديرية فيما يخصّ الطريقة التـي                

  .15"تلتزم بها بالتزامات بمقتضى هذا الحكم
  

 يختلف بحسب طبيعة الشكوى التي يقدمها       13نطاق الالتزام الذي تقضي به المادة       "وعلى الرغم من      
  فإن" ةصاحبها في إطار الاتفاقي

  
 خاصة من حيـث أن ممارسـته لا          وقانونا ممارسةيجب أن يكون فعالاً     ... الانتصاف المطلوب   "

ينبغي أن تُعرقل بشكل لا مبرر لـه بواسطة أفعال أو إغفال لأفعال من قبل سلطات الدولة القائمـة                  
  .16 ..."بالرد

  
  وأضافت المحكمة الأوروبية في هذه القضية قولها

  
فبـالنظر  . 13 من الاتفاقية تترتب عليها آثار بالنسبة للمـادة          3ذي تصونه المادة    ال  الحق طبيعةإن  

تفـرض  ... للأهمية الأساسية التي يكتسيها حظر التعذيب وخاصة هشاشة موقف ضحايا التعـذيب             
، دون المساس بأي سبيل آخر للانتصاف يتاح بمقتضى النظام المحلي، التزاما على الدول              13المادة  

  .حقيقاً شاملاً وفعالاً في أحداث التعذيببأن تجري ت
  

وتبعاً لذلك وحيثما يكون للفرد ادعاء يقبل الأخذ والرد بأنه تعرض للتعذيب على أيدي وكلاء الدولة                
بالإضافة إلى دفع تعويضات حيث يكون ذلك مناسبا، إجراء         " سبيل الانتصاف الفعال  "يستتبع مفهوم   

 التعرف على من هم مسؤولون ومعاقبتهم وذلـك يشـمل           تحقيق شامل وفعال كفيل بأن يفضي إلى      
  .17"الوقوف الفعلي لصاحب الشكوى على إجراء التحقيق

  
 مـن اتفاقيـة مناهضـة       12 من الاتفاقية الأوروبية، خلافا للمادة       13أخيراً، وبالرغم من أن المادة        

تحقيق سريع ونزيه كلما    واجب المبادرة بإجراء    "، لا تفرض بعبارات صريحة وواضحة       1984التعذيب لعام   
فإن ذلك الشرط وارد ضمناً     " وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب            

 نظـراً   13 حدث انتهاك للمادة     إيدينبناء على ذلك وفي قضية      . 18"13بموجب المادة   " سبيل فعال "في مفهوم   
هذا التقصير يقوض فعالية أي مـن       ... ت صاحبة الشكوى و   أي تحقيق شامل وفعال لم يجر في ادعاءا       "لأن  

سبل الانتصاف الأخرى الممكن أن تكون قائمة بالنظر لمركزية الدور الذي يقوم به المدعي العام في نظـام                  
  .19"سبل الانتصاف ككل بما في ذلك السعي للحصول على تعويض

  
*****  

  
                                                            

15  Eur. Court HR, Aydin v. Turkey, judgment (Grand Chamber) of 25 September 1997, Reports 1997-VI, p. 1895, para. 103.  
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف  16
  .103، الفقرة 1896- 1895المرجع نفسه، الصفحتان   17
  .1896 في الصفحة 103المرجع نفسه، الفقرة   18
  .109، الفقرة 1898المرجع نفسه، الصفحة   19
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ذي تتحمله الدول في منـع انتهاكـات حقـوق          وللاطلاع على مزيد من التحليل للواجب القانوني ال         
الإنسان والتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وتوفير سبيل للانتصاف بشـأنها انظـر الفصـل                

  الخامس عشر من هذا الدليل
  
  : مفاهيم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  2-3

   تعاريف وجوانب فهم  
  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أي تعريف للمفـاهيم التـي           7 تنطوي المادة    لا  
لم تر ضرورة وضع قائمة بالأفعال المحظورة أو        "يغطيها هذا العنوان كما أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان          

تمييز يعتمد على طبيعـة وغـرض       نظراً لأن ذلك ال   ". التمييز الواضح بين مختلف أنواع المعاملة أو العقوبة       
 يتصل ليس فقط    7الحظر المنصوص عليه في المادة      "غير أنه تم توضيح أن      . 20"وصرامة المعاملة المتوخاة  

وهي تشمل " بالأفعال التي تسبب الألم البدني بل يتصل أيضاً بالأفعال التي تتسبب في المعاناة النفسية للضحية      
  .21"التي يؤمر بإنزالها كجزاء على جريمة أو كإجراء تربوي أو تأديبيالعقوبة المشطة "بالإضافة إلى ذلك 

  
معاملـة لا   غير أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لاحظت، في إحدى القضايا، أن تقييم ما يشـكل                  

يعتمد على كافة الظروف التي تكتنف القضية مثل مدة وطريقة المعاملة وآثارهـا البدنيـة                "إنسانية ومهينة 
  .22"ة فضلاً عن جنس الضحية وعمرها وحالتها الصحيةوالنفسي

  
*****  

  
  " بالتعذيب"ولأغراض اتفاقية مناهضة التعذيب، يُقصد   

  
أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص مـن الأشـخاص                   "

، أو معاقبته   بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف             
على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامـه هـو أو أي                     

 أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييـز                 -شخص ثالث   
 ـ                  ر أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخ

ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبـات قانونيـة أو              . يتصرف بصفته الرسمية  
  )).1(1المادة " (الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

  
حـدوث أي   ... تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع       " من اتفاقية مناهضة التعذيب      16وبمقتضى المادة     

ل المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعـذيب                أعمال أخرى من أعما   
، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمـال أو               1كما حددته المادة    

  ".يحرض على ارتكابها أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عنها
  

*****  
  
  
  
  

                                                            
  .4، الفقرة 139 الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،، 20عليق العام رقم انظر الت  20
  .5المرجع نفسه، الفقرة   21
، الوارد في وثيقة الأمم المتحـدة، الوثـائق         )1989أبريل  / نيسان 7الآراء المعتمدة في     (فولاني ضد فنلندا  . أ،  265/1987البلاغ رقم     22

  .2- 9، الفقرة 256، الصفحة A/44/40 العامة، الرسمية للجمعية
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  : أوضحت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ما يليوريولاوزا تاموفي قضية   
  

إن انتهاك السلامة البدنية والنفسية للأشخاص ينتمي إلى فئة الانتهاكات التي تنطوي علـى              "
درجات عديدة وتشمل المعاملة التي تتراوح بين التعذيب وغيـره مـن أنـواع الإهانـة أو         

مهينة بدرجات مختلفة من الآثار البدنية والنفسية التـي         المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو ال     
تتسبب فيها عوامل داخلية وأخرى خارجية يجب إثباتها فـي كـل حالـة مـن الحـالات                  

  .23"المحددة
  

آيـرش  وبالإشارة إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضـيتي               
  :يلي أضافت محكمة البلدان الأمريكية ما وريبيتش

  
حتى في حالات غياب الإصابات البدنية يمكن اعتبار المعاناة النفسـية والمعنويـة التـي               "

وعنصـر الإهانـة يتمثـل      . يصحبها اضطراب نفسي أثناء الاستجواب، معاملة لا إنسانية       
بالخوف والقلق والإشعار بالدونية لغرض إذلال الضحية والحط من كرامته وكسر مقاومته            

وتزداد هذه الحالة تفاقماً من جراء ضعف الشخص الذي يحتجز بصورة           . ةالبدنية والمعنوي 
وأي استخدام القوة لا تقتضيه الضرورة لتأمين السلوك السليم مـن جانـب             ... غير قانونية 

.  من الاتفاقية الأمريكيـة    5مما ينتهك المادة    ... المحتجز يشكل تعديا على كرامة الشخص       
يق وللمصاعب التي لا يمكن نكرانها التي تحف بالنضال ولا يجب أن يسمح لمقتضيات التحق   

  .24"ضد الإرهاب بأن تقيّد حماية حق الشخص في سلامته البدنية
  

*****  
  

الوارد في المادة   " المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة     ... التعذيب أو   "وفيما يتعلق بمنع      
لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التمييـز بـين          من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بينت ا       3
يكمن بالأساس في فارق درجـة المعانـاة التـي تلحـق            " "المعاملة اللاإنسانية أو المهينة   "و" التعذيب"

" التعذيب"أنه كان هناك قصد من وراء تمييز الاتفاقية بين          ... يظهر  "وفي نظر المحكمة    . 25"بالإنسان
وهو أن العبارة الأولى تصم بوصمة خاصة المعاملـة اللاإنسـانية           " المهينةالمعاملة اللاإنسانية أو    "و

  .26"المقصودة التي تسبب معاناة شديدة وقاسية
  

 التي تكشف عـن أنهـا       3وشددت المحكمة على الدوام على الحظر المطلق بمقتضى المادة            
وبـالنظر  . 27"لس أوروبا تجسد قيمة من القيم الأساسية للمجتمعات الديمقراطية التي يتشكل منها مج          "
 وتطبـق، شـأنها     3يجب أن تفسر المادة     " إلى موضوع الاتفاقية وغرضها كأداة لحماية أفراد البشر       "

  28"عملية وفعليةعلى النحو الذي يجعل ضماناتها "كشأن أي حكم آخر وارد فيها، 
  

*****  
  
  

                                                            
23  I-A Court HR, Case of Loayza Tamayo v. Peru, Judgment of September 17, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5 ، التقرير

  .57، الفقرة 211 الصفحة ،1997السنوي لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 
  .فسه، ونفس الصفحة والفقرةالمرجع ن  24
25  Eur. Court HR, Case of Irland v United Kingdom, judgment of 8 January 1978, Series A, No 25, p. 66, para. 167.  
   Eur. Court HR, Aydin v Turkey, judgment (Grand Chamber) of 25 Septemberوللاطلاع . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة  26

    1997, Reports 1997-VI, p. 1891, para. 82   
27  Eur. Court HR, Soering v. the United Kingdom, judgment of 7 July 1989, Series A, No. 161, p. 34, para. 88.  
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف87المرجع نفسه، الفقرة   28
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ر الدولية المفروضة وترد أدناه بعض الأمثلة على السلوك الذي اعتبر أنه ينتهك جوانب الحظ         
ين مـن   المجـرد أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشـخاص            /على التعذيب و  

  . أثناء تنفيذ العقوبة-  استثناءً - حريتهم أو 
  
     الاغتصاب بوصفه ضرباً من ضروب التعذيب1- 3- 2
  

ة الدعوى وهي مواطنة تركيـة       التي تمت الإشارة إليها أعلاه، كانت صاحب       إيدين،في قضية     
 سنة فقط عندما احتجزت هي ووالدها وزوجة أخيها من قبل قوات     17من أصل كردي تبلغ من العمر       

وقبلت المحكمة النتائج التـي توصـلت       . وقد اغتصبت وعوملت معاملة سيئة أثناء احتجازها      . الأمن
  فرأت أنإليها اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص وقائع القضية 

  
اغتصاب محتجزة من قبل مسؤول حكومي يجب أن يُعتبر شكلاً خطيراً بوجه خاص ومقيتاً              "

من أشكال سوء المعاملة بالنظر إلى السهولة الكبيرة التي يمكن بهـا أن يسـتغل المسـيء                 
علاوة على ذلك فإن الاغتصاب يخلّف آثاراً نفسية عميقة         . هشاشة وضعف مقاومة ضحيته   

 لا تنمحي بمفعول مرور الزمن بالسرعة التي تنمحي بها سـائر أشـكال              في نفس الضحية  
وقد ذاقت صاحبة الدعوى الألم الحاد بسبب مواقعتها القسرية والتي          . العنف البدني والنفسي  

  .29"لا بد وأنها تركت فيها الشعور بالدونية وانتهكت حرمتها البدنية والعاطفية
  

لسلسلة من التجارب الرهيبـة والمهينـة أثنـاء         "غ  بالإضافة إلى ذلك تعرضت صاحبة البلا       
احتجازها على أيدي قوات الأمن بمقر الدرك بالنظر إلى جنسها وشـبابها والظـروف التـي حفـت                  

  فهي" باحتجازها
  

احتجزت طيلة أيام ثلاثة لا بد وأنها شعرت أثناءها بالـذهول والارتبـاك بسـبب إبقائهـا             "
لألم البدني والحيرة من جراء ما تعرضت لـه مـن           معصوبة العينين وفي حالة دائمة من ا      

كمـا  . الضرب أثناء استجوابها وبسبب المخاوف التي كانت تنتابها مما سيحدث لها لاحقـا            
فرض عليها أن تسير عارية وتظهر في مظاهر مهينة مما قوى من مشاعر الضعف لـديها                

  .30"هي تدور كالدوامةوفي مناسبة من المناسبات وُجه إلى بدنها دفق مائي شديد القوة و
  

  وعلى هذا النحو فإن المحكمة  
  

كانت مقتنعة من أن تراكم أعمال العنف البدني والنفسي التي تعرضت لها صاحبة الدعوى              "
 مـن   3وخاصة الفعل القاسي ألا وهو الاغتصاب هو بمثابة التعذيب الذي ينتهـك المـادة               

  .31"الاتفاقية
  

*****  
  

ية لحقوق الإنسان، في قضية ضد بيـرو، بقضـية اغتصـاب            وُوجهت لجنة البلدان الأمريك     
وعلى الرغم من أن المرأة لم تكن محتجزة بهذا المعنى، إلا أنهـا كانـت لا   . ارتكبه أفراد عسكريون  

وفي الليلة  . حول ولا قوة لها وهي في أيدي هؤلاء الأفراد الذين اختطفوها، وقتلوا زوجها في النهاية              

                                                            
29  Eur. Court HR, Aydin v. Turkey, judgment (Grand Chamber) of 25 September 1997, Reports 1997-VI, p. 1891, para. 83.  
  .84المرجع نفسه، الفقرة   30
  .86، الفقرة 1892المرجع نفسه، الصفحة   31
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. 32 منزلهما، اغتصبت السيدة ميجيا مرتين من قبـل ضـابط عسـكري            التي اختطف فيها زوجها من    
أن موثوقيـة روايـة صـاحبة       "وافترضت اللجنة أن الوقائع المزعومة وقائع حقيقية؛ وفي نظرهـا           

الالتماس أيدتها مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية التي وثقـت              
 في بيرو على أيدي أفراد قوات الأمن في المناطق الخاضعة لحالة            نساءالالعديد من حالات اغتصاب     "

وبعـد أن   . 33الطوارئ ومنها هذه الحالة المحددة المتعلقة براكال ميجيا التي ورد ذكرهـا ووصـفها             
افترضت مسؤولية القوات التابعة للجيش في بيرو عن ارتكاب تجاوزات بحق السيدة ميجيـا وكـذلك            

  الة في هذا البلد رأت اللجنة أنعدم وجود سبل تظلم فع
  

القانون الدولي الراهن ينص على أن الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها أفراد قوات الأمـن              "
سواء نتيجة لممارسة متعمدة تشجع عليها الدولة أو نتيجة لقصور من الدولة في منع حدوث               

 الحـق فـي السـلامة       هذه الجريمة، تشكل انتهاكا لما للضحايا من حقوق الإنسان، وخاصة         
  .34"البدنية والعقلية

  
 مـن اتفاقيـة     147 و 27 المادتـان    في جملة أمور أخرى،    ، النظر هذه أشارت   ةودعما لوجه   

 مـن البروتوكـول     76، والمـادة    جنيـڤ ، والمادة المشتركة بين اتفاقيات      1949 الرابعة لعام    جنيڤ
روتوكول الإضـافي الثـاني الملحـق       من الب ) 2(4، والمادة   جنيڤالإضافي الأول الملحق باتفاقيات     

  .199835 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 5، والمادة جنيڤباتفاقيات 
  

 من الاتفاقية الأمريكيـة لحقـوق       5وفسرت اللجنة بعد ذلك مفهوم التعذيب الوارد في المادة            
الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبـة     الإنسان في ضوء تعريف هذا المفهوم المتضمن في اتفاقية البلدان           

  :عليه، واستنادا إلى هذا التعريف لكي يكون هناك تعذيب يجب أن تجتمع العناصر التالي ذكرها
  

يجب أن يكون فعلاً مقصودا يتم بارتكابه التسبب في الآلام والمعاناة البدنية والنفسية لشخص مـن                " 
 الأشخاص؛

 ؛"يجب أن يرتكب لغرض ما" 

 .36"به مسؤول عام أو شخص عادي يتصرف بناء على تحريض من المسؤول العاميجب أن يرتك" 

  
 اعتبـرت  الأولففيما يتعلق بالعنصر . وجميع هذه العناصر قد توافرت في حالة السيدة ميجيا      
يتسبب في  "؛ وهو أيضاً    "أن الاغتصاب اعتداء بدني ونفسي يُقترف كنتيجة لفعل متسم بالعنف         "اللجنة  

وبالإضافة إلى العنف الذي تتعرض له الضحايا وقت الاغتصـاب          . ية والنفسية للضحية  المعاناة البدن 
وتعرض المرأة لاعتداء من هـذا      . الذي عادة ما يؤذي ضحاياه وفي بعض الأحيان يتسبب في الحمل          

القبيل يتسبب لها أيضا في صدمة نفسية ناتجة، من ناحية، عن التعرض للإهانة ومن ناحيـة أخـرى      
وهذا . 37" التي تبدر من أعضاء المجتمع المحلي إذا ما قامت المرأة بالتبليغ عما حدث لها              عن الإدانة 

كنتيجـة لفعـل   ... كانت ضحية اغتصاب "العنصر متوفر في هذه القضية بالنظر لكون السيدة ميجيا       
 فـإن   الثـاني أما فيما يخـص العنصـر       . 38"متسم بالعنف تسبب لها في آلام ومعاناة جسدية ونفسية        

                                                            
32  I-A Comm. HR, Report No. 5/96, Case 10.970 v. Peru, March 1, 1996, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.91, doc. 7 rev ، التقرير السنوي 

  .159-158 الصفحتان ،1995للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 
  .175- 174المرجع نفسه، الصفحتان   33
  .182المرجع نفسه، الصفحة   34
  184- 182المرجع نفسه، الصفحات   35
  .185المرجع نفسه، الصفحة   36
  .186المرجع نفسه، الصفحة   37
  .والفقرةالمرجع نفسه، ونفس الصفحة   38
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والرجل المذنب أخبرها بأنها    " بغرض معاقبتها هي شخصيا وتخويفها    "صاب السيدة ميجيا ارتكب     اغت
اسمها كان مدرجا علـى قائمـة       "وأن  " هي أيضاً مطلوبة بوصفها عنصر مخرب شأنها شأن زوجها        "

كما هدد نفس هذا الرجل بـالعودة ثانيـة إليهـا واغتصـابها مـرة             ". أشخاص لهم ارتباط بالإرهاب   
انتهت اللجنة إلى الرجل الذي اغتصب السيدة ميجيـا          الثالث وأخيرا وفيما يتعلق بالعنصر      .39أخرى

  .40هو فرد من أفراد قوات الأمن الذي كان مرفوقاً بمجموعة كبيرة من الجنود
  

وبالنظر إلى أن عناصر تعريف التعذيب الثلاثة متوفرة جميعها في هـذه القضـية خلصـت                  
وانتهت بالإضـافة   . 41 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان     5كت المادة   اللجنة إلى أن بيرو قد انته     

 مـن   11إلى ذلك إلى أن عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها السيدة ميجيا شكلت انتهاكـاً للمـادة                 
من حيث إن ما جرى كـان ينطـوي علـى مسـاس             "الاتفاقية المتعلقة بالحق في حرمة الخصوصية       

ومثلما ذكرت اللجنة، فإلى جانب     " بما في ذلك كرامتها الشخصية    ا الأخلاقية   ومبدائهبسلامتها البدنية   
على مساس متعمد بكرامة هـؤلاء      "انتهاك السلامة البدنية والنفسية للضحايا ينطوي الاعتداء الجنسي         

 من الاتفاقية لأنها لم تـوفر       25و) 1(8و) 1(1وأخيرا فإن دولة بيرو قد انتهكت المواد        . 42"الضحايا
  .43تظلم فعالة من هذه الانتهاكاتسبل 

  
     معاملة المحتجزين والسجناء2- 3- 2
  

إن شيوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير القانونية التي يتعرض لهـا الأشـخاص                 
ون من حريتهم واضح كل الوضوح من السوابق القانونية لجهات منها اللجنة المعنية بحقـوق               المجرد

من العهد الدولي   ) 1(10 و 7ي على أمثلة متعددة على انتهاكات المادتين        الإنسان وهذه السوابق تنطو   
وكلما تمكّن صاحب أي بلاغ من تقديم ما        . على إثر استخدام العنف لأغراض منها انتزاع الاعترافات       

يكفي من البيانات المفصلة عما تعرض لـه من ضرب وغيره من أنواع سوء المعاملة وكلما امتنعت                
ن الرد على ذلك البلاغ أو لم تنازع في الادعاءات الصـادرة تـرى أن اللجنـة أن                  الدولة الطرف ع  

من العهد إما مجتمعتـين أو  ) 1(10 و7المعلومات المعروضة عليها تدل على حدوث انتهاك للمادتين   
  .44منفصلتين بحسب درجة شراسة المعاملة

  
*****  

                                                            
  .187- 186المرجع نفسه، الصفحتان   39
  .187المرجع نفسه، الصفحة   40
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  41
  .188- 187المرجع نفسه، الصفحتان   42
  .والأمر نفسه ينطبق على الجريمة التي ذهب ضحيتها زوجها، المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة. 193المرجع نفسه، الصفحة   43
 20الآراء المعتمدة في     (زيلايا بلانكو ضد نيكاراغوا   . ر،  328/1988انظر على سبيل المثال من بين قضايا عديدة أخرى، البلاغ رقم              44

- 6، الفقرات  16- 15، الصفحتان   )المجلد الثاني (،  A/49/40، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،           )1994يوليه  /تموز
محاولات لانتزاع الاعترافات عن طريق تهديد وضرب وإعدام المحتجزين وما إلى ذلك مما يتعـارض               : 5- 10، الفقرة   18 والصفحة   6- 6 إلى   5

، الوارد في وثيقة )1999يوليه / تموز13الآراء المعتمدة في     (اليهونغ ضد جامايك  . أ،  613/1995من العهد؛ والبلاغ رقم     ) 1(10 و 7مع المادتين   
إساءة المعاملة والأوضاع السـائدة كانـت       : 2- 9، الفقرة   60، الصفحة   )المجلد الثاني  (A/54/40مم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،       الأ

تشكل انتهاكا لحق صاحب البلاغ في أن يعامل بإنسانية ومع احترام للكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني والحق في عدم التعـرض للمعاملـة                       
؛ وصاحب البلاغ، الذي كان في قائمة المحكوم عليهم بالإعدام الذين ينتظرون تنفيذ             )1(10 و 7بمقتضى المادتين   " قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    ال

رقـم  الحكم فيهم ضرب من قبل حراس السجن ولم يسمح لـه بمعايدة طبيب إلا مرة واحدة بالرغم من أنه قدم طلبات أخرى بهذا الشأن؛ والبلاغ                         
، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، الوثـائق الرسـمية          )1997أبريل  / نيسان 8الآراء المعتمدة في     (فيلاكناس أورتيغا ضد إكوادور   . ج،  481/1991

ي السـجن  سوء المعاملة على أيدي العاملين ف: 4- 2، الفقرة 2 مقارنة بالصفحة 2- 9، الفقرة 4، الصفحة   )المجلد الثاني  (A/52/40للجمعية العامة   
من بقاع سوداء متعددة في مستوى خصره وصدره ناتجة عن          "بعد محاولة للهرب اقترفها رفقاء صاحب البلاغ في الزنزانة؛ وصاحب البلاغ عانى             

من العهد؛  ) 1(10 و 7التي تتعارض مع المادتين     " المعاملة القاسية واللاإنسانية  "وهذه المعاملة هي بمثابة     " استخدام الشحنات الكهربائية ضد جسده    
، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، الوثـائق الرسـمية          )1997يوليه  / تموز 29الآراء المعتمدة في     (أركوس ضد كولومبيا  ،  612/1995والبلاغ رقم   

لـى الضـحيتين   ، وقد وقع ع  7تعذيب أخوين اثنين على نحو ينتهك المادة        : 5- 8، الفقرة   181، الصفحة   )المجلد الثاني  (A/52/40للجمعية العامة،   
  ".معصوبا العينين وقد غمرتهما مياه قناة"هذا الفعل وهما 
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اهضة التعذيب في الولايات المتحدة     وفيما يخص وسائل إكراه الأشخاص المحتجزين، أوصت لجنة من        
أحزمة الصعق بالصدمة الكهربائية والكراسي المقيدة كوسائل للسيطرة على من          "الأمريكية بأن تلغي    

 من 16نظراً لأن استخدام هذه الوسائل بصورة متواصلة يفضي إلى انتهاك المادة         " هم رهن الاحتجاز  
  .45و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةاتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر المعاملة أ

  
*****  

  
وفي قضية رُفعت ضد زائير خلصت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسـان والشـعوب إلـى أن                  

ضرب المحتجز بقبضة اليد وبالعصي وبالركل وإبقاء السجناء مقيدين بالأصفاد وتعريضهم للصدمة            "
 فمثل هذه الأفعال مجتمعـة      ؛"كل حطاً بالكرامة الإنسانية    يش ...الكهربائية وصلبهم وغمرهم في الماء    

كذلك وفي قضية ضد ملاوي انتهت اللجنـة        . 46 من الميثاق الأفريقي   5ومنفصلة تشكل انتهاكا للمادة     
شكلت بكـل   " مجتمعة ومنفصلة "إلى أن الأفعال التي تعرضت لها فيرا وأورتون شروا داخل السجن            

ملتهما ومعاقبتهما لأسباب تأديبية شملت الحد من وجبتهما الغذائية         ؛ وسوء معا  5وضوح انتهاك للمادة    
المراحيض والحمامـات   وتقييدهما من الرجلين واليدين ليومين اثنين دون أن يتمكنا من الذهاب إلى             

واحتجازهم في زنزانة مظلمة لا ينفذ إليها شعاع الشمس وحرمانهما من الماء والغـذاء وإجبارهمـا                
أمثلة علـى التعـذيب     "ن وضربهما بعصي وبقضبان حديدية كل هذه الأفعال تشكل          على البقاء عاريي  

  .47"والعقوبة والمعاملة القاسية واللاإنسانية
  

*****  
  

وقد كان على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن تتصدى في العديد من المناسـبات                 
حيث تبينت المحكمة   " أطفال الشوارع   "  ى ب لقضايا تنطوي على التعذيب كما هو الشأن بالنسبة لما يسم         

تعرض أربعـة   "أن هؤلاء الأطفال، بعد أن اختطفتهم قوات أمن الدولة في غواتيمالا وقبل أن يغتالوا               
سـوء المعاملـة    وأنهم كانوا ضحايا    " سلامتهم البدنية والعقلية  "للتعدي على   "منهم وهم من الأحداث     

  .48من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان) 2(و) 1(5مما يتعارض مع المادة " والتعذيب
  

 التي تنطوي على اختطاف واختفاء الضحية، خلصـت محكمـة            باييز - وفي قضية كاستيو      
البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنه مما يتعارض مع الحق في المعاملة الإنسانية التي تضـمنها                

حتى ولـو لـم يتعـرض       "وق سيارة رسمية وإنه      باييز في صند   -  أن يوضع السيد كاستيو      5المادة  
لضرب آخر من ضروب سوء المعاملة البدنية أو غيرها فإن هذا الفعل في حد ذاته يجـب اعتبـاره                   

  .49"مخالفاً لما هو واجب من احترام الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان
  

*****  
  
  

                                                            
  ).ج(180، الفقرة 32، الصفحة A/55/44وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   45
46  ACHPR, World Organisation against Torture and Others v. Zaire, Communications Nos. 25/89, 47/90, 56/91 and 100/93,   

decision adopted during the 19th session, March 1996, para. 65 of the text of the decision as published at http://www.up.ac.za/chr/                .  
47  ACHPR, Krishna Achuthan and Amnesty International (on behalf of Aleke Banda and Orton and Vera Chirwa) v. Malawi, 

Communications Nos. 64/92, 68/92 and 78/92 33 الفقـرة  ،1994نوفمبر /  تشرين الثاني-أكتوبر /، قرار اتخذ في الدورة السادسة عشرة، تشرين الأول 
  ./http://www.up.ac.za/chr: من نصّ القرار كما هو منشور على الموقع

48  I-A Court HR, Villagrán Morales et al. case v. Guatemala, judgment of November 19, 1999, Series C, No. 63, p. 180, para. 177   
    read in conjunction with p. 176, para. 186; emphasis added.  

49  I-A Court HR, Castillo-Páez case, judgment of November 3, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, Annual Report Inter-  
    American Court of Human Rights 1997, p. 264, para. 66.  
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 الجمع بـين خمسـة      ، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن       آيريشوفي قضية     
 شـكل   1971أساليب للاستجواب استخدمت في استنطاق أشخاص اعتقلوا في آيرلندا الشمالية عـام             

ورأت .  من الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان      3 بالمعنى المقصود في المادة      معاملة لا إنسانية    
 ـ             ائط وتغيبـة وجهـه     المحكمة أن هذه الأساليب، التي قوامها إجبار الشخص على الوقوف إلـى الح

 مـع   ةهي أساليب كانت تستخدم مجتمع    "وإخضاعه للضجيج وحرمانه من النوم ومن الأكل والشرب         
تسببت إن لم يكن في أذى بـدني فعلـى          "وأن هذه الأساليب    " سبق الإصرار ولمدة ساعات متواصلة    

أفضـت إلـى   الأقل في معاناة بدنية ونفسية شديدة جداً للأشخاص الذين تعرضـوا لهـا كمـا أنهـا           
وفي نظر اللجنة أن أساليب الاستنطاق هذه هي أسـاليب        . 50"اضطرابات نفسية حادة أثناء الاستجواب    

 نظراً لأن المقصود منها هو إثارة مشاعر الرعب في الضحايا والكرب والدونية وترمي إلى               "مهينة"
  .51"إهانتهم والحط من كرامتهم وربما كسر مقاومتهم البدنية أو النفسية

  
 أُخضع صاحبها لاستنطاق الشرطة لمدة حوالي أربعين ساعة         تومازي ضد فرنسا  ي قضية   وف  

للصفع واللكز واللطم وأُجبر على الوقوف ساعات طويلة دون سند ويـداه مغلولتـان              "تعرض خلالها   
وبصق عليه الغير وأُجبر على الوقوف عارياً أمام نافذة وحرم من الأكل وهُدد بواسطة سلاح نـاري                 

في نظر المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق        " معاملة لا إنسانية ومهينة   "وقد شكل كل ذلك     . 52"لكوغير ذ 
مقتضيات التحقيق والمصاعب التي لا تنكـر والمتأصـلة فـي           "الإنسان، وأضافت المحكمة قولها إن      

عمليات مكافحة الإجرام لا سيما فيما يخص الإرهاب، لا يمكن أن تسفر عن وضع قيود على الحماية                 
  .53"جب أن توفر لغرض سلامة الأفراد البدنيةالوا

  
الأخيرة، خلصت المحكمة بالفعل إلى أن صاحب هذه القضية قد تعـرض            أكسوي  وفي قضية     
في الحالات التي يوضع فيهـا الشـخص قيـد حراسـة     "وفي هذه الحالة بيّنت المحكمة أنه       . للتعذيب

ه، فإن من واجب الدولـة أن تـوفر         عندما يفرج عن  مجروح  الشرطة في صحة جيدة ولكن يتبين أنه        
تفسيرا مقنعاً لما تسبب في ذلك الجرح وإن لم تفعل كان هناك ما يبرر إثارة قضية في هذا الشأن في                    

واستنادا إلى استنتاجات اللجنة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان، قبلـت     . 54" من الاتفاقية3إطار المادة   
جرد من  "ويعني ذلك أنه    " الفلسطينيللتعليق  "ور،  المحكمة بأن السيد إكسوي، قد تعرض، في جملة أم        

  :وفي نظر المحكمة". ثيابه وغلة يداه إلى ورائه وعُلق من ذراعيه
  

أن هذه المعاملة لا يمكن أن تكون إلا مقصودة؛ بل إن جانبا من الإعداد والضغط قد مورس                 "
افـات أو  ويبدو أن الممارسة قد نفـذت لغـرض الحصـول علـى اعتر     . من أجل القيام بها   

وبالإضافة إلى الألم الحاد الذي تسببت فيه في ذلك الوقت لا           . معلومات من صاحب الدعوى   
محالة تبين الأدلة الطبية أن المعاملة التي لقيها قد أفضت إلى شل كلتا ذراعيه وبقي معه هذا 

 وترى المحكمة أن هذه المعاملة خطيرة وقاسية الطـابع لا يمكـن أن            ... الشلل مدة زمنية    
  .55"توصف إلا بالتعذيب

  
     العقوبة البدنية3- 3- 2
  

العقوبة البدنية، بما فيها العقاب المشط الذي   "رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما تقدم أن           
 مـن   7يغطيه الحظر الوارد في المـادة       " يؤمر به جزاء جريمة اقترفت أو كإجراء تربوي أو تأديبي         

                                                            
50  Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 66, para. 167  
  . والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف؛167، الفقرة 66المرجع نفسه، الصفحة   51
52  Eur. Court HR, Case of Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, Series A, No. 241-A, p. 40, para. 108.  
  .115، الفقرة 42المرجع نفسه، الصفحة   53
54  Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2278, para. 61  
  .64، الفقرة 2279المرجع نفسه، الصفحة   55
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ووجهة النظر هذه تأكدت في قضية أوسـبورن،        . 56مدنية والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق ال    
حيث صدر على صاحب البلاغ حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وأُمر بأن يتلقى عشـر جلـدات                  

المضاف إليه  بسبب ما أدعي من امتلاكه غير القانوني لسلاح ناري وبسبب قطع الطريق             بجذع شجر   
بغض النظـر عـن طبيعـة       "رئي كذلك في هذه القضية أنه       و. وجرح أشخاص بشكل متعمد   التشديد  

اً كانت درجة الوحشية التي اتسمت بها فإن رأي اللجنة الراسـخ                 الجريمة التي ستستوجب العقوبة وأيّ
 وهذا يتعارض مع المادة     ".معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة      هو أن العقوبة البدنية تشكل      

ملزمة بالامتنـاع عـن     "وقد أبلغت اللجنة الحكومة بأنها      . 57 هذا النحو   من العهد التي انتهكت على     7
وبالإضافة إلى ذلك كان عليها أيضاً أن تكفـل عـدم حـدوث             " تنفيذ عقوبة الجلد في السيد أوسبورن     

  ".58انتهاكات مماثلة في المستقبل بإلغاء الأحكام التشريعية التي تسمح بإنزال العقوبات البدنية
  

*****  
  

مـن  " بالمسارعة بإلغاء العقوبة البدنيـة    "يخص ناميبيا، أوصت لجنة مناهضة التعذيب       وفيما    
كمـا أعربـت    . 59حيث إنه يظل من باب الممكن قانونا بمقتضى القانون الناميبي فرض عقوبة كهذه            

اللجنة عن القلق إزاء الحالة السائدة في المملكة العربية السعودية نظراً لأن الحكم بعقوبـات بدنيـة                 
رض هذه العقوبات من قبل السلطات القضائية والإدارية بما في ذلك بوجه خـاص الجلـد وبتـر                  وف

مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسـية أو           " لا تعتبر متمشية  ... الأعضاء  
  .60اللاإنسانية أو المهينة

  
*****  

  
  

تلقى واحد من الأحـداث ثـلاث       وفي قضية أمرت فيها محكمة الأحداث في جزيرة نان بأن ي            
 خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلـى أن         -  وهي عقوبة تم بالفعل تنفيذها       - جلدات بعصا   
 من  3لأغراض المادة   " معاملة مهينة "بل إنه شكل فعلاً     " معاملة لا إنسانية  "ولا  " تعذيبا"ذلك لا يشكل    

مة بالتفصيل ما إذا كان يمكـن أن تعتبـر هـذه            وبحثت المحك . 61الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   
ما تنطوي عليه القضية من إهانة وحط للكرامة يجب أن يصل إلى مستوى             "ورأت أن   " مهينة"العقوبة  

الذي تستتبعه العقوبة القضائية    " معين ويجب على أي حال أن يكون مختلفاً عن عنصر الإهانة المعتاد           
بكافة الظروف المحيطة بالقضية وبخاصة بطبيعـة وسـياق         "هناً  ر" نسبياً"على العموم؛ وكان التقييم     

  :وجاء وصف المحكمة لطبيعة العقوبة البدنية مبينا في الفقرة التالية. 62"العقوبة ذاتها وطريقة تنفيذها
  
  

 العنف البدني على    إنسان باستخدام تنطوي العقوبة البدنية القضائية بحكم طبيعتها على قيام         "
ة على ذلك فهو عنف يمارس من مؤسسة أي أنه في الحالة الراهنة عنف              علاو.  مثله إنسان

يسمح به القانون وتأمر به السلطات القضائية في الدولة وتنفذه سلطات الشـرطة التابعـة               
على هذا النحو وبالرغم من أن صاحب الدعوى لم يعان من آثار بدنية شديدة أو               ... للدولة  

 شـكل   - ي بموجبها عومل كشيء تقدر عليه السـلطات          الت - طويلة المدى، إلا أن عقوبته      
                                                            

  .5، الفقرة 139 الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،، 20التعليق العام رقم   56
 الوارد في وثيقـة الأمـم المتحـدة،         ،)2000مارس  / آذار 15الآراء المعتمدة في     (إسبارو ضد جامايكا،  . ج،  759/1997البلاغ رقم     57

  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف1- 9، الفقرة 138، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
  .115، الفقرة 42المرجع نفسه، الصفحة   58
  .250، الفقرة 37، الصفحة A/52/44وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   59
60  UN doc. CAT/C/XXVIII/CONCL.6 Conclusions and Recommendations: Saudia Arabia, adopted on 15 may 2002, para. 4(b).  
61  Eur. Court HR, Tyrer case, judgment of 25 April 1978, Series A, No. 26, p. 14, para. 29 and p. 17, para. 35; emphasis added.  
  .30، الفقرة 15المرجع نفسه، الصفحة   62
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 حمايتهـا ألا وهـي كرامـة        3تعديا على هدف من الأهداف الأساسية التي تتوخى المـادة           
كما لا يمكن استبعاد أن العقوبة قـد تكـون لهـا آثـار نفسـية                . الشخص وسلامته البدنية  

  .63"ضارة
  

الهالـة التـي تحـيط      "سـي للعنـف     وفي نظر المحكمة أن مما يزيد في تعقيد الطابع المؤس           
بالإجراءات  الرسمية الملازمة للعقوبة وحقيقة أن من يقوم بإنزالها إنما هم أشـخاص غربـاء عـن                  

عنصـر الإهانـة بلـغ      "إلـى أن    " ككل"وقد خلصت المحكمة، بعد أن نظرت في الظروف         ". المجرم
  .64""المعاملة المهنية"المستوى المتأصل في مفهوم 

  
  ب الطبية أو العلمية   التجار4- 3- 2
  

أنـه لا   " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         7تفيد الجملة الثانية من المادة        
وبـدون تلـك الموافقـة، يـرى أن         ". ينبغي إخضاع أحد دون موافقته الحرة لتجارب طبية أو علمية         

وقد لاحظت  ". للاإنسانية أو المهينة  المعاملة القاسية أو ا   "أو  " التعذيب"التجربة تشكل شكلا من أشكال      
من الضرورة بمكـان تـوفير حمايـة        "، أن   20اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في التعليق العام رقم         

خاصة من تلك التجارب في حالة الأشخاص غير القادرين على إبداء الموافقة الصـحيحة وبخاصـة                
فأولئك لا ينبغي إخضاعهم لأي     . لسجنالأشخاص الذين يخضعون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو ا         

وهذا أمر لـه بطبيعة الحال علاقة وثيقـة        . 65"تجربة طبية أو علمية يمكن أن تكون ضارة بصحتهم        
  . بالموضوع فيما يخص الأشخاص الذين يحتفظ بهم في مستشفيات الأمراض العقلية

  
كافـة الأشـخاص     من مجموعة المبادئ بشأن حماية       22وحول هذا الموضوع، يذهب المبدأ        

المعرضين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن خطوة أبعد من ذلك بالنص على أنه لا ينبغي أن                  
، عرضة لأن تجري عليه أيـة تجـارب طبيـة أو    حتى برضاه يكون أي شخص محتجز أو مسجون،       

  ).الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف(علمية قد تكون ضارة بصحته 
  

ب، السؤال الداعي إلى معرفة ما إذا كان ينبغي في أي وقت مـن              ويمكن أن يثور، عن صوا      
 طبية أو علمية بالنظر إلى صعوبة مهمـة التنبـؤ           تجربةالأوقات أن يخضع الأشخاص الضعفاء لأي       

  .بالآثار الضارة الممكن أن تترتب على تلك التجارب
  
   التعذيب والمسؤولون عـن إنفـاذ القـوانين والموظفـون الصـحيون             4- 2

  مدعون العامون وال  
  

يترتب على ما تقدم بيانه أن كل شخص معني باعتقال أو اسـتجواب أو احتجـاز أو سـجن                   
مشتبه فيه أو مُدان يتحمل الواجب القانوني المتمثل في معاملة ذلك الشخص الـذي سيتصـدى لــه        

نسبة لمـن هـم     وبال. إلى التعذيب أو سوء المعاملة    ‘باحترام لكرامته الإنسانية وأن يمتنع عن اللجوء        
 ورد هذا الأمر صراحة في مدونة       من قبيل الاعتقال والاحتجاز   السلطات التي تمارسها الشرطة     مناط  

  : منها على ما يلي5 التي تنص في المادة 1979لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 
  

م بأي عمل من أعمـال      لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقو          "
التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنيـة، أو أن                
يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القـوانين                

                                                            
  .33، الفقرة 16المرجع نفسه، الصفحة   63
  .35 و33، الفقرات 17- 16المرجع نفسه، الصفحتان   64
  .7، الفقرة 140 الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،  65
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 أو إحاقـة  أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بـالحرب،          
الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخرى من حالات              
الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                

  ".اللاإنسانية أو المهنية
  

 آداب مهنـة الطـب    من مجموعـة مبـادئ  2 ينص المبدأ بالموظفين الصحيينوفيما يتعلق     
المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب             

  : على ما يليالمهينةأو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
  

لية المنطبقة، إن مما يمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب، وجريمة بموجب الصكوك الدو"
أن يقوم الموظفون الصحيون، ولا سيما الأطباء، بطريقة إيجابية أو سلبية، بأعمال تشـكل              
مشاركة في التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو                

  ".المهنية أو تواطئاً أو تحريضاً على هذه الأفعال أو محاولات لارتكابها
  

اجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجـزين أن          بل إن من و     
" من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المسجونين أو المحتجزين        "يوفروا لهم المعاملة التي تكون      

  ).1المبدأ (
  

 وكما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، من الأهمية بمكـان أن تقـوم الـدول                  
وكما شددت على ذلك اللجنـة المـذكورة  يجـب           . الأطراف في العهد بنشر المعلومات على السكان      

موظفي إنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين وأفراد الشرطة وأيّـا مـن الأشـخاص الآخـرين               "تزويد  
بما المعنيين باعتقال أو معاملة أي فرد يخضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن                 

  .66"يلائم من المعلومات والتدريب
  

 يمكن أن يتم الحصول على الاعترافات بوسـائل         7 و 4وكما هو مشار إليه أعلاه ومبين في الفصل           
 مـن   16والمبـدأ   . غير قانونية كالتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة أو الانتهاكات لحقوق الإنسان            

رفض استخدام هذه الأدلة    "ابة العامة ينص على أنه يتعين على هؤلاء         المبادئ التوجيهية بشأن دور أفراد الني     
ضد أي شخص غير الذين استخدموا الأساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخـاذ كافـة التـدابير                  

للوقوف على قاعدة مماثلـة انظـر       " (اللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة         
  ). من اتفاقية مناهضة التعذيب15 المادة أيضاً

 
تتحمل الدول واجبا قانونيا بمقتضى القانون الدولي يتمثل في اتخـاذ إجـراءات             

للوقاية مـن أعمـال     تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من الإجراءات الفعالة        
 .التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة

 

في التحري السريع والفعال في كافة      ثل  كما تتحمل الدول الواجب القانوني المتم     
 سبل الـتظلم الفعالـة     وتوفير   حالات التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة      

  .لضحايا تلك المعاملة المزعومين

 

لا  مقترفي التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة الحصـانة إجـراء             منحوإن  
نتهاكات حقوق الإنسان منع ا مع الواجب القانوني الذي تتحمله الدول في       يتمشى

  .والتحقيق فيها وإتاحة سبل التظلم منها

 

  
  

                                                            
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف10، الفقرة 140لصفحة امجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،   66
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لكل شخص الحق في ألا يتعرض للتعذيب أو لغيره مـن أشـكال المعاملـة أو                
فـي كافـة    العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وهذا الحق يجب أن يمـنح             

  .د حياة الأمة ولا يمكن تقييده حتى أثناء الطوارئ العامة التي تهدالأوقات

 

 يُعتبر شكلاً من أشكال سوء المعاملـة القاسـية        التعذيبوعموما يمكن القول إن     
الهادف إما للحصول على اعترافات أو معلومـات مـن شـخص أو معاقبتـه               

والتعذيب يرتكب من قبل مسؤول عام أو بناء على تحريض من ذلـك             . وتخويفه
  .فقة منهالمسؤول أو أي شخص يتصرف بصفة رسمية أو بموا

 

أنـه  تبين   والذي يرتكبه المسؤولون     الاغتصابوالتعدي الجنسي الذي يتخذ شكل      
  .يمثل ضربا من ضروب التعذيب

 

ويشتمل الحق في عدم التعرض للمعاملة السيئة على حظر العقوبـة البدنيـة و،              
  .كحد أدنى، التجارب الطبية والعلمية التي لا تلقى موافقة حرة ممن تجري عليه

 

ين من حريتهم باحترام للكرامة المتأصلة المجردب أن يعامل جميع الأشخاص يج
ويمنع منعا باتا على موظفي إنفاذ القـوانين والمـوظفين          . في الشخص الإنساني  

الصحيين اللجوء إلى التعذيب أو إلى غيره من أشكال المعاملة السـيئة فـي أي               
 والقضـاة إلـى     ولا يجـب أن يلتفـت المـدعون العـامون         . وقت من الأوقات  

  .الاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق هذه المعاملة

 

وليتيسر الإسهام في كفالة الممارسة التامة للحق في عـدم التعـرض للتعـذيب              
وغيره من أشكال سوء المعاملة، يجب على القضاة والمدعين العامين والمحامين           

  .أن يضطلعوا بمهامهم على النحو الكفؤ والمستقل

 

  
  
 
 ـالشروط القانونية المتعلقة بأماكن الاحتجاز        - 3 لـوتسجي

 المحتجزين والسجناء  

 

  
   الاعتراف الرسمي بكافة أماكن الاحتجاز  3-1
  

ون من حريتهم يجب الاحتفاظ بهم حصرا في أماكن احتجـاز  مجردلحماية الأمن الشخصي لمن هم        
ب القانوني تعترف به أجهزة الرصد الدولية ويـرد فـي           والتزام الدول بالتقيد بهذا الواج    . معترف بها رسميا  

 مـن العهـد الـدولي       7 بشأن المادة    20وعلى سبيل المثال في التعليق العام رقم        . مختلف الصكوك القانونية  
  :الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي

  
ين ينبغي توفير ما يلزم للمحتجزين لكي يحتفظ        لضمان الحماية الفعالة للأشخاص المحتجز    "

بهم في أماكن معترف بها رسميا كأماكن للاحتجاز وللاحتفاظ بأسمائهم وأماكن احتجـازهم             
فضلا عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم في سجل يُتاح بسـهولة ويمكـن أن               

  .67 "يطلع عليه الأشخاص المعنيون بمن فيهم الأقارب والأصدقاء
  

 من مبادئ   6 من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والمبدأ            10والمادة    
المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات مـوجزة              

.  للاحتجاز معترف بها رسمياتتضمنان شروطاً مماثلة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالأشخاص المحتجزين في أماكن     
من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شـكل مـن              ) د)(1(12والمبدأ  

                                                            
  .11، الفقرة 140مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة   67
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مسجلة " معلومات دقيقة بشأن مكان الاحتجاز"أشكال الاحتجاز أو السجن تنص على أنه ينبغي أن تكون هناك      
  .على النحو الواجب

  
*****  

  
ليمي تنص المادة الحادية عشرة من الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسـري            وعلى المستوى الإق    

يجب أن يُحتفظ بكل شخص حُرم من حريته في مكان احتجاز يُعترف به             "للأشخاص في جملة أمور على أنه       
نطويـة  وقد كان على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن تُعنى بالعديد من الحـالات الم              ...". رسميا

على اختفاء الأشخاص وهو اختفاء ساعد عليه عدم تقيد الدولة القائمة بالرد بالضمانات الأساسية لمناهضـة                
ين من حريتهم فـي أمـاكن       المجردالاحتجاز التعسفي بما في ذلك الواجب المتمثل في الاحتفاظ بالأشخاص           

لبلدان الأمريكية لحقـوق الإنسـان      ومثلما شددت على ذلك محكمة ا     . احتجاز معترف بها رسميا دون سواها     
يشكل الاختفاء القسري للأشخاص انتهاكا متعدد الأوجه ومتواصلاً للعديد من الحقوق المنصوص عليه فـي               "

مثل تلك  " وهي حقوق تطالب الدول الأطراف باحترامها وضمانها      ] لحقوق الإنسان ] [البلدان الأمريكية [اتفاقية  
  .68 )1(1قتران مع المادة  بالا4 و5 و7المتضمنة في المواد 

  
*****  

  
احتجاز شخص دون الاعتـراف بـذلك       "وشددت محكمة البلدان الأوروبية لحقوق الإنسان على أن           

 من الاتفاقية الأوروبية بشأن حقـوق       5للضمانات من الاحتجاز التعسفي الواردة في المادة        " يشكل إنكارا كلياً  
؛ واعتبارا للمسؤولية التي تتحملها السـلطات فـي         "5 للمادة   انتهاكأخطر  يكشف عن   "الإنسان وهذا الإجراء    

 من هذه السلطات اتخاذ تدابير فعالة تقـي         5تشترط المادة   " تقديم بيانات عن الأشخاص الخاضعين لسيطرتها     
من خطر الاختفاء وإجراء تحقيق سريع وفعال في أي ادعاء بأن أياً من الأشخاص قد اعتقل ولم ير لـه أثر                    

  .69.بعد ذلك
  
   تسجيل المحتجزين والسجناء  3-2
  

ين من حريتهم في أماكن معتـرف       المجردبالإضافة إلى الشرط القائل بوجوب الاحتفاظ بالأشخاص          
أن يحتفظ بأسماء وأمـاكن     "بها رسميا، رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه ينبغي اتخاذ ما يلزم من أجل               

لين عن احتجازهم، في سجلات تتوافر بسهولة ويطلـع عليهـا      الاحتجاز فضلاً عن أسماء الأشخاص المسؤو     
  .70"المعنيون بالأمر بمن فيهم الأقارب والأصدقاء

  
من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تفيـد         ) 1(7وهذا الواجب وراد صراحة في المادة         

  :ما يلي
  

رقوم الصفحات، تورد فيه    في أي مكان يوجد فيه مسجونون يتوجب مسك سجل مجلد وم            )1""(
  :المعلومات التالية بشأن كل معتقل

  تفاصيل هويته؛  )أ(  
  أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته؛  )ب(  
  ".يوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه  )ح(  

  
                                                            

   I-A Court HR, Velásquez Rodríguez case, judgment of July 29, 1998, Series C, No. 4, p. 147, para. 155 andانظر على سبيل المثال،  68
    pp. 162-163, para. 194.  

69  Eur. Court HR, Case of Çakici v. Turkey, judgment of 8 July 1999, Reports 1999-IV, p. 615, para. 104; emphasis added.  
  .11، الفقرة 140 الصفحة  الوارد في مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،،20التعليق العام رقم   70
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من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شـكل            ) 1(12والمبدأ    
  :تسجل حسب الأصول"ز أو السجن ينصّ على أن من أشكال الاحتجا

  
  أسباب القبض؛  )أ(
وقت اقتياد الشخص المقبوض عليه إلى مكان الحجـز وكـذلك           ووقت القبض     )ب(

  مثوله لأول مرة أمام شرطة قضائية أو سلطة أخرى؛ وقت
   إنفاذ القوانين المعنيين؛موظفيهوية   )ج(
  ".تجاز الدقيقة المتعلقة بمكان الاحالمعلومات  )د(

  
تبلغ هـذه السـجلات إلـى       "من مجموعة المبادئ وجوب أن      ) 2(12بالإضافة إلى ذلك، يفيد المبدأ        

  ".الشخص المحتجز أو إلى محاميه، إن وجد، بالشكل الذي يقرره القانون
  

 من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى أبعد مـن              10وتذهب المادة     
  :ين من حريتهم على ما يليالمجرد الصدد فتنص، فيما يخص الأشخاص ذلك في هذا

  
توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أماكن احتجازهم، بما في               -2"

ذلك حركة نقلهم من مكان إلى آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر لـه                  
علومات، ما لم يُعرب الأشخاص المحتجزون عـن رغبـة          مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه الم     

  .مخالفة لذلك
  
ين المجرديجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص             -3

وإضافة إلى ذلك، يجب على كـل دولـة أن تتخـذ            . من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز       
وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في . لةالخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماث

متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى               
وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة مرخص لها بذلك بموجب التشـريع الـوطني أو أي                

ى إلى تقصي مكان وجود أحـد الأشـخاص   صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسع       
  ".المحتجزين

  
****  

  
وكانت اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن اختفاء الأشخاص القسري قد صيغت استجابة لعشرات الآلاف               

وتنص المادة الحادية عشـرة     . من حالات الأشخاص الذين اختفوا في الأمريكتين أثناء السبعينات والثمانينات         
  : على ما يليمن تلك الاتفاقية

  
يجب على الدول الأطراف أن تقوم بوضع ومسك سـجلات محدثـة رسـمية عـن الأشـخاص                  "

وينبغي لها، وفقا لقانونها المحلي، أن تتيح تلـك السـجلات لأقـارب المحتجـز               لديها  المحتجزين  
وللقضاة والمحامين ولأي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة في ذلـك الاحتجـاز وغيـره مـن                 

  ".السلطات
  

*****  
  

  :وفيما يتعلق بالاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان نصت المحكمة الأوروبية تحديدا على ما يلي  
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إن تسجيل بيانات احتجاز دقيقة تتعلق بتاريخ وتوقيت ومكان وجود المحتجزين فضلا عن الأُسس              "
جاز فـرد مـن     التي قام عليها الاحتجاز وأسماء الأشخاص الذين يمسهم، أمر ضروري ليكون احت           

  .71"5 من المادة 1الأفراد متمشيا مع مقتضيات الشرعية لأغراض الفقرة 
  

 الذي احتجز في مكان لـم       - كشف انعدام السجلات المتعلقة بصاحب الدعوى        شاكيسيوفي قضية     
" الاستنتاجات المتعلقة بعدم الموثوقيـة وعـدم الدقـة        "ازدادت خطورته بسبب    " تقصير خطير " عن   -يعرف  
وجود تقصير غير مقبول في مسـك السـجلات     "وتبينت المحكمة   .  تشكوهما سجلات الاحتجاز المعنية    اللذين

وتبعا لذلك كان هناك انتهـاك خطيـر        . 72"التي تمكن من التعرف على مكان المحتجز في وقت من الأوقات          
  . من الاتفاقية الأوروبية في هذه الحالة5للمادة 

 
ين من حـريتهم فـي أمـاكن احتجـاز          المجرديجب الاحتفاظ بجميع الأشخاص     

ويجب مسك دفاتر في كل مكـان مـن أمـاكن           . معترف بها رسميا دون سواها    
الاحتجاز تتضمن معلومات مفصلة وموثوقة تشمل فـي جملـة أمـور أسـماء              
الأشخاص المحتجزين وأسباب احتجازهم وموعد وصـولهم ورحـيلهم ونقلهـم           

ويجـب أن تكـون تلـك       . موأسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم وسجنه     
السجلات متاحة في جميع الأوقات لكافة الأشخاص المعنيين، كالمحـامي عـن            
المحتجز وأفراد أسرته الذين ينبغي أن يزودوا رسميا بالسـجلات ذات العلاقـة             

 .بالموضوع

 

  
  
 
 شروط الاحتجاز والسجن  - 4

 

  
   المبادئ الرئيسية الناظمة للاحتجاز والسجن  4-1
  

ين من حريتهم تحكم، في جملة      المجرددئ الأساسية التالي ذكرها المتعلقة بمعاملة الأشخاص        إن المبا   
  .أمور، كافة القضايا التي تتناول في هذا الفرع

  
ين مـن حـريتهم   المجردفي المقام الأول وكما تقدم ذكره أعلاه، ينبغي أن يعامل جميع الأشخاص            

من العهد الدولي وانظر أيضـا      ) 1(10 المادة   " شخص الإنسان  معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في     "
 من  1؛ وانظر كذلك المبدأ     "الإنسانية"من الاتفاقية الأمريكية التي لا تشير، من ناحية أخرى، إلى           ) 2(5المادة  

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص المعرضين لأي شكل من أشـكال الاحتجـاز أو السـجن                 
  ).الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف(من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء؛  1والمبدأ 

  
من العهد الدولي ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه بالإضافة إلى           ) 1(10وفيما يتعلق بالمادة      

ون مـن   المجـرد  لا يجوز أن يتعرض الأشـخاص        7منع سوء المعاملة والتجارب الوارد ذكرها في المادة         
احترام كرامة أولئك الأشخاص يجب     "وأن  " لأي مشقة أو قيد غير ما يسفر عنه حرمانهم من الحرية          "هم  حريت

ين مـن   المجـرد الأشـخاص   "وهذا يعني أن    ". ضمانه بمقتضى الشروط نفسها الخاصة بالأشخاص الأحرار      
  .73" في بيئة مغلقةحريتهم يتمتعون بجميع الحقوق المبينة في العهد رهناً بالتقييدات التي لا مهرب منها

  
  

                                                            
71  Eur. Court HR, Case of Çakici v. Turkey, judgment of 8 July 1999, Reports 1999-IV, para. 105 at p. 616.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  72
  .142 في الصفحة 3 الفقرة الوارد في مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،، 21التعليق العام رقم   73
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ين المجـرد علاوة على ذلك، شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن معاملة كافة الأشخاص                
كحد أدنى لا يمكـن     "، وهي   "من حريتهم بإنسانية ومع الاحترام لكرامتهم يشكل قاعدة أساسية ومطبقة عالميا          

 ولدى البحث فيمـا     74ويجب تطبيقها دون تمييز    "أن تتوقف على الموارد المادية المتوفرة في الدولة الطرف        
إذا كانت الدول الأطراف قد أوفت بالتزاماتها التعاهدية في هذا الصدد ستضع اللجنة في اعتبارهـا معـايير                  
الأمم المتحدة ذات العلاقة بالموضوع المطبقة في مجال معاملة السجناء والتي تمت الإشارة إليها في مواضع                

  .شتى من هذا الفصل
  

 من العهد الدولي    26و) 1(2 كما هو وارد في المادتين       ثانياً، يسري الحظر المفروض على التمييز       
   من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشـعوب، والمـادتين         2الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة      

الأوروبية لحقوق الإنسان، بطبيعة     من الاتفاقية    14 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة        24و) 1(1
ومبدأ عدم التمييز وارد كـذلك فـي        .  الأشخاص المحتجزين أو المسجونين      جميعالأمر، سريانا كاملا على     

 من المبادئ الأساسية لمعاملة السـجناء،       2من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبدأ        ) 1(6المادة  
ادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص المعرضـين لأي شـكل مـن أشـكال              من مجموعة المب  ) 1(5والمبدأ  

والحظر المفروض على التمييز لا يستبعد، من ناحية أخرى، عمليات التفرقة المعقولة            . الاحتجاز أو السجن  
  .ومكانتهمأو السجناء التي يبررها بشكل موضوعي احتياجاتهم المحددة /ما بين مختلف المحتجزين و

  
عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل          "صل الأشخاص المتهمون  ثالثاً، يف   

مـن العهـد    ) أ)(2(10راجع في جملة أمور المادة      " (معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين        
حقوق الإنسـان   ومثلما لاحظت اللجنة المعنية ب    . من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان    ) 4(5الدولي والمادة   

هذا الفصل مطلوب بغية التشديد على مركزهم بوصفهم أشخاصا لا مدانين يتمتعون في الوقـت نفسـه                 "فإن  
وبالتالي فإن لهم أيضا الحق في معاملة أفضل من المعاملـة التـي يلقاهـا               . 75"بالحق في افتراض براءتهم   

أشكال التمييز بل هي تمييز مبرر بـين فئتـين          السجناء المدانون وهذه المعاملة التفاضلية لا تعتبر شكلاً من          
  .1-2-4وسوف تتناول هذه القضية بمزيد من التفصيل أدناه في القسم الفرعي . اثنتين من الأشخاص

  
 وفيما يتعلق بالأشخاص المدانين، ينبغي أن يكون الغرض الذي يتوخاه نظـام السـجن هـو                 رابعا،  

من العهد الدولي الخاص    ) 3(10المادة   (تماعي للسجين المعني    الإصلاح وإعادة التأهيل وإعادة التكيف الاج     
لا ينبغي أن يكون    "ووفقا للجنة المعنية بحقوق الإنسان      . من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان    ) 6(5والمادة  

، بل ينبغي أن يتوخى بالأسـاس إعـادة الإصـلاح وإعـادة الإدمـاج               "النظام السجني نظاما عقابيا لا غير     
ولذلك يتعين على الدول الأطراف، عند تقـديمها لتقاريرهـا الدوريـة، أن تـوفر               . 76 )ماعي للسجين الاجت

معلومات محددة تتعلق بالتدابير التي اتخذتها من أجل إتاحة التعليم والتربية وإعادة التربية والتوجيه المهني                "
  . 77"سات السجنية وخارجهاوالتدريب وفيما يتعلق أيضا ببرامج العمل الخاصة بالسجناء داخل المؤس

  
 من القواعد النموذجيـة الـدنيا       58 مقروءة بالاقتران مع القاعدة      59وفي هذا الصدد تنص القاعدة        

من العيش في ظل احترام القانون وتدبير احتياجاتهم بجهـدهم          "لمعاملة السجناء على ضرورة تمكين هؤلاء       
  عندما يتم الإفراج عنهم" الذاتي

  
جون أن يستعين بجميع الوسائل الإصلاحية والتعليميـة والأخلاقيـة والروحيـة            ينبغي لنظام الس  "

وغيرها وبجميع طاقات وأشكال المساعدة المناسبة المتاحة، ساعيا إلى تطبيقها على هدي مقتضيات             
  ".العلاج الفردي للسجناء

  
                                                            

  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف4المرجع نفسه، الفقرة   74
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف9، الفقرة 143- 142المرجع نفسه، الصفحتان   75
  .10، الفقرة 143المرجع نفسه، الصفحة   76
  .المرجع نفسه  77
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الظـروف التـي    تهيئة  " من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء أيضا على ضرورة          8ويشدد المبدأ     
تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور يُيسر إعادة انخراطهم في سوق العمالة في بلدهم ويتيح لهـم    

  ".أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا
  

يجب دائما أن يُعطى المتهم فرصة للعمـل، ولكـن لا    " من القواعد النموذجية الدنيا      89وفقا للقاعدة     
وللوقوف على مزيد من التفاصيل بشأن عمـل        ". فإذا اختار العمل وجب أن يؤجر عليه      . ه عليه يجوز إجبار 

  . من القواعد النموذجية الدنيا76-71الأشخاص المدانين انظر القواعد 
 

ين من حريتهم الحق في أن يعاملوا بإنسانية واحتـرام          المجردلجميع الأشخاص   
 ضمانها في كافة الأوقات وبمعزل      وهذه قاعدة أساسية وعالمية يجب    . لكرامتهم

 . عن الموارد المادية المتاحة للدولة

 

   .لكل محتجز أو سجين الحق في عدم التعرض للتمييز
يتعين فصل المشتبه فيهم، إلا في الظروف الاستثنائية، عن الأشخاص المدانين،           
وللأشخاص غير المدانين الحق في افتراض براءتهم حتى يثبت جرمهم ولـذلك            

  .إن لهم أيضا الحق في معاملة افضل من المعاملة التي يلقاها السجناء المدانونف

 

وعلى الدول واجب تزويد السجناء المدانين بالتعليم والتدريب اللذين يهدفان إلى           
  .إصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع

 

  
  
   إيواء السجناء والمحتجزين  4-2
  

لعامة لا تتضمن تفاصيل فيما يخص شروط إيواء المحتجزين         على حين أن اتفاقيات حقوق الإنسان ا        
 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بوجه خاص، النوم وشروط العمل         14-9والسجناء، تنظم المواد    

  .وشروط الإصحاح
  

 لا يجوز   وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم     حيثما  "على أنه   ) 1(9على هذا النحو، تنص القاعدة        
فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقـت، أن        . ن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا         أ

وضـع مسـجونين    من غير المرغوب به     اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة،          
ون يُعنى باختيارهم مـن     وحيثما تستخدم المهاجع، يجب أن يشغلها مسجون      ". اثنين في زنزانة أو غرفة فردية     

وجميع غـرف السـجن المعـدة للأشـخاص         )). 2(9القاعدة  " (حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف      
يجب أن تتوفر فيها جميع المتطلبات الصحية،       " ين من حريتهم بما في ذلك حجرات النوم بوجه خاص         المجرد

 ـ           الـدنيا  الأرضـية   وى والمسـاحة    مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، خاصة من حيث حجم اله
  ).10القاعدة " (المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية

  
يجب أن تكون النوافذ من الاتسـاع بحيـث         "السجناء،   كافة الأمكنة التي تعد لعيش وعمل        وفي  

تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل وأن تكون مركبة علـى نحـو يتـيح                  
ويجـب أن تكـون     )). "أ(11القاعـدة   " (ول الهواء النقي سواء وجدت أم لا توجد تهوية صناعية         دخ

  )).ب(11المادة " (الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم
  

 لتمكين كل سجين من قضاء حاجته الطبيعية فـي          المراحيض كافية يجب أن تكون    "وأخيراً،    
  ).12القاعدة " (رورتها وبصورة نظيفة ولائقةحين ض

  
*****  
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 من الميثاق الأفريقي انتهكت في    5وخلصت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى أن المادة            
قضية أوكو، حيث ادعى صاحب الشكوى أن مرفق الاحتجاز هذا لم يكن يتوفر فيه سوى فانوس كهربـائي                  

ه طيلة الأشهر العشرة التي قضاها في الاحتجاز؛ وأثناء هذا الوقت حرم مـن              واطا بقي على حال    250طاقته  
وترى اللجنة أن هذه الأوضاع منافية لحق صـاحب         . تسهيلات الاستحمام وتعرض للتعذيب البدني والنفسي     

من  5الشكوى في أن تحترم كرامته وفي عدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية والمهينة عملاً بما تضمنه المادة                
 التي نظر فيها في القسم      فيرا وأورتون شروا  وبالإضافة إلى الظروف المحددة التي حفت باحتجاز        . 78الميثاق

وخلصت إلـى   .  أعلاه، نظرت اللجنة الأفريقية أيضاً في أوضاع السجون العامة في ملاوي           2-3-2الفرعي  
تقييد اليدين في الزنزانة على     : "الأفريقي من الميثاق    5المادة  " تخل بكرامة البشر وتنتهك   "أن الأوضاع التالية    

واطعامهم أغذية فاسدة وحبسهم انفراديـا أو       ) أحيانا طيلة اليوم والليلة   (النحو الذي يمنع السجين من الحركة       
  .79" سجين200وضعهم في زنزانات لا تسع سوى سبعين شخصا ولكنها تؤوي عددا يصل إلى 

  
*****  

  
جنة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى مرافق الإيواء في مخيم لاكـي           وفي القضية اليونانية، خلصت الل      

المتسمة بالاكتظاظ الشـديد وتبعـات      " من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب الأوضاع         3ينتهك المادة   
  .80 شخصا150ً إلى 100والمهاجع قد تؤوي من " ذلك الاكتظاظ

  
     الفصل بين الفئات4-2-1
  

قتضي قانون حقوق الإنسان الدولي، من حيث المبدأ، فصل الأشخاص المتهمين           كما لوحظ أعلاه، ي     
راجع المادة  (عن الأشخاص المدانين ومعاملتهم معاملة منفصلة تليق بمركزهم بصفتهم أشخاصاً غير مدانين             

، وانظـر   من الاتفاقية الأمريكية  ) 4(5من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة         ) أ)(2(10
  ).من القواعد النموذجية الدنيا) ب(8بوجه خاص المادة 

  
مـن العهـد   ) ب)(2(10 تنص بوجه أكثر تحديدا المادة  المتهمين،القاصرين بالأطفالوفيما يتعلق   

من الاتفاقية الأمريكية على أنه يجب فصلهم عن البالغين وتقديمهم إلى العدالة في أقرب              ) 5(5الدولي والمادة   
من اتفاقية حقوق الطفل، التي يجب النظر إليها بوصفها قانونا خاصا           ) ج(37بيد أنه وفقاً للمادة     . نوقت ممك 

 من حريته عن البالغين، ما لم يعتبـر أن           مجرد يفصل كل طفل  "مقارنة لها بمعاهدات حقوق الإنسان العامة       
ا النحو الخـروج علـى       ومصلحة الطفل الفضلى قد تبرر على هذ       "مصلحة الطفل الفضلى تقضي خلاف ذلك     

  .81هذه القاعدة الأساسية التي تستلزم فصله عن البالغين
  

 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ذات نطاق أوسع وأعم وتـنص علـى أن                8والقاعدة    
توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مـع مراعـاة جنسـهم                  "

الرجال يسجن "وهذا يعني، بوجه خاص، أن  " سجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم     وعمرهم و 
، بقدر الإمكان في مؤسسات مختلفة وحين تكون هناك مؤسسات تستقبل الجنسين على السواء يتحتم               والنساء

  ).موذجية الدنيامن القواعد الن) أ(8القاعدة " (أن يكون مجموع الأماكن المخصصة للنساء منفصلا كلياً
                                                            

78  ACHPR, John D. Ouko v. Kenya, Communication No. 232/99 6 -أكتـوبر  / تشـرين الأول 23أثناء الدورة العادية الثامنة والعشرين، ، قرار اتخذ 
  .html.99-232/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http:  من نصّ القرار كما هو منشور على الموقع33-22 الفقرات ،2000نوفمبر /تشرين الثاني

79  ACHPR, Krishna Achuthan and Amnesty International (on behalf of Aleke Banda and Orton and Vera Chirwa) v. Malawi, 
Communications Nos. 64/92, 68/92 and 78/92 34 الفقـرة  ،1994نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /، قرار اتخذ في الدورة السادسة عشرة، تشرين الأول 

  . chr/za.ac.up.www://http/: من النص كما هو منشور على الموقع
80  Eur. Comm. HR, Applications Nos. 3321-3323/67 and 3344/67, Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece, .  

    Report of the Commission adopted on 5 November 1969, 12 Yearbook 1969, p. 497, para. 21 and p. 494, para. 1.  
نيويـورك،  (كتيب التنفيذ الخاص باتفاقيـة حقـوق الطفـل           المحتجزين الأطفال عن المحتجزين الكهول انظر        فيما يتعلق بقضية فصل     81

  ).بكتيّب التنفيذ الصادر عن اليونيسيفيُشار إليه فيما بعد  (502- 501 الصفحتان )1998اليونيسيف، 
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وفصل النساء عن الرجال والأطفال عن البالغين إجراء أولي لا غنى عنه وإن يكن غير كاف لكفالة                   
وفيما يتعلق بالأخص بالأطفال من الأساسي أيضاً       . الحق في أمن هؤلاء الأشخاص الضعفاء بصورة خاصة       

ملائمة ويعمل فيهـا أشـخاص مـدربون        أن تكون الأماكن التي يحتجزون فيها مزودة بالمرافق الأساسية ال         
وسيرد المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالأطفال       . 82"قادرون على تلبية احتياجاتهم والوفاء بمصالحهم المحددة      

  . المحتجزين في الفصل العاشر والحادي عشرالنساءو
 

عموما يجب أن يكون إيواء المحتجزين والسجناء في أوضاع تحتـرم كـرامتهم           
دة صحتهم مع توفير المرافـق اللازمـة للنـوم والعـيش والعمـل             وأمنهم وجو 
 .والإصحاح

 

 الذين يحرمون من حريتهم عن البالغين إلا أن يكـون           القاصرين/يفصل الأطفال 
  .ذلك الفصل في غير مصلحتهم الفضلى؛ ويجب تقديمهم إلى العدالة بسرعة

 

   . في مؤسسات منفصلةالنساءيجب، قدر الإمكان، وضع الرجال و
  
  
   شروط الإصحاح والغذاء والصحة والخدمات الطبية  4-3
  

تفصيل في القواعد والسوابق القضائية المتعلقة بالإصحاح والغذاء والصحة والخدمات          الدون البحث ب    
ين من حريتهم يلزم التأكيد على المبادئ الرئيسية التالية المتضـمنة فـي القواعـد               المجردالطبية للأشخاص   

  :يا لمعاملة السجناء التي وضعتها الأمم المتحدة وهيالنموذجية الدن
  

يجب أن يطالب السجناء بالعناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك يجـب أن              ":النظافة الشخصية  
 ).15القاعدة " (يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات

الخاصة يجب أن يزود بمجموعة ثياب       كل سجين لا يسمح لـه بارتداء ملابسه         :فيما يتعلق بالثياب   
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هـذه الثيـاب            . مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته     

ويجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها فـي           ). 1(17المادة  " (مهينة أو حاطة بالكرامة   
خروج من السجن لغرض مرخص به، يسـمح        ؛ حين يسمح للسجين، بال    ))2(17القاعدة  " (حالة جيدة 

 )).3(17القاعدة " (لـه بارتداء ثيابه الخاصة أو بارتداء ملابس أخرى لا تسترعي الأنظار

يزود كل سجين، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية، بسرير فردي ولوازم لهذا             ":وفيما يتعلق بالأسرة   
، وتستبدل فـي    ترتيبهاياها، ويحافظ على    السرير مخصصة لـه وكافية، تكون نظيفة لدى تسليمه إ        

 ).19القاعدة " (مواعدي متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها

توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية             ":وفيما يتعلق بالطعام   
ر لكل سجين إمكانيـة     وتوف"؛  "كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم         

 )).2(و) 1(20القاعدة " (الحصول على الماء الصالح للشرب كلما احتاج إليه

خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقـل،  " يجب أن توفر :أما فيما يتعلق بالصحة والخدمات الطبيـة   
إدارة وينبغي أن يتم تقديم الخدمات على نحو وثيق الصلة ب         . يكون لديه بعض الإلمام بالطب النفسي     

؛ أما السجناء المرضى أو الذين يتطلبـون عنايـة          ))1(22المادة  " (الصحة العامة المحلية والوطنية   
ومن الواجب، حين تتوفر في السـجن       " خاصة فينقلون إلى سجون متخصصة وإلى مستشفيات مدنية       

ية التي تزود   خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلان          
بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى وأن تضم جهـازا مـن          

                                                            
   /Exactions et Enfants, Geneva, OMCTستر برون، فيما يخص باحتجاز الأطفال انظر على سبيـل المثال ما كتبه إيريك سوتس وإ  82

    SOS Torture, 1993, pp. 26-27.  
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؛ ويجب أن يكون في وسع كـل سـجين أن           )2(22المادة  (الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب      
  )).3(22المادة " (يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل

المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها         "ر  ، يجب أن تتوف   النساءوفي سجون   
  )).1(23القاعدة (
  
يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضـت                   "

 الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا بـه واتخـاذ جميـع                  
وعليـه  . بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضى    "؛ ويكلف الطبيب    )24القاعدة  (التدابير الضرورية لعلاجه    

أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضى، وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال وأي سجين استرعي انتباهـه   
إلى النصح  بالفحص المنتظم ويقدم    "ك  ؛ ويقوم الطبيب بالإضافة إلى ذل     ))1(25القاعدة  " (إليه على وجه خاص   

بشأن مسائل كنوعية الغذاء ومدى اتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء، ونوعية              " المدير
 مـن   24علاوة على ذلك، ينص المبـدأ       ). 26القاعدة  (ونظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم وما إلى ذلك         

جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن           مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية     
على أن تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقـب                   
إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفر لـه بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة وتوفر هذه                 

  "لعلاج مجاناًالرعاية وهذا ا
  

وقد بحثت أجهزة الرصد الدولية العديد من القضايا التي تنطوي على شروط الاحتجاز ولعل البعض                 
من هذه الحالات المبينة أدناه توضح وجهات نظر هذه الأجهزة بشأن مسائل من قبيل الافتقار إلـى الغـذاء                   

  .وأوجه الإصحاح المعيبة والنقص المزعوم في الرعاية الطبية
  

*****  
  

باحتجاز صاحب البلاغ بمثابة انتهاك     أحاطت  التالي ذكرها التي    الظروف   تعتبر   فريمنتلفي قضية     
 22فقد أودع صاحب البلاغ في زنزانة مساحتها متران مربعان اثنان لمـدة             : من العهد الدولي  ) 1(10للمادة  

ت يقظته في ظلمة مفروضة     ساعة كل يوم وبقي معزولا عن غيره من الرجال معظم اليوم؛ وقضى معظم وق             
  .83عليه، ولم يكن لديه ما يشغله ولم يسمح لـه بالعمل ولا بالتعليم

  
، انتهت اللجنة إلى أن الظروف التالية التي سادت احتجاز صاحب البلاغ تشكل             روبنسنوفي قضية     

لـوازم الأسـرة   فقد كان هناك افتقار كلي للحشايا وغير ذلـك مـن            : من العهد الدولي  ) 1(10انتهاكا للمادة   
 في مواد مثل الصابون ومعجون الأسنان وورق الكنيث وكانـت نوعيـة   حادوالأثاث في الزنزانات، ونقص   

الغذاء والمشروبات سيئة جدا ولم تكن هناك شروط إصحاح في الزنزانات وكان مياه المجـارير مكشـوفة                 
 ساعة يوميـا    22في زنزانته لمدة    "وأكمام القمامة متجمعة ولم يكن هناك طبيب متاح وأودع صاحب البلاغ            

  .84"في ظلام مفروض عليه ومعزولا عن غيره من الرجال دون أن يكون لديه شيء يشغله
  

في جملة قضايا أخرى، حيـث اشـتكى        إيلاهيا،  من العهد الدولي في قضية      ) 1(10وانتهكت المادة     
طعـام لا   "ام عليها وأنه قُدم لــه       لين" قطعة من الأسفنج وجرائد قديمة    "صاحب البلاغ من أنه لم يعط سوى        

  .85"إنه عومل بوحشية من قبل حراس السجن كلما اشتكى"ثم " يصلح للاستهلاك البشري
                                                            

، الوارد في وثيقـة الأمـم المتحـدة،         )2000مارس  / آذار 24الآراء المعتمدة في     (فريمانتل ضد جامايكا  . م،  625/1995البلاغ رقم     83
  .3- 7، الفقرة 19صفحة ، ال)المجلد الثاني (A/55/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 

، الوارد في وثيقـة الأمـم المتحـدة،         )2000مارس  / آذار 29الآراء المعتمدة في     (روبينسون ضد جامايكا  .م،  731/1996البلاغ رقم     84
  .2- 10 إلى 1- 10، الفقرات 128، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 

، الـوارد فـي وثيقـة الأمـم         )1997يوليه  / تموز 28الآراء المعتمدة في    (إيلاهبيه ضد ترينيداد وتوباغو     .    ، ه 533/1993البلاغ رقم     85
  .3- 8، الفقرة 37، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
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اللذين لم يقدم لهما أي طعام طيلـة        مايكل وبراين هيل،    من العهد في قضية     ) 1(10وانتهكت المادة     
 تشيسـيكيدي  في قضية    7ين انتهكت المادة    حفي  . 86الأيام الخمسة الأولى من احتجاز الشرطة لها في إسبانيا        

" حرما من الغذاء والشرب لمدة أربعة أيام من اعتقالهما        "بعد أن   " لمعاملة لا إنسانية  "ومولومبا اللذين تعرضا    
أيضاً في حالة كالينغا حيث     ) 1(10وانتهكت المادة   . 87"أودعا في وقت لاحق في ظروف صحية لا مقبولة        "و

 خاص بأنه حرم من استخدام المرافق الترفيهية، ومن الغذاء أحياناً ولم تقدم إليه              اشتكى صاحب البلاغ، بوجه   
  .88المساعدة الطبية حين احتاج إليها

  
تنفيـذ عمليـة    " في أعقاب    لينتونمن العهد انتهكتا في قضية      ) 1(10 و 7وترى اللجنة أن المادتين       

حب البلاغ من أجل أن يعـالج مـن جـروح    استهدف صا " إعدام كاذبة وحرمان من الرعاية الطبية الملائمة      
  89"قاسية ولا إنسانية"أصيب بها أثناء محاولة هروب فاشلة، وقد اعتبرت المعاملة 

  
*****  

  
 2-4 و 2-3-2وفي قضية مرفوعة ضد ملاوي تم التعرض لها فيما تقدم في القسـمين الفـرعيين                  

لك، أن عدم اسـتطاعة السـجناء مغـادرة         رأت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة إلى ذ        
 ساعة مسترسلة، والافتقار للأنشطة الرياضية المنظمة وعدم توفر العلاج الطبـي، ورداءة             14زنزانتهم لمدة   

. 90 من الميثاق  5كلها تشكل انتهاكات للمادة     " الشروط الصحية وعدم الاتصال بالزائرين ونقص مواد القراءة       
لمحتجز من الاتصال بالأطباء في الوقت الذي كانت صحته في تدهور يمثل            وقررت اللجنة كذلك أن حرمان ا     

الحق في التمتع بأفضل مستوى يمكن بلوغه من        " من الميثاق الأفريقي التي تضمن لكل فرد         16انتهاكا للمادة   
ا، الـذي    انتهكت فيما يتعلق بحالة كانسارو ويو      16كما أن المادة    . 91))1(16المادة  " (الصحة البدنية والعقلية  

تدهورت حالته أثناء احتجازه إلى حد الخطورة، وقد حرم من العلاج الطبي برغم الطلبات المقدمة من أجـل                  
  .92حصوله على العناية الاستشفائية التي قدمها طبيب السجن

  
وحق الضحية في الاحترام والكرامة وحقها في عدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية والمهينة بمقتضى               

 بالإضافة إلى معاناته من تقييد رجليـه        - انتهك أيضاً في الحالة التي لم يمنح فيها الشخص المعني            5المادة  
الإذن بأن يستحم طيلة الأيام المائة والسبع وأربعين التي احتجز فيها؛ ولم يكن يقـدم               وحرم  ويديه ليل نهار،    

  .93مته في زنزانة أُعدت للمجرمينإليه الطعام إلا مرتين في اليوم وتم الاحتفاظ به معزولا قبيل محاك
                                                            

، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق )1997أبريل / نيسان2الآراء المعتمدة في  (هيل ضد إسبانيا    . وب. م،  526/1993البلاغ رقم     86
  .13، الفقرة 18- 17، الصفحتان )المجلد الثاني (A/52/40الرسمية للجمعية العامة، 

 تشـرين   2الآراء المعتمدة في    (تشيسينيدي وا مالاومبا ضد زائير      . بيريندوا سي بيرباشاويروا وإ   . ف،  242/1987 و 241البلاغ رقم     87
  ).ب(13، الفقرة 84الصفحة ) المجلد الثاني (A/45/40، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، )1989نوفمبر /الثاني

، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق       )1993يوليه  / تموز 27الآراء المعتمدة في    (كالينغا ضد زامبيا      .    ه،  326/1988البلاغ رقم     88
  .5- 6، الفقرة 71، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40سمية للجمعية العامة، الر
، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )1992أكتوبر / تشرين الأول22الآراء المعتمدة في (لينتون ضد جامايكا . ك، 255/1987البلاغ رقم   89

  .5- 8، الفقرة 16ة ، الصفح)المجلد الثاني (A/48/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
90  ACHPR, Krishna Achuthan and Amnesty International (on behalf of Aleke Banda and Orton and Vera Chirwa) v. Malawi, 

Communications Nos. 64/92, 68/92 and 78/92 34 الفقـرة  ،1994نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /، قرار اتخذ في الدورة السادسة عشرة، تشرين الأول 
  .chr/za.ac.up.www://http/: من النص كما هو منشور على الموقع

91  ACHPR, Media Rights Agenda and Others v. Nigeria, Communications Nos. 105/93, 128/94, 130/94 and 152/96    31، اتخـذ فـي 
  :موقع من النص كما هو منشور على ال91 الفقرة ،1998أكتوبر /تشرين الأول

html.96-152_94-130_94-128_93-105/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
92  ACHPR, International Pen and Others (on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties Organisation) v. Nigeria, 

Communications Nos. 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97 ، من النص كما هو منشور على 112 الفقرة ،1998أكتوبر / تشرين الأول31 قرار اتخذ في 
  .html.97-161_96-154_94-139_94-137/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http: الموقع

93  ACHPR, Media Rights Agenda (on behalf of Niran  Malaolu) v. Nigeria, Communication No. 224/98 ،   قرار اتخذ في الدورة العاديـة
  : مـن الـنص كمـا هـو منشـور علـى الموقـع              72 و 70، الفقرتـان    2000نـوفمبر   / تشـرين الثـاني    6 -أكتوبر  /ول تشرين الأ  23الثامنة والعشرين،   

html.98-224/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
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لا يمكنها أن تسـتبعد   " قضت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه         هيرش، -دي فارغا   وفي قضية     
وفـي تلـك    .  من الاتفاقية الأوروبيـة    3تندرج في إطار المادة     " كون احتجاز شخص مريض قد يثير قضايا      

يعاني من مرض السـكري     طويل الأمد، والذي    حفظي  القضية بعينها، كان صاحبها الموجود رهن الحجز الت       
بيـد أن اللجنـة     . 94"وتردت هذه الحالة  ... وكانت صحته رديئة طيلة الحجز      "والاختلال في الشرايين القلبية     

وفي الحالات التي   " طلبات صاحب الدعوى للحصول على رأي خبير طبي       "أشارت إلى أن السلطات قد لبت       
وقد وضعت في الجملـة عشـرة       " لدقة لم تقصر السلطات في تعيين خبراء جُدد       التقارير عديمة ا  "كانت فيها   

لم يخلص خبير واحد بشكل قطعي إلى الاستنتاج القائل بأن صحة صـاحب الـدعوى لا تتحمـل                  "تقارير و 
. وحيثما أوصى الخبراء بأن ينقل صاحب الدعوى إلى المستشفى تمـت الاسـتجابة للتوصـية              . 95"الاحتجاز

صاحب الدعوى أسهم فـي تـردي حالتـه         "بالإضافة إلى ذلك إلى أن الحكومة لاحظت أن         وأشارت اللجنة   
 في مرحلة معينة من احتجازه، نقله إلى مستشفى السجن إلى جانب عدم تقيـده الواجـب                 -الصحية برفضه   

إلى الظروف الخاصـة    "وبالنظر  . 96"بالنظام الغذائي الخاص بمرضى السكري ورفضه المعالجة بالأنسولين       
 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة     3فإن العلاج الطبي لصاحبها أثناء احتجازه لم تشكل انتهاكا للمادة           " ذه القضية له

  .97لحقوق الإنسان
  
  
  

  مسؤولية الدولة عن السجناء المضربين عن الطعام
 ضد البرتغال. وك. أ. س. قضية ر

ي جملة أمور، مثار نقاش في قضـية        كانت مسؤوليات الدولة عن صحة ورفاه السجناء المضربين عن الطعام، ف          
هو الوحيد الذي فحص من قبل      .  من أصحاب الدعاوى علما بأن صاحب الدعوى ر        4أُقيمت ضد البرتغال تخص     

ولاحظت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أنهـا       . فرقة طبية في اليوم السادس والعشرين من إضرابه عن الطعام         
، ولكـن   "ي انقضت دون أن يوضع أصحاب هذه القضية تحت الإشراف الطبي          منزعجة بالتأكيد للمدة الطويلة الت    "

ورأت . 98"المسألة الواجب أن تحدد تتمثل في تبين إلى أي حد كانت السلطات الوطنية مسؤولة عن هـذه الحالـة                  
 منذ اللحظة التي بدأ فيها إضـرابهم عـن        " أصحاب هذه القضية رفضوا   "اللجنة أن من الأهمية بمكان ملاحظة أن        

 رفض أن يفحـص     -.  بمن فيهما صاحب الدعوى ر     -، واثنان منهم    "بأن يفحصوا من قبل طبيب السجن     "الطعام  
من قبل فرقة تتألف من ثلاثة أطباء من المستشفى الجامعي في لشبونة بالرغم من أن واحداً من هـؤلاء الأطبـاء                     

 .99ذين اختاروهمورد في قائمة مقدمة من أصحاب الدعوى أنفسهم بينوا فيها الأطباء ال

عندما سمحت سـلطات    "عن الطعام   . وسوي المأزق في اليوم السادس والعشرين من إضراب صاحب الدعوى ر          
السجن لأصحاب الدعوى الأربعة بأن تزورهم فرقة مؤلفة من طبيب عينه المجلس الطبـي وطبيـب المستشـفى                  

وقد تـم   " لى المستشفى على سبيل الاستعجال    أصحاب الدعوى إ  "وطلبت الفرقة الطبية بنقل     ". وطبيب من اختيارهم  
  : والمنطق الذي بنت عليه اللجنة قرارها في هذه القضية يستحق أن يستشهد به كاملا100ذلك بعد أيام قلائل

  
  
  
  

                                                            
94  Eur. Comm. HR, Application No. 9559/81, P. de Varga-Hirsch v. France, decision of 9 May 1983 on the admissibility, 33 DR, p.   

    213, para. 6.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  95
  .6، الفقرة 214- 213المرجع نفسه، الصفحتان   96
  .214 في الصفحة 6المرجع نفسه، الفقرة   97
98  Eur. Comm. HR, Applications Nos. 9911/82 & 9945/82 (joined), R., S., A. and C. v. Portugal, 36 DR, p. 207, para. 16.  
  .16، الفقرة 208- 207المرجع نفسه، الصفحتان   99

  .17، الفقرة 208المرجع نفسه، الصفحة   100
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  مسؤولية الدولة عن السجناء المضربين عن الطعام
 )تابع(ضد البرتغال . وك. أ. س. قضية ر

الفعل، تشترط الاتفاقية أن تمارس سلطات السجن، مع المراعاة           وكما سبق للجنة أن شددت ب        -18"
الواجبة لمقتضيات السجن العادية والمعقولة، سلطتها الاحتجازية في الحفاظ على صحة ورفاه كافة             

... السجناء بمن فيهم أولئك الذين يشتركون في الاحتجاجات بالقدر الذي تسمح به الظروف السـائدة              
ير، لا ينبغي للسلطات العامة أن تتمسك بنهج عديم المرونة هدفه معاقبة            وفي حالات المأزق الخط   

 ....المخالفين للانضباط السجني أكثر منه البحث عن سبل لتسوية المأزق

   وفي الحالة قيد النظر، وبالرغم مما يؤسف لـه من عدم تلقي أصحاب هذه القضية الرعاية                  -19
ن الجوع، تبقى الحقيقة أنهم كانوا مسؤولين هم أنفسهم إلـى  الطبية لمدة طويلة استغرقها إضرابهم ع     

وإن الحكومة باحترامها رفض أصحاب القضية أن يفحصوا من قبل بعض           . حد كبير عن هذه الحالة    
الأطباء الذين لا يمكن التنازع في أهليتهم، إنما تصرفت بطريقة لا يمكن لأصحاب الدعوى التشكي               

تخلص بالاستناد إلى الظروف المحددة السائدة في هذه الحالات بـأن           أن تس يمكنها  واللجنة لا   . منها
السلطات البرتغالية أبدت عدم مرونة وسمحت لحالة أصحاب هذه القضية بأن تتردى إلى الحد الذي               

  .101" من الاتفاقية3حولهم إلى ضحايا معاملة لا إنسانية أو تعذيب ينتهك المادة 

  
لية كان قائما على أساس حالة ماكفيلي التي نشأت فـي السـياق             والمنطق الذي ساد القضية البرتغا      

فأصحاب الدعوى في هذه القضية أردوا أن يعتـرف لهـم بوصـفهم             . الدرامي الذي عاشته آيرلندا الشمالية    
وبالمقابل أُنزلت بهم   . سجناء سياسيين ولذلك رفضوا، في جملة أمور، أن يلبسوا ثياب السجن وأن يعملوا فيه             

  :وفي هذه القضية بعينها ذكرت اللجنة ما يلي. ددة بما فيها فترات من العزل في الزنزانةعقوبات متع
  

أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم مرونة النهج الذي توخته السلطات الحكومية والتـي كـان همّهـا                  "
فة بالإضا. معاقبة المخالفين للانضباط السجني أكثر من بحثها عن سُبل لتسوية ذلك المأزق الخطير            

إلى ذلك، ترى اللجنة أن جهودا كان يجب أن تبذل من قبل السلطات، لأسباب إنسانية، مـن أجـل                   
ضمان استفادة أصحاب الدعوى من بعض التسهيلات من قبيل التمارين المنتظمة في الهواء الطلق              

والاستفادة الأكبر من المرافق المتوفرة في السـجن فـي ظـل            ) غير ثياب السجن  (في زي معين    
وفي الوقت نفسه كان من المفروض أن تتخذ ترتيبات لتمكين أصحاب الدعوى من             . ط مماثلة شرو

استشارة أخصائيين طبيين خارجيين ولو أنهم لم يكونوا على استعداد لوضع زي السجن أو ملابسه               
  .102"الداخلية

  
حتجـاج  وأخذا بعين الاعتبار ضخامة المشـكلة المؤسسـية التـي يثيرهـا الا            "وبالرغم مما تقدم،      

الواجب أن تتخذها السلطات لمواجهة الوضع فإن تقصيرها لم يدفع باللجنة           " والاحتياطات الإشرافية والصحية  
  .103ة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد انتهكت في هذه القضي3إلى أن تخلص، بداهة، إلى أن المادة 

  
  
  
  

                                                            
  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف19- 18المرجع نفسه، الفقرتان   101
102  Eur. Comm HR, Application No. 8317/78, T. McFeeley and Others v. the United Kingdom, decision of 15 May 1980 on the   

    admissibility, 20 DR , p. 86, para. 64.  
  .65، الفقرة 87- 86المرجع نفسه، الصفحتان   103
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  مزيد من البيانات بشأن الحاجة إلى إجراء فحوص
 للأشخاص الذين هم رهن احتجاز الشرطةطبية 

ين من حريتهم شددت لجنة مناهضة      المجردلمنع حدوث أعمال التعذيب وغيره من أشكال سوء معاملة الأشخاص           
في أن يفحصوا من قبل طبيب مستقل مباشرة إثر اعتقالهم، أو بعد            ... ضرورة السماح للمشتبه بهم     "التعذيب على   

 .104"ب وقبل مثولهم أمام قاض أو الإفراج عنهمالاستجواجلسات من جلسة كل 

وفي العديد من التقارير المقدمة إلى كل حكومة من الحكومات الأوروبية إثر زيارة أمـاكن الاحتجـاز، أوصـت      
  :اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ما يلي

  ز الشرطة الحق في أن يفحص من قبل طبيب من اختياره؛أن يكون للشخص الذي هو رهن احتجا  •

أن تجري كل الفحوص الطبية للأشخاص الذين هم رهن احتجاز الشرطة بعيداً عن مسمع أفـراد الشـرطة                    •
  ؛)إلا أن يطلب الطبيب خلاف ذلك(ويفضل بعيدا عن مرآهم أيضاً 

ضلاً عن البيانات ذات العلاقة بالموضـوع       وأن تسجل رسميا من قبل الطبيب نتائج كافة الفحوص الطبية ف            •
  .105التي يدلي بها المحتجزون واستنتاجات الطبيب وأن تكون متاحة للمحتجز ولمحاميه على السواء 

  
 من حريته الحق وعليه واجب المحافظة على نظافته والحـق           مجردلكل شخص   

ان ولهذه الغاية يجب تزويده بمـا يلـزم لضـم         . في الدفء وفي الصحة الجيّدة    
شروط الإصحاح والملابس ولوازم الأسرة والغذاء الملائم والخـدمات الطبيـة           

 .وطب الأسنان

 

 من حريته الحق في زنزانة حجمها ملائـم ويـدخلها ضـياء             مجردلكل شخص   
  .الشمس

 

عند التصدي لسجناء أو مسجونين شنوا إضرابات أو إضرابات الجـوع يجـب             
 بعدم انتهاج نهج عقابي وعديم المرونة       على السلطات أن تتوخى العناية الواجبة     

  .ويجب أن تتقصى بدلاً من ذلك سبل الحوار بهدي من شعورها الإنساني

 

يجب أن يسمح للشخص الذي هو رهن احتجاز الشرطة أن يفحـص مـن قبـل                
وتجري الفحوص الطبية على انفراد ما لم يطلـب الطبيـب           . طبيب من اختياره  

لفحوص الطبية وأن تتاح للمحتجز ولمحاميه      خلاف ذلك ويجب أن تسجل نتيجة ا      
  .على حد سواء

 

  
   الدين  4-4
  

 مـن المبـادئ الأساسـية       2من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبدأ        ) 1(6إن القاعدة     
من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضـون لأي           ) 1(5لمعاملة السجناء والمبدأ    

 من المبـادئ    3ويضيف المبدأ   . الدين من أشكال الاحتجاز أو السجن تمنع جميعها التمييز على أساس            شكل

                                                            
  .96، الفقرة 12، الصفحة A/53/44رسمية للجمعية العامة، بيان يخص سويسرا، وراد في وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق ال  104
 CPT/Inf (92) 4 Report to the Swedish Government on the Visit to (1): انظر في جملة أمور الوثائق الصادرة عن المجلس الأوروبي  105

Sweden carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) 
from 5 to 14 May 1991, p. 52; (2) CPT/Inf (93) 13, Report to the Government of the Federal Republic of Germany on the visit to Germany 
carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 8 to 
20 December 1991, p. 70; (3) CPT/Inf (93) 8, Report to the Finnish Government on the visit to Finland carried out by the European   

  Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10 to 20 May 1992, p. 56.  
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من المستحب، مع هذا احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي           "الأساسية، بالإضافة إلى ذلك أنه      
  .ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك

  
تتضمن الأنظمة الأكثر تفصـيلا     لمعاملة السجناء    من القواعد النموذجية الدنيا      42 و 41ان  والقاعدت  

إذا كان السجن يضم عددا كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفـس            "ففي المقام الأول،    . التالية بهذا الخصوص  
 التعيين للعمل على أساس     الدين، يعين أو يقر تعيين ممثل لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة وينبغي أن يكون هذا              

ويسمح للممثل المعين أو    )). 1(41القاعدة  " (التفرغ إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به          
بأن يقيم الصلوات بانتظام وأن يقوم، كلما كان ذلك مناسبا، بزيـارات            "الذي تم إقرار تعيينه على هذا النحو        

لا يُحرم أي سجين مـن      "بالإضافة إلى ذلك    )). 2(41القاعدة  " (لهمخاصة للمسجونين من أهل دينهم رعاية       
وفي مقابل ذلك، يحترم رأي السجين كليا إذا هو اعترض على قيـام أي              . الاتصال بالممثل المؤهل لأي دين    

يسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك في الإمكـان، بـأداء            "وأخيراً  )). 3(41المادة  " (ممثل دين بزيارة لـه   
ياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ              فروض ح 
  ).42القاعدة " (بها طائفته

  
.  من حريته الحق في عدم التمييز ضده علـى أسـاس دينـي             مجردلكل شخص   

ويجب أن تحترم المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للمحتجزين والسجناء بقـدر           
 يكون ذلك ممكنا، بما في ذلك تمكينهم من أداء الصلوات المنتظمـة وتنظـيم               ما

 .الزيارات من قبل الرعاة الدينيين

 

  
  
   الأنشطة الترفيهية  4-5
  

أن لكل سجين غير مستخدم في عمل حق في ساعة          "من القواعد النموذجية الدنيا     ) 1(21تفيد القاعدة     
". ين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقـس بـذلك           على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمار       

وتوفر تربية رياضية وترفيهية، خلال الفترة المخصصة للتمارين، للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم              "
" بذلك عمرهم ووضعهم الصحي ويجب أن توفر لهم، لهذه الغاية، ما يلزم مـن مكـان ومنشـآت ومعـدات         

  .))2(21القاعدة (
  

يحق لكل السجناء، أن يشـاركوا      " من المبادئ الأساسية ينص بالإضافة إلى ذلك على أنه           6والمبدأ    
  ".في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى تحقيق النمو الكامل للشخصية البشرية

  
يكون للشخص المحتجز أو المسـجون الحـق فـي          " من مجموعة المبادئ     28وأخيراً، ووفقا للمبدأ      

لحصول في حدود الموارد المتاحة، إذا كانت من مصادر عامة، على كميات معقولة من المـواد التعليميـة                  ا
والثقافية والإعلامية، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو               

  ".السجن
  

*****  
  

اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة     فيما يخص بشرطة السجون في زيورخ، بسويسرا أوصت           
أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بأن تتخذ تدابير عاجلة بغية الترخيص للأشـخاص المحتجـزين بممارسـة                 
تمارين في الهواء الطلق على الأقل ساعة واحدة في اليوم إذا سمحت الظروف بذلك من خلال ضمان حقهم                  
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قد قدمت هذه التوصية ردا على منع المحتجزين من ممارسـة تمـارين             و. 106في أن تحترم حياتهم الخاصة    
  .107خارج الزنزانات وذلك خوفا من أن يراهم العامة وهم مقيدون بالأغلال ويصحبهم شرطي

 
 من حريته الحق في القيام بتمارين في الهواء الطلـق لمـدة             مجردلكل شخص   

. حقه في خصوصياته  ساعة واحدة في اليوم على الأقل في الظروف التي تحترم           
 .وبعض فئات المحتجزين والسجناء قد تقتضي أنشطة ترفيهية خاصة

 

وينبغي أن يحصل المحتجزون والسجناء، بالقدر المعقول، على المواد التربويـة          
  .والثقافية والإعلامية

 

  
  
   الحبس الانفرادي  4-6
  

 الإنسان الدولية بالرغم مـن أن       إن استخدام الحبس الانفرادي في حد ذاته لا تنظمه معاهدات حقوق            
نظر أجهزة الرصد الدولية استرعي إلى العديد من الشكاوى المتصلة بالعزل أثناء الاحتجاز والسجن، ممـا                
جعل أجهزة الرصد المذكورة توفر بعض التوجيه التفسيري فيما يخص باللجوء إلى هذا الشكل الخطير جـدا                 

يقال إن استخدام الحبس الانفرادي في حد ذاته لا ينتهك قـانون            وكنقطة انطلاق يمكن أن     . من أشكال الحبس  
غاية من العهد الدولي، ولكن مسألة شرعيته تتوقف على         ) 1(10 والمادة   7حقوق الإنسان الدولي مثل المادة      

  .وطول وشروط الحبس في كل حالة بعينها
  

الممتـد  الحبس الانفـرادي    "ن   أ 20وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم             
ومن الجدير بالملاحظة   . 108من العهد " 7للمحتجز أو السجين يمكن أن يرقى إلى الأفعال التي تحظرها المادة            

تبذل جهـود لإلغـاء     " من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء تنص، بالإضافة إلى ذلك، على أن             7أن المبدأ   
  ".ن استخدامه وتشجع تلك الجهودالحبس الانفرادي بوصفه عقوبة أو للحد م

  
 والتي منشؤها شكوى مـن      فولانوقد بحثت لجنة حقوق الإنسان مسألة الحبس الانفرادي في قضية             

بتمضية عشرة أيام في الاحتجاز المغلق أي الحبس في غرفة دون واجبـات             "أحد المجندين أُنزلت به عقوبة      
في زنزانة مقفلة طولها ثلاثة أمتار وعرضها متـران  أودع "وادعى صاحب البلاغ بوجه خاص أنه       ". الخدمة

مزودة بنوافذ صغيرة جدا وليس فيها سوى سرير يستخدم في المخيمات وطاولة صغيرة وكرسـي وضـوء                 
لم يسمح لـه بالخروج من زنزانته إلا لغرض الأكل أو التوجـه إلـى              "وبالإضافة إلى ذلك    " كهربائي خافت 

 بيد أن اللجنة خلصت إلى أن المادة        109"ء الطلق لمدة نصف ساعة في اليوم      بيت الاستحمام أو لاستنشاق الهوا    
الحبس الانفرادي الـذي خضـع      "وفي المقام الأول لم يظهر وأن       : لم تنتهكا في هذه الحالة    ) 1(10 والمادة   7

لـه صاحب البلاغ، بالنظر إلى صرامته ومدته والغرض المتوخى منه كان لـه أي أثـر ضـار بصـحته                   
لم يثبت أن السيد فولان عانى من الإهانة أو أن أحداً مس بكرامته مـا               "وفي المقام الثاني    ". و النفسية البدنية أ 

  .110"عدا الإحراج الملازم للتدابير التأديبية التي خضع لها
  
  
  

                                                            
106  Council of Europe doc. CPT/Inf (93) 3, Report to the Swiss Federal Council on the Visit to Switzerland carried out by the 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 to 29 July 1991, p.   
    75 in the French text.  

  .23- 22، الفقرتان 20المرجع نفسه، الصفحة   107
  .6، الفقرة 139 الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،  108
، الوارد في وثيقة الأمم المتحـدة، الوثـائق         )1989أبريل  / نيسان 7الآراء المعتمدة في     (دا،فولان ضد فنلن  . أ،  265/1987البلاغ رقم     109

  .6- 2، الفقرة 250 والصفحة 2- 2، الفقرة 249، الصفحة A/44/40الرسمية للجمعية العامة، 
  .2- 9، الفقرتان 256المرجع نفسه، الصفحة   110
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 7بيد أن النتيجة النهائية كانت مختلفة في حالة أنتوناسيو، حيث استنتجت اللجنــة أن المادتيــن                 
تيهما قد انتهكتا بسبب احتجاز صاحب البلاغ في زنزانة تحت أرضية وحرمانـه مـن الرعايـة                 كل) 1(10و

وحدها هي التي انتهكت    ) 1(10والمادة  . 111الطبية التي كانت حالته تقتضيها؛ كما إنه عُذب طيلة ثلاثة أشهر          
ة سبعة أشهر فـي     في حالة كوميز دي فواتوريه المتعلقة باحتجاز صاحب البلاغ رهن الحبس الانفرادي لمد            

في هذه الحالة، في نظر اللجنة، بسبب كـون         ) 1(10وانتهكت المادة   " زنزانة لا تكاد أشعة الشمس تنفذ إليها      
أُبقي رهن الحبس الانفرادي لمدة أشهر عديدة في ظروف لم تراع فيها الكرامة المتأصلة في               "صاحب البلاغ   
  .112"شخص الإنسان

  
كلتيهما في حالة إسبينوزا دي بولاي بوجه خاص        ) 1(10 والمادة   7والحبس الانفرادي انتهك المادة       

" عزل لمدة ثلاث وعشرين ساعة في اليوم في زنزانـة صـغيرة           "بسبب ما تعرض لـه صاحب البلاغ من        
  .113وحقيقة أنه لم يكن يتمتع بأكثر من عشر دقائق يقضيها في الهواء الطلق

  
*****  

  
سويد أوصت لجنة مناهضة التعذيب بإلغاء اللجوء إلى الحـبس          وفيما يتعلق ببلدان منها النرويج وال       

كأن يكـون أمـن الأشـخاص       ما عدا في الحالات الاستثنائية      للمحاكمة  الانفرادي خاصة أثناء الفترة السابقة      
وأوصت بالإضافة إلى ذلك بأن يكون استخدام هذا الإجـراء الاسـتثنائي            . ورفاههم أو ممتلكاتهم في خطر    

  .114ويخضع للرقابة القضائية" صارما ومحددا بواسطة القانونمنظما تنظيما "
  

*****  
  

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان       3وعند البحث فيما إذا كان الحبس الانفرادي ينتهك المادة            
 والغـرض   مدتـه تناولت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتظام مسألة شرعية هذا الإجراء فـي ضـوء               

.  وقد طبق هذا النهج في حالـة ر        الأثر الذي قد يترتب على هذا الإجراء في الشخص المعني         والمتوخى منه   
ضد الدانمرك، حيث قضى صاحب الدعوى ما لا يقل عن سبعة عشر شهرا في الحـبس الانفـرادي أثنـاء                    

دي يجـب   وأشارت اللجنة إلى أنه في هذه الحالة، وعندما ينظر في إجراء بالحبس الانفرا            . احتجازه التحفظي 
وبالرغم من القبول بمقولة    ". إيجاد توازن بين متطلبات التحقيق والأثر الذي سيلحقه العزل بالشخص المحتجز          

بالنظر إلى الظروف الخاصة    "خلصت اللجنة إلى أنه     " صاحب الدعوى عزل لمدة غير مستحبة من الزمن       "إن  
. 115) مـن الاتفاقيـة    3رج في نطاق المـادة    التي حفت بالحبس قيد النظر إلا أنه لم يكن من الشدة بحيث يند            

" صاحب الدعوى احتفظ به في زنزانة مساحتها نحو ستة أمتـار مربعـة  "ولاحظت اللجنة في هذا الصدد أن    
كان يسمح لـه بـإجراء     "وأنه خلال المدة المعنية     " سُمح لـه بالاستماع إلى الإذاعة ومشاهدة التلفزيون      "وأنه  

؛ وأنه كان بوسعه أن يستعير الكتب من مكتبة السـجن؛           " ساعة واحدة كل يوم    التمارين في الهواء الطلق لمدة    
وأنه كان على اتصال يوميا دائما بموظفي السجون عدة مرات في اليوم وفي بعض الأحيان علـى اتصـال                   
بأشخاص آخرين فيما يتعلق باستجواب الشرطة واستماع المحكمة لأقواله؛ وكان يخضع للمراقبـة الطبيـة؛               

                                                            
، الوارد في وثيقة الأمـم      )1981أكتوبر  / تشرين الأول  28الآراء المعتمدة في     (وايأنتوناثيو ضد أوروغ  . س. ر،  R.14/63البلاغ رقم     111

  .119، الصفحة 2- 16 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 20، الفقرة 120، الصفحة A/37/40المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
، الوارد فـي وثيقـة      )1984أبريل  / نيسان 10ء المعتمدة في    الآرا (غوميز دي فواتوريه ضد أوروغواي    . ت،  109/1981البلاغ رقم     112

  .13 إلى 2- 12، الفقرات 168، الصفحة A/39/40الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
قة الأمم  الوارد في وثي  ) 1997نوفمبر  / تشرين الثاني  6الآراء المعتمدة في     (إسبينوزا دي بالاي ضد بيرو    . ر،  577/1994البلاغ رقم     113

  .7- 8، الفقرة 42، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
والوثـائق الرسـمية للجمعيـة      ) النرويج (156، الفقرة   17، الصفحة   A/53/40وثيقتا الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،          114

  ).السويد (225 ، الفقرة34، الصفحة A/52/40العامة، 
115  Eur. Comm. HR, R. v. Denmark, Application No. 10263/83, R. v. Denmark, decision of 11 March 1985 on the admissibility, 41   

    DR, p. 154.  
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على الرغم من أنه خضع لبعض التقييدات فيما يخص بالزيارات أثناء هذه الفترة لكن سـمح لــه                  وأخيرا  
  .116"بتلقي زيارات من أفراد أسرته في ظل الرقابة

  
*****  

  
وقد أوصت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، التي تقوم بتقديم توصيات دقيقة على إثـر التحقيقـات                  

ص بمكان للاحتجاز في سويسرا، على سبيل المثال، أن الحالات التي يـتم             الموضوعية التي تجريها، فيما يخ    
 ينبغي أن تحدد بوضوح ولا ينبغي أن تستخدم إلا في ظـروف اسـتثنائية؛                الانفرادي فيها اللجوء إلى العزل   

 ويعاد النظر فيه مرة كل ثلاثة أشهر بالاسـتناد        " لأقصر مدة ممكنة  "بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون العزل        
وبهذه المناسبة أوصت اللجنة الأوروبية كذلك بأن يبلغ كل سـجين           . 117إلى تقرير طبي اجتماعي عند اللزوم     

كتابيا بالتمديد في فترة عزله مع بيان أسباب ذلك الإجراء اللهم إلا أن تكون أسبابا أمنية قاهرة هـي التـي                     
 الضرورة، بأن يحظى بمساعدة محام      وينبغي أن يسمح للسجين أيضاً إن اقتضت      . تطلبت اتخاذ ذلك الإجراء   

  .118ويسمح لـه بإبداء آرائه للسلطات المختصة في حالة التمديد في العزل
  
     عزل السجين4-6-1
  

 في كنف العزل شكل متشدد جداً من أشكال الحـبس الانفـرادي حيـث ينقطـع                 إن حبس السجين    
لما بأن ذلك قد يسفر عن تزايد مخاطر        ون من حريتهم انقطاعا تاما عن العالم الخارجي ع        المجردالأشخاص  

فهناك عدد لا حصر لـه من الأشخاص عذبوا واختفوا بل وقتلوا           . التعرض للاعتداءات على حقوق الإنسان    
وقد أشار المقرر الخاص التـابع للأمـم المتحـدة           . إثر الاستخدام الواسع للنطاق للاحتجاز في كنف العزل       

ولذلك اقترح جعل هذا النوع من      " غالبا ما يمارس أثناء عزل السجين     "يب  المعني بمسألة التعذيب إلى أن التعذ     
وكما سـيتبين أدنـاه، تنحـو    . 119..."غير قانوني وأن يفرج دون تأخير عن السجناء الذين عزلوا     "الاحتجاز  

  .أجهزة الرصد الدولية الأخرى إلى إثباط استخدام هذا الشكل من الاحتجاز
  

ينبغي النص على تحريم    " على أنه    20الإنسان، في تعليقها العام رقم      وشددت اللجنة المعنية بحقوق       
أن على الدول الأطراف أن تؤمن خلوّ كافة أماكن الاحتجاز من الأجهزة الممكـن أن               "مضيفة  " عزل السجين 

وبعد أن نظرت اللجنة في التقرير الـدوري الرابـع لشـيلي،            . 120تستخدم في التعذيب أو في سوء المعاملة      
السجناء بشكل  ولة الطرف بوجوب أن تعيد النظر في قانونها المتعلق بهذه المسألة بغية إلغاء عزل               أوصت الد 

المحتجزين عرضة، "وفيما يتصل بنظرها في التقرير الأولي لسويسرا، أعربت اللجنة عن أسفها لأن           . 121"تام
والثلاثين يوماً وفي بعض الحالات     في كانتونات عديدة، للعزل أثناء سجنهم لآماد تتراوح ما بين الثمانية أيام             

بتكثيف المناقشات الهادفة إلى مواءمة شتى قوانين الكانتونات المتعلقة         "، وأوصت اللجنة    "لآجال غير منظورة  
بالإجراءات الجنائية مع الاحترام الواجب للأحكام الواردة في العهد وخاصة فيما يتعلق بالضمانات الأساسية              

  122".زل السجينأثناء احتجاز الشرطة أو ع
  
  
  

                                                            
  .154- 153المرجع نفسه، الصفحتان   116
117  Council of Europe doc. CPT/Inf (93) 3, Report to the Swiss Federal Council on the Visit to Switzerland carried out by the European   

    Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 to 29 July 1991, p. 77.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  118
  ).د(926، تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، الفقرة E/CN.4/1995/34متحدة وثيقة الأمم ال  119
  .11، الفقرة 140 الصفحة مجموعة التعليقات الصادرة عن الأمم المتحدة،  120
  .209، الفقرة 46، الصفحة )المجلد الأول (A/54/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   121
  .109، الفقرة 22؛ والصفحة 98، الفقرة 20، الصفحة )المجلد الأول (A/52/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   122
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 تم عزل أخ صاحب البلاغ في الجماهيرية العربية الليبية لمدة تزيـد علـى               ،المقريزيوفي قضية     
، 1994مارس  / آذار 23؛ وفي   1992أبريل  /ثلاث سنوات قبل أن يسمح لـه أخيراً بزيارة زوجته في نيسان          

وهذه الحقيقة حـدت    . يزال رهن العزل  ما  المقريزي  عندما اعتمدت اللجنة آراءها في هذه القضية كان السيد          
التعذيب  والاحتجاز في مكان غير معروف كان بمثابة          الطويل خضوع السجين للعزل  " استنتاج أن    الىباللجنة  

 7كما انتهكت المادة    . 123.من العهد ) 1(10 و 7مما يتعارض مع المادة      "والمعاملة القاسية واللاإنسانية لـه   
ن معزولا وهُدد بالتعذيب والقتل وتم تخويفه وحرمانه من الغذاء وأُغلـق            السجي"في حالة موكونغ حيث بقي      

وأشارت إلى تعليقهـا العـام الآنـف الـذكر          ". عليه باب زنزانته لأيام عديدة دون إمكانية الترفيه عن نفسه         
" 7 العزل التام لسجين أو محتجز يمكن أن يرقى إلى الأفعال التي تحظرها المـادة             "فلاحظت اللجنة أيضا أن     

في هذه الحالة المنافيـة     " للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة   "وخلصت إلى أن السيد موكونغ قد تعرض        
وفي حالات عديدة أخرى اعتبرت اللجنة عزل السجين لمدة أسابيع متعددة أو أشـهر عمـلا                . 124لتلك المادة 

. 125ز فيها قد دام لمدة خمسة عشر يومـا        من العهد بما في ذلك حالة واحدة كان الاحتجا        ) 1(10منافيا للمادة   
وموكونغ ولذلك يمكن المقريزي بيد أن هذه القضايا وقعت في تاريخ أسبق من التاريخ الذي وقعت فيه قضيتا     

  .الخلوص إلى أن اللجنة قد اعتمدت الآن نهجا قانونيا أشد صرامة إزاء اللجوء إلى عزل السجين
  

، حيث أُبقـي صـاحب      إسبينوزا دي بولاي  لتاهما في قضية    ك) 1(10 و 7وأخيراً، انتهكت المادتان      
 ومـرة   1993أبريـل   / نيسـان  26 ولغاية   1992يوليه  / تموز 22البلاغ رهن العزل طيلة الفترة الممتدة من        

  .126أخرى طيلة السنة التالية لإدانته
  

*****  
  

سـابقة  وأوصت لجنة مناهضة التعذيب بيرو بأن تُلغي فتـرات عـزل السـجين أثنـاء الفتـرة ال                   
  .127للمحاكمة

  
  :وفي حالة شواريز روزيرو، ذكرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ما يلي  

  
إن عزل السجين إجراء استثنائي الغرض منه منع أي تدخل في التحقيق الجاري بشأن                 -51""

ي تلك  وحتى ف . وذلك العزل ينبغي أن يقتصر على المدة التي ينص عليها القانون صراحة           . الوقائع
الحالة فإن الدولة ملتزمة بكفالة تمتع المحتجز بالضمانات الدنيا والتي لا يجوز تقييدها المقررة في               
الاتفاقية وبخاصة الحق في التشكيك في مشروعية احتجازه وضمان الحصول على الدفاع الفعـال              

  128"أثناء حبسه
  

                                                            
الوارد في وثيقـة    ) 1994مارس  / آذار 23الآراء المعتمدة في    ( العربية الليبية    ةالمقراحي ضد الجماهيري  . ي ،  440/1990البلاغ رقم     123

  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف4- 5، الفقرة 130، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40تحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الأمم الم
الوارد في وثيقة الأمم المتحـدة،      ) 1994يوليه  / تموز 21الآراء المعتمدة في    (موكونغ ضد الكاميرون    . و. أ ،  458/1991البلاغ رقم     124

  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف4- 9، الفقرة 180، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40 للجمعية العامة، الوثائق الرسمية
الوارد فـي وثيقـة     ) 1985نوفمبر  / تشرين الثاني  1الآراء المعتمدة في    (أرزواغا جيلباو ضد أوروغواي     . أ ،  147/1983البلاغ رقم     125

.  ، ه139/1983؛ وعلى سبيل المثال البلاغ رقـم  ) يوما15 (14، الفقرة 133، الصفحة A/41/40العامة، الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية  
الوارد في وثيقة الأمم المتحـدة، الوثـائق الرسـمية للجمعيـة العامـة،              ) 1985يوليه  / تموز 17الآراء المعتمدة في    (كونتيريس ضد أوروغواي    

A/40/40 ثلاثة أشهرأكثر من  (10، الفقرة 202، الصفحة.(  
الوارد في وثيقة الأمم ) 1985نوفمبر / تشرين الثاني6الآراء المعتمدة في (إسبينوزا دي بولاي ضد بيرو      . ر ،  577/1994البلاغ رقم     126

 التـي   كمـا أن الأوضـاع    . 9، و 6- 8،  4- 8، والفقرات   43- 41، الصفحات   )المجلد الثاني  (A/53/40المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،      
عرض صاحب البلاغ أمام الصحافة أثناء نقله من مكان احتجاز          : بطرق شتى ) 1(10 و 7احتجز وسجن فيها صاحب البلاغ انتهكت أيضاً المادتين         

  .إلى مكان آخر والأوضاع التي حفت بالسجن الانفرادي
  ).ب(6الفقرة ، 15، الصفحة A/55/44وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   127
128  I-A Court HR, Suárez Rosero case v. Ecuador, judgment of November 12, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, Annual   

    Report of the Inter-American Court of Human Rights 1997, p. 296, para. 51.  
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ى الرغم من أن القانون الإكوادوري      والسيد شواريز احتفظ به رهن العزل لمدة ستة وثلاثين يوما عل            
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان قد ) 2(7 ساعة؛ وبالتالي فإن المادة    24حدّد تلك المدة بما لا يزيد على        

  وأوضحت محكمة البلدان الأمريكية أن. 129انتهكت في هذه القضية
  

ة الآثار الخطيرة الممكن أن     من الأسباب التي من أجلها يعتبر عزل السجين أداة استثنائي           -90"
والحقيقة أن عزل الشخص عن العـالم الخـارجي         . تترتب على هذا العزل في الشخص المحتجز      

يتسبب لـه في المعاناة المعنوية والنفسية، وتضعه في موقف بالغ الهشاشة وتزيـد مـن مخـاطر            
  .130"الاعتداء والتعسف في السجون

  
 معاملة قاسـية ولا إنسـانية       العزله للأسباب التالية، يُعدّ     وخلصت محكمة البلدان الأمريكية إلى أن       

  :من الاتفاقية الأمريكية وهي حجة لم تجادل فيها إكوادور) 2(5ومهينة وتنتهك المادة 
  

ا من أي اتصال بالعـالم الخـارجي،        مجردومجرد بقاء الضحية لمدة ستة وثلاثين يوما          -91"
ن السيد شواريز روزيرو قد خضع لمعاملة قاسـية  وبخاصة أسرته، يسمح للمحكمة بأن تستخلص أ   

ولا إنسانية ومهينة خاصة وأنه ثبت أن عزله كان اعتباطيا ونفذ على النحو الذي ينتهك القـوانين                 
وأبلغت الضحية المحكمة بما عانته من جراء عدم التمكن من التماس مسـاعدة             . المحلية لإكوادور 

البلاغ أيضا بأنه أثناء عزله تم الاحتفاظ به في زنزانة          وشهد صاحب   . قانونية أو الاتصال بالأسرة   
 سـجينا   16 مترا مربعاً وشاركه فيهـا       15تحت أرضية تسودها الرطوبة ولا تزيد مساحتها على         

آخر، دون أن تتوفر لهم مرافق الإصحاح الضرورية وأنه أُجبر على النوم مفترشاً بعض الجرائد،               
ولهذه الأسباب جميعهـا فـإن      . ديدات أثناء اعتقاله  كما أنه وصف ما تعرض لـه من ضرب وته        

  .131"المعاملة التي عومل بها السيد شواريز يمكن أن توصف بالقاسية واللاإنسانية والمهينة
  

وفي قضية السيد فلاسكيز رودريغيز التي تتعلق باختفاء غير طوعي لهذا الشـخص رأت محكمـة                  
  :البلدان الأمريكية ما يلي

  
 يعتبران في حـد ذاتهمـا       من الاتصال الخارجي  والحرمان  طويل الأمد   ل  إن العز ...   -156"

معاملة قاسية ولا إنسانية وضارة بالسلامة النفسية والمعنوية للشخص وتنتهكان حق أي محتجز في              
 من  5ولذلك فإن مثل هذه المعاملة تنتهك المادة        . أن تُحترم الكرامة المتأصلة في شخصه الإنساني      

  .132..."سلم بالحق في سلامة الشخصالاتفاقية التي ت
  

*****  
  

 برزت في قضـية أكسـوي       الافتقار إلى التدخل القضائي السريع والعزل والتعذيب      وهذه الرابطة بين      
 أعلاه تعرض صاحب الدعوى للتعذيب على النحو الـذي ينتهـك   2-3-2حيث، كما تم بيانه في القسم الفرعي      

وفي هذه القضية، فإن صاحبها احتجز في كنف العزل لمـدة لا            .  الإنسان  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق    3المادة  
. تقل عن أربعة عشر يوما دون تدخل قضائي ثم مثل أمام المدعي العام وظهرت على ذراعيه بعض الجـروح                  

تثير بلا شك في وجه السلطات بعض المشاكل        "وبالرغم من أن المحكمة قبلت أن التحقيق في الجرائم الإرهابية           
فإنها لا تقبل بمقولة أن الضرورة تدعو للاحتفاظ بمشتبه فيه لمدة أربعة عشر يوما دون تدخل قضائي؛                 " خاصةال

طويلة بشكل استثنائي وتركت صاحب الدعوى عُرضة لا للتدخل التعسفي في حقه في الحرية              "فهذه المدة كانت    
                                                            

  .52 و48المرجع نفسه، الفقرتان   129
  .90، الفقرة 301المرجع نفسه، الصفحة   130
  .91، الفقرة 302- 301المرجع نفسه، الصفحتان   131
132  I-A Court HR, Case of Velásquez Rodríguez v. Honduras, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 148, para. 156; emphasis   

    added. Cf. also ibid., p. 159, para. 187.  
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رعية الحرمان من الحريـة يعتبـر       والتدخل القضائي السريع لبحث ش    . 133"فحسب ولكن عرضة أيضاً للتعذيب    
  .على هذا النحو أداة من أدوات تأمين الاحترام لسلامة الشخص المحتجز بدنيا وعقلياً

 
إن استخدام الحبس الانفرادي، وإن لم يكن غير مشـروع، إلا أنـه ينبغـي أن                

. يقتصر على الظروف الاستثنائية، وخاصة أثنـاء الحجـز السـابق للمحاكمـة         
 غرضها وطولها وشروطهاالانفرادي تتوقف على تقييم ومشروعية الحبس 

 

ولا ينبغي أن يستخدم الحبس الانفرادي إلا إذا كان أمن الأشخاص أو رفاههم أو              
  .ممتلكاتهم في خطر وينبغي أن يخضع للرقابة القضائية المنتظمة

 

   .ولا ينبغي أن يستخدم الحبس الانفرادي بوصفه عقوبة
خطير من أشكال الحبس الانفـرادي ويجـب        ه شكل   بحد ذات وإن عزل السجين    
يشكل في حد ذاتـه تعـذيبا ومعاملـة         طويل الأمد   والعزل  . إعلان عدم قانونيته  

  .قاسية ولا إنسانية

 

ومن غير المشروع منع الأشخاص رهن العزل مـن الطعـن فـي مشـروعية               
  .احتجازهم أو من إعداد دفاعهم على النحو الفعال

 

ي السريع لبحث مشروعية حرمان شخص من حريتـه أداة          ثم إن التدخل القضائ   
  .من أدوات تأمين احترام سلامة الشخص المحتجز بدنيا وعقليا

 

  
  
 
 الاتصالات بالعالم الخارجي  - 5

 

  
 المحتجزين والسجناء فـي البقـاء       التعامل مع حق  إن من المبادئ الأساسية الواجب أن تراعى عند           

ين من حريتهم، شأنهم شـأن      المجردسات التي يحتجزون فيها هو أن أولئك        على اتصال بالعالم خارج المؤس    
 يتمتعون بكافة حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الـدولي، رهنـا بطبيعـة الأمـر                -الأشخاص الأحرار   

وهذا يعني في جملة أمور أنه لا يجـوز تعـريض أي            . 134للتقييدات التي لا مهرب منها الناجمة عن الحبس       
 مـن العهـد الـدولي       17المادة  " (دخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته         لت... شخص  

  ).الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  
  الزيارات والمراسلات:  الاتصال بأفراد الأسرة والأصدقاء  5-1
  

رية، يسمح للسجين، في ظل الرقابة الضـرو   " من القواعد النموذجية الدنيا على أن        37تنص القاعدة     
بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، وبالمراسلة وبتلقـي الزيـارات               

قدرا معقولا من التسهيلات للاتصـال      "والسجناء الذين هم من الرعايا الأجانب ينبغي منحهم         ". على حد سواء  
تسـهيلات مماثلـة للاتصـال بالممثـل        "أو  ". بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمون إليهـا       

الدبلوماسي المكلف برعاية مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكـون مهمتهـا حمايـة مثـل هـؤلاء                   
  :92بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للقاعدة )). 2(و) 1(38المادة " (الأشخاص

  
زه وينبغي أن توفر لـه     ينبغي أن يسمح للسجين الذي لم يحاكم بإبلاغ أسرته فوراً باحتجا            -92"

كافة التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه، ولكي يتلقى الزيارات منهم، رهناً فقط بما يلزم              
  .من التقييدات والإشراف لما فيه مصلحة إقامة العدل وأمن وحسن انتظام المؤسسة

                                                            
133  Eur. Court HR, Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2282, para. 78.  
مجموعة التعليقات الصادرة    في   10 بشأن المادة    21راجع بوجه خاص بيان اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الوارد في تعليقها العام رقم                134

  .142 في الصفحة 3 الفقرة عن الأمم المتحدة،
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حتجز أو المسـجون    لا يجوز حرمان الشخص الم    " من مجموعة المبادئ على أنه       15وينص المبدأ     
بالإضافة إلى ذلك ينص المبدأ     " من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محاميه لفترة تزيد عن أيام           

  :من مجموعة المبادئ على ما يلي) 1(16
  

يكون للشخص المحتجز أو المسجون، بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها مـن                 "
 سجن إلى آخر، الحق في أن يخطر، أو أن يطلب من السلطة المختصة أن               مكان احتجاز أو مكان   

تخطر أفراداً من أسرته أو أشخاصا مناسبين آخرين يختارهم، بالقبض عليه أو احتجازه أو سـجنه                
  ".أو بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه

  
ن تأخير، غير أنه يجـوز      ينبغي أن يتم أو يسمح بأن يتم دو       "فإن هذا الإخطار    ) 4(16ووفقا للمبدأ     

وقـد  ". للسلطة المختصة أن ترجئ الإخطار لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية في التحقيق             
بأن يُبلـغ، فـي جميـع       "أوصى المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة والمعني بمسألة التعذيب في هذا الصدد             

وهو حد زمني   . 135"انه في غضون ثماني عشرة ساعة     الظروف ، قريب من أقرباء المحتجز بالاحتجاز ومك       
أقصى لا يبدو من ناحية آخر طويل بشكل مفرط باعتبار أن العديد من حالات التعذيب الشديد والاختفاء غير                  

  .الطوعي تقع في الساعات الخمس الأولى التي تلي الاعتقال
  

  : من مجموعة المبادئ19وأخيرا ووفقا للمبدأ   
  

جز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصـة وفـي أن               يكون للشخص المحت  "
وتتاح لـه فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي، رهنا بمراعاة الشروط والقيـود            . يتراسل معهم 

  ".المعقولة التي يحددها القانون أو اللوائح القانونية
  

ل أفراد أسرته أو يتلقى زياراتهم قد       ورفض السلطات السجنية السماح للمحتجز أو السجين بأن يراس          
وعلى سبيل  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      ) 1(10 والمادة   7ينتهك في آن واحد المادة      

المثال وفي قضية إسبينوزا دي بولاي المشار إليها أعلاه فإن صاحب البلاغ إلى جانب منعـه مـن تلقـي                    
 لإدانته لم يكن قادرا على أن يتلقى رسائل من أسرته أو يوجه هذه الرسائل               زيارات أسرته خلال السنة التالية    

بيد أنه  . 136)1(10 من العهد كما أنها تنتهك المادة      7 منافية للمادة    معاملة لا إنسانية  وهذه الوقائع تشكل    . إليهم
تر هـذا    يتصل بها وما هو مدى تـوا       وليس واضحا بالضبط متى يتوجب السماح للسجين بأن يرى أسرته أ          

  .التواصل
  

بسبب طبيعـة الرقابـة     ) 1(10 مقروءة بالاقتران مع المادة      17انتهكت المادة   استريلا،  وفي قضية     
. 137التي فرضت على مراسلات صاحب البلاغ والقيود المفروضة عليه في سجن ليبرتاد فـي أوروغـواي               

يه الرسائل؛ وأثنـاء فتـرة      وادعى السيد استريلا أن موظفي السجن حذفوا عمدا بعض الجمل ورفضوا توج           
 رسالة وخلال فترة طالت سبعة أشهر لم        35الاحتجاز التي دامت سنتين وأربعة اشهر بكاملها لم يتسلم سوى           

  :وفيما يتعلق بالرقابة التي فرضت على مراسلات السيد إستريلا سلّمت اللجنة بما يلي. 138يعط رسالة واحدة
  
  
  

                                                            
  ).د(926 الفقرة تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب،، E/CN.4/1995/34وثيقة الأمم المتحدة   135
، الوارد في وثيقة الأمم )1997نوفمبر / تشرين الثاني6الآراء المعتمدة في   (إسبينوزا دي بولاي ضد بيرو    . ر،  577/1994البلاغ رقم     136

  .6- 8، الفقرة 42، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40لرسمية للجمعية العامة، المتحدة، الوثائق ا
، الوارد في وثيقة الأمـم المتحـدة،   )1983مارس / آذار29الآراء المعتمدة في     (إستريلا ضد أوروغواي  . أ. م،  74/1980البلاغ رقم     137

  .10، الفقرة 159، الصفحة A/38/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
  .13- 1، الفقرة 154المرجع نفسه، الصفحة   138
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سجن ممارسة إجراءات المراقبة والرقابة علـى مراسـلات         أن من الطبيعي بالنسبة لسلطات ال     "... 
 من العهد على أنه لا يجوز تعريض أي شـخص، علـى نحـو    17ومع ذلك تنص المادة     . السجناء

وهذا يقتضي  ". تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته             
 للضمانات القانونية المرضـية المانعـة للتطبيـق         جعل أي إجراء للمراقبة أو الرقابة يتخذ خاضعا       

بالإضافة إلى ذلك فإن درجة التقييد يجب أن تكون متمشية مع معايير المعاملة الإنسانية              ... التعسفي
وينبغي بوجه خاص أن يسمح للسجناء      . من العهد ) 1(10للأشخاص المحتجزين التي تقتضيها المادة      

بأسرهم وبالأشخاص من ذوي السمعة الطيبة في فترات منفصلة         في ظل الرقابة اللازمة بأن يتصلوا       
واستنادا إلى المعلومات المعروضة على اللجنة . منتظمة سواء عن طريق التراسل أو بتلقي زياراتهم     

فهي ترى أن مراسلات السيد ميجيل أنجيل إستريلا خضعت للرقابة والتقييد في سجن ليبرتاد إلى حد     
مـن  ) 1(10 مقروءة بالاقتران مع المادة      17يره بوصفه يتوافق مع المادة      تعذر معه على الدولة تبر    

  .139" العهد
  

*****  
  

وأكثر الحجج تفصيلا المتصلة بمراسلات السجناء ساقتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقـد               
حقوق الإنسان،   من الاتفاقية الأوروبية ل    8و) 1(6بُحثت الشكاوى ذات العلاقة بالموضوع في إطار المادتين         

وهاتان المادتان تضمنان، على التوالي، في جملة أشياء أخرى الحق في الوصول إلى محكمة والحـق فـي                  
  .2-5فسوف يتم النظر فيها في إطار الفرع ) 1(6وفيما يتعلق بالمادة . احترام مراسلات الشخص

  
خص الحق في أن تحتـرم      لكل ش "من الاتفاقية الأوروبية تنص على أن       ) 1(8وعلى حين أن المادة       

 بالتقييدات التالية التي تفرض علـى ممارسـة   2تسمح الفقرة " خصوصياته وحياته الأسرية وبيته ومراسلاته    
  :هذا الحق

  
لا ينبغي أن يكون هناك أي تدخل من قبل السلطات العامة في ممارسة هذا الحق إلا أن                   -2"

ي لما فيه مصالح الأمن الـوطني والأمـان         يكون تدخلا وفقا للقانون وضروريا في مجتمع ديمقراط       
والسلامة العامة أو الرفاه الاقتصادي للبلد، ومن أجل منع الاضطراب أو الإجرام ولحماية الصـحة               

  ".والآداب العامة أو لحماية الحقوق والحريات التي يتمتع بها الآخرون
  

 يجب أن تتخذ تدابير مـن       وفي كل حالة يتم فيها اعتراض رسائل المحتجز أو السجين أو تأخيرها             
لكي تتسم بالصبغة الشرعية ويكون اتخاذها لغرض أو أكثر من الأغراض الشرعية            " وفقا للقانون "هذا القبيل   

لتحقيق ذلـك الغـرض أو تلـك        " ضرورية في مجتمع ديمقراطي   "الوارد تعدادها في ذلك القانون وأن تكون        
أجهزة الرصد الدولية تتعلق بالتـدخل فـي المراسـلات          بيد أن معظم المشاكل التي أُثيرت أمام        . الأغراض

الموجهة إلى المحامين بدلا من تلك الموجهة إلى أفراد الأسرة وهذا الجانب بعينه هو الذي سيتم التشديد عليه                  
  .أدناه

  
     الحقوق التي يتمتع بها الزائرون للمحتجزين والسجناء5-1-1
  

ين من حريتهم أُثيرت فـي إطـار الاتفاقيـة    المجرداص  للأشخالزائرونإن الحقوق التي يتمتع بها        
فالشكوى كانت تتعلق بحالة امرأة وابنتها البالغـة        . الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية أُقيمت ضد الأرجنتين       

من العمر ثلاث عشرة سنة وطولبت كل منهما بالخضوع لفحص يجري على فرجها قبل كل زيارة تنطـوي                  
وادعى مقدمو الالتماس إلى لجنة البلدان      .  الذي كان زوج الأولى وأب الثانية      على اتصال شخصي مع الرجل    

الأمريكية لحقوق الإنسان بأن هذه الفحوص تشكل تدخلا لا مشروعا في ممارسة الحق في زيـارة الأسـرة                  

                                                            
  .2- 9، الفقرة 159- 158المرجع نفسه، الصفحتان   139
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فضلاً عن الحقوق في الخصوصيات واحترام الشرف والكرامة وحقهما في السلامة البدنية مما يتعارض مع               
  .140 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان5 و11 و17لمواد ا
  

إجراءً متطرفا كفحـص الفـرج أو       " أن   في المقام الأول  ولدى فحص اللجنة لهذه الادعاءات رأت،         
تفتيش الزائرين ينطوي على التهديد بانتهاك عدد من الحقوق التي تضمنها الاتفاقية يجـب أن يـنص عليـه               

ح الظروف التي يمكن فيها لإجراء كهذا أن يفرض ويبين الشـروط الواجـب أن               القانون الذي يحدد بوضو   
تراعيها الجهات التي تطبق هذا الإجراء حتى يمنح كافة الأشخاص الذين يخضعون لـه ضمانا كـاملا مـا                  

، إن اللجنة لم تشكك في ضرورة إجراء التفتيشـات          ثانياً. 141"أمكن بعدم التعرض للتطبيق التعسفي والمسيء     
تفتيشا يمس فرج امرأة يشكل لا محالـة تفتيشـا اسـتثنائيا            "امة قبل الدخول إلى السجن بيد أنها ترى أن          الع

من أن الإجراء قيد النظر يمكن استثناءً أن يعتمد لضمان الأمن فـي بعـض               "وبالرغم  " وتقحميا بشكل مفرط  
فة الزائرين أمر ضـروري بغيـة       الحالات المحددة إلا أنه لا يمكن أن يقال بأن تطبيقه بشكل منتظم على كا             

  .142"تأمين سلامة الجمهور
  

، لكي يتصف فحص أو تفتيش على فرج امرأة بالشرعية في حالة بعينهـا،            ثالثاثم أوضحت اللجنة،      
  :فلا بد من أن يتمشيا مع الشروط الأربعة التالية

  
 ؛"نهايجب أن تقتضيه الضرورة المطلقة لتحقيق الهدف المتمثل في الأمن في حالة بعي 

 ؛"يجب ألا يكون هناك خيار بديل 

 وأخيراً" يجب أن يتحدد بمقتضى أمر قضائي 

 .143"يجب أن يضطلع به مهني صحي مختص" 

  
  :وطبقت اللجنة هذه المبادئ الأربعة على الحالة قيد البحث فخلصت إلى ما يلي  

  
ولكن " ته متفجرات كانت في حوز  " فلانا"كان مبرراً مباشرة على إثر اكتشاف أن        "إن الإجراء ربما     

 ؛144"المرات العديدة التي طبق فيها هذا الإجراء قبل تلك المناسبة"لا يمكن أن يصدق أمر كهذا على 

 ؛145"متاحة للسلطات لكي تكفل الأمن في السجن... خيارات معقولة أخرى أفضل "كانت هناك  

وهذا لم  " ائي لتنفيذ التفتيش  بطلب أمر قض  "كان على الدولة التزام قانوني بمقتضى الاتفاقية الأمريكية          
 ؛146يتم 

الضـمانات  "لقد تم التدخل في حقوق أصحاب الالتماس نظرا لأن الإجراء التقحمـي لـم ترافقـه                  
يجب أن يتولاه طبيـب     ... البدني  الفحص  على أن أي نوع من أنواع       "وقد شددت اللجنة    ". الملائمة

إلى إمكان تعرض الأفـراد للإصـابة       ممارس مع تقيده الصارم بشروط السلامة والإصحاح بالنظر         
  .147"الجسدية والمعنوية

                                                            
140  I-A Comm. HR, Report No. 38/96, Case 10.506 v. Argentina, October 15, 1996, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.95, doc. 7 rev.,   

    Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1996, pp. 58-59, para. 48.  
  .64، الفقرة 64- 63المرجع نفسه، الصفحتان   141
  .68، الفقرة 64المرجع نفسه، الصفحة   142
  .72، الفقرة 65المرجع نفسه، الصفحة   143
  .73، الصفة 66- 65المرجع نفسه الصفحتان   144
  .80، الفقرة 67المرجع نفسه، الصفحة   145
  .83، الفقرة 68المرجع نفسه، الصفحة   146
  .85- 84المرجع نفسه، الفقرتان   147
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عندما قامت سلطات السجن بإجراء كشوف منتظمة على فرج هذه وتلك           "وفي الختام رأت اللجنة أنه        
وهـذه  . 148" من الاتفاقيـة   5 فإنها انتهكت حقهما في السلامة البدنية والمعنوية، مما يخالف المادة            النساءمن  

 مـن   11حقوق صاحبات الالتماس في الشرف والكرامـة التـي تحميهـا المـادة               "الكشوف انتهكت أيضا  
واشتراط خضوع صاحبات الالتماس لتلك التفتيشات كلما رغبن أن يجرين اتصالا شخصيا مع             . 149"الاتفاقية
 مـن   17في حقوقهن الأسرية كمـا تضـمنها المـادة          " زيادة تدخل على نحو لا مبرر لـه      "يمثل  . السيد س 
 من  19وأخيرا، وفيما يتعلق بالبنت، فإن عمليات التفتيش تنتهك حقوق الطفل التي تحميها المادة              . 150الاتفاقية
وعند قيام السلطات بتنظيم زيارات أسرية إلى أماكن الاحتجاز، يجب عليها، بعبارة أخـرى، أن   . 151الاتفاقية

الحقوق والحريات التي يتمتـع بهـا       تتوخى العناية اللازمة لتنظيم هذه الزيارة على النحو الذي يحترم أيضا            
  .الزائرون

  
  الزيارات والمراسلات:  الاتصال بالمحامين  5-2
  

إن الاتصالات التي تتم ما بين المحامي وموكليه اتصالات متميزة وسرية وهذه القاعـدة الأساسـية                 
وذجيـة الـدنيا     من القواعد النم   93والقاعدة  . ون من حريتهم  مجردتظل منطبقة حتى عندما يكون الموكلون       

  : تنص في هذا الصدد على ما يلي
  

يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأن يطلب تسمية محام تعينه المحكمة مجانا حين                -93"
ينص القانون على هذه الإمكانية، وبأن يتلقى زيارات محاميه إعدادا لدفاعه وأن يسـلمه تعليمـات                

ويجوز أن تتم المقابلة بين . ت للكتابة إذا طلب ذلكولهذه الأغراض، يحق لـه أن يعطى أدوا. سرية
  ".المتهم ومحاميه بمرأى من الشرطي أو موظف السجن ولكن على غير مسمعه

  
  : من مجموعة المبادئ التي تنص على ما يلي18وهذه المسألة يغطيها كذلك المبدأ   

  
  .يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه  -1"

يتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافيـة للتشـاور مـع                -2
  .محاميه

لا يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن يزوره محاميه وفي أن   -3
يستشير محاميه ويتصل به، دون تأخير أو مراقبة وبسرية كاملة، إلا في ظروف استثنائية يحـددها                

ن أو اللوائح القانونية، عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخرى ذلـك أمـراً لا مفـر منـه                   القانو
  .للمحافظة على الأمن وحسن النظام

يجوز أن تكون المقابلات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه على مرأى مـن                -4
  .أحد موظفي إنفاذ القوانين، ولكن لا يجوز أن تكون على مسمع منه

تكون الاتصالات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه المشار إليها في هـذا             لا    -5
المبدأ مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز أو المسجون ما لم تكن ذات صلة بجريمـة مسـتمرة أو                  

  ."بجريمة تُدبر
  
  
  
  
  

                                                            
  .89، الفقرة 69المرجع نفسه، الصفحة   148
  .94، الفقرة 70المرجع نفسه، الصفحة   149
  .100، الفقرة 72المرجع نفسه، الصفحة   150
  .105، الفقرة 73المرجع نفسه، الصفحة   151
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ة المعنيـة   وفضلا عن أهمية التماس المشورة القانونيةً لأغراض إعداد الدفاع الجنائي، شددت اللجن             
ين من حريتهم، أن حماية المحتجز      المجردبحقوق الإنسان أيضا، فيما يتصل بمخاطر سوء معاملة الأشخاص          

تقتضي إتاحة الوصول السريع والمنتظم للأطباء والمحامين ولأفراد الأسرة في ظل الرقابـة الملائمـة               ... 
ا يتصل بعزل السجين توضح حتمية الحاجة       والحالات المشار إليها أعلاه فيم    . 152"عندما يقتضي التحقيق ذلك   

  .لتطبيق هذه القاعدة تطبيقا فعالا في جميع الأوقات
  

وللوقوف على أمثلة على الحالات المتعلقة بحق المشتبه فيه في الوصول إلى محاميه بغية الـدفاع                  
 ـ 4-6، والفصل السادس، القسم الفرعي      7عن نفسه انظر أعلاه، الفصل الخامس، الفرع         ل السـابع،    والفص

  .5-3القسم الفرعي 
  

*****  
  

تعلقت قضية توملين التي أُثيرت في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالتدخل                
وادعى صاحب البلاغ أن الرسالة التي كتبها إلى محاميه         . المزعوم في رسالة موجهة من سجين إلى محاميه       

اسه إذنا خاصاً بالاستئناف لدى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة           تتعلق بالتم  1991أبريل  / نيسان 22في  
؛ وقد أنكرت الحكومة هذا مؤكدة      1991يوليه  / تموز 10الخاص لم تسلمها للبريد سلطات السجن حتى تاريخ         

 وسـلمت   153".أي دليل عن أي تدخل تعسفي أو لا مشروع في مراسلات صاحب الـبلاغ             "أنه لم يكن هناك     
لا تكشف عن أن سـلطات الدولـة الطـرف،          " عنية بحقوق الإنسان بأن المواد المعروضة عليها        اللجنة الم 

ولذلك لم يكن بوسـعها     ". وبخاصة إدارة السجن، قد احتجزت رسالة صاحب البلاغ لمدة تزيد على الشهرين           
من ) 1(17قد حدث في حق صاحب البلاغ في خصوصياته بمقتضى المادة           " تعسفيا"أن تنتهي إلى أن تدخلا      

يمكن أن يثير مسألة تتناولها الفقـرة       "إلا أنها أضافت مع ذلك أنها ترى أن تأخيرا بمثل هذا الطول             . 154العهد
 من العهد حيث إنه يمكن أن تشكل خرقا لحق صاحب الـبلاغ فـي الاتصـال الحـر                   14من المادة   ) ب(3

 صاحب البلاغ في إعداد دفاعه علـى        ومع ذلك وبما أن هذا التأخير لم يؤثر تأثيرا ضاراً في حق           . بمحاميه
  .155)ب(3(14لا يمكن اعتباره تأخيرا ينتهك المادة " النحو الملائم

  
 أسئلة تتعلق بقضية توملين

فـي  هل ينبغي إعارة أهمية لحقيقة أن التأخير في توجيه رسالة من موكل سجين إلى محاميه لم يكن لهـا                      •
   أية آثار ضارة بدفاعه عن نفسه؟الواقع

 من العهد بالرغم مـن أنهـا        14اذا واصلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بحث القضية في إطار المادة            لم  •
تبينت أنه لم يكن هناك أي دليل على أن السلطات قد احتجزت الرسالة وتدخلت تدخلا تعسـفيا فـي حـق                     

 ؟)1(17صاحب البلاغ في خصوصياته بمقتضى المادة 

ما هي الفوارق بينهما؟ وهـل أن       . المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدناه    قارن بين منطق اللجنة ومنطق        •
 تلك الفوارق مبررة قانونا؟

 وهل المفروض في اللجنة، في نظرك، أن تتمسك بحكمها في قضية توملين في بلاغات أخرى مستقبلة؟  •

  
*****  

                                                            
  .11، الفقرة 140 الصفحة وعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،مجم، 20التعليق العام رقم   152
، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق       )1996يوليه  / تموز 16الآراء المعتمدة في     (توملين ضد جامايكا  . ك،  589/1994البلاغ رقم     153

  .5- 4 و7- 3 الفقرة ،193، الصفحة )المجلد الثاني (a/51/40الرسمية للجمعية العامة، 
  .3- 8، الفقرة 195المرجع نفسه، الصفحة   154
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  155
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ي مناسبات عديدة، وتوفر    نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مسألة مراسلات السجناء ف           
الآراء التي أبدتها هذه المحكمة توضيحات مهمة فيما يتعلق بحق المحتجز أو السجين في الاتصال بمحاميـه                 

وعلى الرغم من أن المحكمة     . إما لأغراض الدفاع أو بغية التشكي من أوضاع السجن ومما يلقاه من معاملة            
منع الاضـطرابات أو    "م التدخل في مراسلات السجين لغرض       الأوروبية سلمت من حيث المبدأ بأنه ربما يلز       

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن تدابير كهـذه يجـب أن تكـون              ) 2(8بمقتضى المادة   " الإجرام
متناسبة مع الغرض المشروع المتوخى في مجتمع ديمقراطي مع وجوب المراعاة في هذا الصـدد لهـامش                 

 وفيما يخص نطاق المراقبة التي تفرض على المراسلات بينت المحكمـة   156. حكومةالتقدير الذي تتمتع به ال    
  :ما يلي

  
تم الاعتراف بأن قدراً من المراقبة لمراسلات السجناء يلزم أن يمارس وهذه المراقبـة                -45"

ضعاً في الاعتبـار الشـروط العاديـة والمعقولـة          اليست في حد ذاتها غير متمشية مع الاتفاقية و        
 وعند تقييم المدى المسموح به لممارسة تلك المراقبة عموما، لا ينبغي إغفال حقيقـة أن                ...للسجن

فرصة الكتابة وتلقي الرسائل تمثل في بعض الأحيان الرابطة الوحيدة التي تربط السـجين بالعـالم       
  .الخارجي

  
من الواضح أن المصلحة العامة تقتضي كون أي شخص يرغب في التشاور مع محـام                -46
ي أن يكون حراً في إجراء هذا التشاور في ظل الظـروف التـي تيسـر المناقشـة الكاملـة                    ينبغ

وهذا هو السبب الذي يجعل العلاقة القائمة بين المحامي وموكله، مـن حيـث المبـدأ                . والصريحة
ضد سويسرا بتاريخ   . والواقع أن المحكمة شددت، في حكمها الصادر في قضية س         . علاقة متميزة 

 على أهمية حق السجين في الاتصال بمحاميه بعيدا عـن مسـمع             1991نوفمبر  /ني تشرين الثا  28
، أنه إذا ما كان المحامي غير قادر على التباحـث مـع             6ورئي، في سياق المادة     . سلطات السجن 

موكّله دون رقابة على تلقي التعليمات السرية منه فإن المساعدة التي سيقدمها من شـأنها أن تفقـد                  
ئدة المرجوة منها والحال أن القصد من الاتفاقية هو ضمان الحقوق التي هي عمليـة               الكثير من الفا  

  ....وفعالة
  

وفي نظر اللجنة أن اعتبارات مماثلة تنطبق على مراسلات السجناء مع المحامي فيمـا                -47
يتعلق بالإجراءات المزمعة أو المنتظرة حيث تكون الحاجة ماسة بالمثل إلى السرية خاصـة فـي                

. بالمطالبات والشكاوى ضد سلطات السجن    ... ت التي تكون فيها تلك المراسلات ذات صلة         الحالا
وخضوع تلك المراسلات للفحص الروتيني خاصة من قبل أفراد أو سلطات قد تكون لهم مصـلحة                
مباشرة في الموضوع الذي تتضمنه تلك المراسلة ليس مما يتمشى مع مبادئ السـرية والامتيـاز                

  .ة بالعلاقات بين المحامي وموكلهالمهني المتصل
  

والرسـائل  معينـة  أن وضع حد فاصل بين الرسائل المتعلقة بخصومة       ... والمسلّم به،     -48
ذات الطابع العام مسألة بالغة الصعوبة والمراسلات التي تتم مع محام قد تتناول مسائل لا علاقـة                 

ن مختلف فئـات المراسـلات مـع        ومع ذلك لا ترى المحكمة أي سبب للتمييز بي        . لها بالخصومة 
والمفروض أن تكون   . المحامين التي تتعلق، أياً كانت أغراضها، بمسائل ذات طابع خاص وسري          

  .8هذه الرسائل متميزة طبقا للمادة 
  

وهذا يعني أنه يجوز لسلطات السجن أن تفتح رسالة موجهة من محام إلى سجين عندما يكون لديها                 
قاد بأن تلك الرسالة تشتمل على ضميمة غير قانونية تعـذر علـى             سبب معقول يحملها على الاعت    

ويجـب أن تـوفر     . والرسالة ينبغي أن تفتح ولكن لا ينبغي أن تُقرأ        . وسائل الكشف العادية كشفها   
ثم . ضمانات ملائمة تمنع قراءة الرسالة ومن هذه الضمانات فتح الرسالة بحضور السجين المعني            

                                                            
156  Eur. Court HR, Case of Campbell v. the United Kingdom, judgment of 25 March 1992, Series A, No. 233, p. 18, para. 44.  
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ن السجين إلى محاميه والواردة منه لا ينبغي أن يسمح بهـا إلا فـي               إن قراءة الرسائل الموجهة م    
الظروف الاستثنائية عندما يكون لدى السلطات سبب معقول يحملها على الظن بأن هـذا الامتيـاز                
يُساء استخدامه من حيث أن محتويات الرسالة تعرّض بأمن السجن أو سلامة الآخرين للخطـر أو                

سيتوقف علـى كافـة الظـروف     " سبباً معقولاً " وما يمكن اعتباره     .هي محتويات ذات طابع جنائي    
السائدة ولكن ذلك يفترض مسبقا وجود وقائع أو معلومات من شأنها أن تجعل المراقب الموضوعي               

  .157..."يقتنع بأن قناة الاتصال المتميزة يُساء استخدامها
  

بالرقابـة التلقائيـة    مـا يتعلـق     وفي قضية كامبل، ذكرت المحكمة الأوروبية بالإضافة إلى ذلك في           
الحق في احترام المراسلات لـه أهمية خاصة في سياق السجن تجعل من الصعوبة الأكبـر               " أن   للمراسلات

الاتصـال  "وأن الغايـة مـن      " بُعد موقع السجن  ... بمكان على مستشار قانوني زيارة موكله شخصيا بسبب         
 وأخيـراً فـإن     158".الاتصال هذه تخضع للرقابة التلقائية    السري بالمحامي لا يمكن أن تتحقق إذا كانت أداة          

لا ترجح كفتـه أمـام      "لقواعد مهنتهم   يمتثلون  من قبل المحامين الذين ربما لا       " مجرد إمكانية ارتكاب تجاوز   
حاجة "وباعتبار أن ليس هناك     . 159"ضرورة احترام السرية الواجب أن تتسم بها العلاقة بين المحامي وموكله          

 من  8لفتح وقراءة رسائل السيد كامبل إلى محاميه فإن فتحها وقراءتها يشكلان انتهاكا للمادة              " ةاجتماعية ماس 
  .160الاتفاقية الأوروبية

  
وفي قضية غولدر اشتكى صاحب البلاغ من رفض وزير الداخلية منحه رخصة بإقامة دعوى مدنية                 

س لوزير الداخليـة نفسـه أن يقـيّم         أنه لي "وخلصت المحكمة إلى ما مفاده      . بالقذف ضد مسؤول في السجن    
لمحكمة مستقلة ونزيهة تبت فـي   " بل يجب أن يُترك ذلك       ،السيد غولدر " احتمالات الدعوى التي يزمع إقامتها    
ووزير الداخلية برفضه منح الإذن الذي طُلب منه لـم يحتـرم، فيمـا           . أي ادعاء من شأنه أن يعرض عليها      

وتـرى  . 161"6 من المادة  1محكمة على النحو الذي تضمنه الفقرة       يخص السيد غولدر، الحق في اللجوء إلى        
المحكمة الأوروبية أن عدم السماح للسيد غولدر بمراسلة محاميه لغرض التماس المشـورة القانونيـة فيمـا                 

 من الاتفاقية الأوروبية من حيث إن التدخل في حقه الذي يقضـي             8يخص بدعوى السلب انتهك أيضا المادة       
له ليس هو الممكن أن يبرر بوصفه ضروريا في مجتمع ديمقراطي لأية أغراض مشـروعة               بأن تحترم رسائ  

  .162مدرجة في الاتفاقية
  

 8وقد انتهكت المادة    . وأثارت قضية سيلفر وآخرون العديد من أمثلة التدخل في مراسلات السجناء            
ند إلـى المبـدأ التـالي أو        من الاتفاقية الأوروبية في جملة اتفاقيات أخرى حيث كان اعتراض الرسائل يست           

تقييد الاتصالات فيما يتعلق بأي عمل قانوني أو غيره بما في ذلك رسالة موجهة              ) 1: (الأسس الثانوية التالية  
فرض حظر على الشكاوى الغرض منه العمل على إدانة السلطات          ) 2(إلى المجلس الوطني للحرية المدنية؛      

لشكاوى التي لم تجتز نظام الفحص السجني الداخلي في الرسائل          حظر إدراج ا  ) 3(بعدم الاحترام للمحكمة؛ و   
واعتراض الرسائل المعنية لم ير أنه ضروري في        . 163الموجهة إلى المستشارين القانونيين وأعضاء البرلمان     

  .مجتمع ديمقراطي بالنسبة لمختلف الأغراض التي بينتها حكومة المملكة المتحدة
  

 الأوروبية كذلك في قضية ماكالون من حيث إن الرسائل الموجهة من       من الاتفاقية  8وانتهكت المادة     
صاحب الدعوى، على سبيل المثال، إلى محاميه وعضو من أعضاء البرلمان قد أوقفـت بسـبب تضـمنها                  
شكاوي من المعاملة التي لقيها صاحب البلاغ في السجن وكان ينبغي أن توجـه أولاً تلـك الشـكاوى إلـى              

                                                            
  .48- 45رات ، الفق19- 18المرجع نفسه، الصفحتان   157
  .50، الفقرة 20المرجع نفسه، الصفحة   158
  .21 في الصفحة 52المرجع نفسه، الفقرة   159
  .54- 53، الفقرات 21المرجع نفسه، الصفحة   160
161  Eur. Court HR, Golder Case v. the United Kingdom, judgment of 21 February 1975, Series A, No. 18, para. 40 at p. 20.  
  .45، الفقرة 22- 21المرجع نفسه، الصفحتان   162
163  Eur. Court HR, Case of Silver and Others v. the United Kingdom, judgment of 25 March 1983, Series A, No. 61, pp. 38-38, para. 99.  
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؛ وكون لجنة زيارة السجون طبقت على صاحب        )قاعدة التدقيق الداخلي السابق   (ختصة  السلطات السجنية الم  
 8، انتهك أيضاً المادة حظراً مطلقا يمنع كافة الرسائل لمدة ثمانية وعشرين يوماً      الدعوى أمراً تأديبياً تضمن     

  .164من الاتفاقية
  

*****  
  

لميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان        وأخيراً تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه على حين أن ا             
والشعوب لا يضمن الحق في احترام خصوصيات الفرد وحياته الأسرية ومراسلاته إلا أن هذا الحق متضمن                

  . من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان11في المادة 
 

ين من حريتهم حق التمتع بنفس حقوق الإنسان التي يتمتع بها           المجردللأشخاص  
قاء وذلك رهناً فقط بالتقييدات التي لا مهرب منها والناتجة عـن            الأشخاص الطل 

 .الحبس

 

، للمحتجزين والسجناء الحق في الاتصال بأسرهم أو أصدقائهم دون تـأخير            أولاً
بالإضافة إلى ذلك وخلال المدة التي يحرمون فيهـا         . فور اعتقالهم أو احتجازهم   

م وأصـدقائهم عـن طريـق       من حريتهم لهم الحق في البقاء على اتصال بأسره        
وإن أي تدخل في هذا الحق لا       . الزيارات والمراسلات في فترات فاصلة منتظمة     

العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          (ينبغي أن يتسم بالطابع التعسفي      
ويجب أن يستند إلى القانون وأن يكون قد فرض لأهداف مشـروعة            ) والسياسية

الاتفاقيـة  (ي لتحقيق تلـك الأغـراض       وأن يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراط     
  ).الأوروبية لحقوق الإنسان

 

ين من حريتهم الحق في أن يزورهم بانتظام ويتشـاور          المجردللأشخاص  ثانياً،  
معهم ويتصل بهم محاموهم عن طريق الرسائل الواجب أن تحـال إلـيهم دون              

. ي وموكلـه  تأخير مع المحافظة على السرية الكاملة للعلاقة القائمة بين المحام         
وأثناء الزيارات التي يؤديها المحامون لموكليهم، ينبغي أن يتمكن المحتجـزون           
والسجناء من التحادث بمرأى من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ولكن علـى            

  .غير مسمع منهم

 

ين المجردوللمساعدة على كفالة حقهم في الأمان على شخصهم لجميع الأشخاص           
 الاتصال الخالي من كل العوائق لغرض تقـديم الشـكاوى           من حريتهم الحق في   

المتعلقة بوجه خاص بالظروف غير المرضية المزعومة للاحتجـاز والتعـذيب           
  .وغيره من أشكال سوء المعاملة

 

ويجب على سلطات السجن أن تكفل، في تنظيم الزيارات الأسرية، احترام حقوق            
  .وحريات الأشخاص الذين يقومون بهذه الزيارات

 

  
  
 
 تفتيش أماكن الاحتجاز وإجراءات تقديم الشكاوي  - 6

 

  
   تفتيش أماكن الاحتجاز  6-1
  

يشكل التفتـيش  "على غرار ما أشار إليه المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب                
اء يعدّ مـن أكثـر   المنتظم لأماكن الاحتجاز، خاصة حين يُضطلع به كجزء من نظام الزيارات الدورية، إجر  

وعمليات تفتيش كافة أماكن الاحتجاز، بما فيها أماكن الاعتقال في مراكـز            . الإجراءات فعالية لمنع التعذيب   
                                                            

164  Eur. Court HR, McCallum Case v. the United Kingdom, judgment of 30 August 1990, Series A, No. 183, p. 15, para. 31.  
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الشرطة ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة، والأماكن الخاصة بالدوائر الأمنية، ومناطق الاحتجـاز الإداري        
فرصة للتحدث على   "الواجب أن يمنح أفرادها     "  المستقلين والسجون، يجب إجراؤها من قبل أفرق من الخبراء       

واعتبـارا للأهميـة التـي      . 165والواجب كذلك أن يقدموا تقريرا بشأن استنتاجاتهم      " انفصال مع المحتجزين  
يكتسيها التفتيش المنتظم للمؤسسات العقابية أبدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قلقها إزاء الافتقار إلى نظـام             

الأوضاع السائدة فـي    ) ب(تجاوزات أفراد الشرطة التي تستهدف حقوق الإنسان؛        ) أ: (لتفتيش على مستقل ل 
الشكاوى المتعلقة بـالعنف أو     ) ج(المؤسسات العقابية بما في ذلك المؤسسات الخاصة بالمجرمين الأحداث؛ و         
  166".بغيره من أشكال الإساءة التي يرتكبها الأفراد العاملون في الدوائر السجنية

  
*****  

  
هيئات حكومية مستقلة تتألف من أشخاص مـن ذوي         "كما أوصت لجنة مناهضة التعذيب بأن تعيّن          

  167".المكانة المرموقة لكي يتولى هؤلاء الأشخاص تفتيش مراكز الاحتجاز وأماكن السجن
  

*****  
  

و المهينة بأن تقـوم     وبالمثل أوصت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أ            
بتقصي إمكانية وضع نظام يستوجب زيارة كل مؤسسة سجنية على أساس منتظم وتقـوم              "السلطات السويدية   

بهذه الزيارة هيئة مستقلة من شأنها أن تملك سلطات تخولها تفتيش أماكن السجن والاستماع للشكاوي التـي                 
  .168"ةيدلي بها السجناء من المعاملة التي يلقونها في المؤسس

  
  )انظر كذلك أعلاه( إجراءات تقديم الشكاوي   6-2

  ")المسؤوليات القانونية للدول "2-2 الفرع   
  

الحق في تقديم الشـكاوي     "، على أن    20شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في التعليق العام رقم            
الشكاوي يجـب   "وأن  ". حلي يجب أن يُعترف به في القانون الم       7من سوء المعاملة المحظورة بموجب المادة       

وليس هذا مجـرد تبعـة      . 169"التحقيق فيها بسرعة وبنزاهة من قبل سلطات مختصة لكي يكون التظلم فعالا           
) 1(2منطقية من تبعات الواجبات المزدوجة الملقاة على عاتق الدول الأطراف التي تعهدت بموجب المـادة                

لمن يدعي أنه ضحية    " سبيل فعال للتظلم  "ي العهد وتوفير    الحقوق المسلم بها ف   " احترام وكفالة "من العهد   ) 3(و
الحاجة إلى إتاحة سبل التظلم الفعـال لأي        "وشددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن        . لتلك الانتهاكات 

 مـن   10 و 9 و 7شخص انتهكت حقوقه أمر يتسم ببالغ الاستعجال بالنظر إلى الالتزامات المجسدة في المواد              
إنشاء هيئة مستقلة تناط بها سلطة تلقي       "وصت، في مناسبة أخرى، بأن تعمد الدولة الطرف إلى          وأ. 170"العهد

وتحري كافة الشكاوي المتعلقة بالاستخدام المشط للقوة وغيره من تجاوزات السلطة الصـادرة عـن أفـراد                 
  .171.الشرطة وعن غيرهم من قوات الأمن

*****  

                                                            
  )ج(926، تقرير المقرر الخاص المعني التعذيب، الفقرة E/CN.4/1995/34وثيقة الأمم المتحدة،   165
. 350، الفقـرة    67، الصفحة   )المجلد الأول  (A/54/40انظر فيما يخص اليابان؛ وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،              166

انظر كذلك فيما يخص المكسيك، من حيث عدم توفر هيئة مستقلة للتحقيق في العدد الهائل من الشكاوي المتعلقة بأفعال التعذيب وغيره من أشكال                       
  .318، الفقرة 62سوء المعاملة، المرجع نفسه، الصفحة 

  .244، الفقرة 37، الصفحة A/52/44عامة، انظر فيما يخص ناميبيا، وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية ال  167
 CPT/Inf (92) 4, Report to the Swedish Government on the Visit to Sweden Carried out by the: وثيقـة مجلـس أوروبـا     168

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 5 to 14   
    May 1991, p. 57, para. 5(a).  

  .14، الفقرة 141 الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،  169
  .344، الفقرة 63، الصفحة A/50/40فيما يخص لاتفيا، انظر وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   170
  .206، الفقرة 45، الصفحة )المجلد الأول (A/54/40 وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، فيما يخص شيلي، انظر  171
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تنشئ نظاما  "لأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب بأن       وأوصت لجنة مناهضة التعذيب كذلك الدول ا        
فعالا وموثوقا به لتقديم الشكاوي يسمح لضحايا التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو                  

 واقترحت اللجنة بالإضافة إلـى      173 ضد جهات منها أفراد الشرطة     172"اللاإنسانية أو المهينة بتقديم شكاويهم    
 مركزي يتضمن بيانات إحصائية وافية حول الشكاوي المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب             إنشاء سجل "ذلك  

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وما يتعلق بالتحقيق في تلك الشكاوي والظرف الذي تمت                 
  .174"فيه عملية التحري وأي ملاحقة تمت بعد ذلك ونتيجة تلك الملاحقة

  
*****  

  
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الحق في الحماية القضائية من حيـث            ) 1(25ضمن المادة   وت  

لكل شخص الحق في اللجوء البسيط والسريع، أو أي لجوء فعال آخر، إلى محكمـة أو هيئـة قضـائية                    "إن  
ين السائدة في البلـد     مختصة طلبا للحماية من أفعال تنتهك حقوقه الأساسية التي يعترف بها الدستور أو القوان             

  ".المعني أو تعترف بها هذه الاتفاقية
  

ومما لـه ارتباط وثيق بهذا الحق في التظلم الفعال من انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة الواجـب          
الملقى، بطبيعة الحال، على الدول الأطراف والمتمثل في التحقيق في الادعاءات المعنية والمعاقبة عليها وهو               

يجب الاضطلاع به بطريقة جـادة      "وواجب التحقيق   . 175من الاتفاقية الأمريكية  ) 1(1ند إلى المادة    واجب يست 
أن يكون للتحقيق هدف وتتبناه الدولة كواجب       "ويجب  " وليس كمجرد شكلية محكوم عليها مسبقا بعدم الفعالية       

  .176"قانوني من واجباتها
  

 وبغيره من أشكال المعاملة السيئة للأشخاص       ويترتب على ذلك أن كافة الشكاوي المتعلقة بالتعذيب         
ين من حريتهم أو الشكاوي المتعلقة بأي جانب آخر من جوانب الاحتجاز والسجن الممكن أن ينتهـك                 المجرد

بمن هو مسـؤول عـن تلـك        " العقوبة المناسبة "معايير حقوق الإنسان يجب تقصيها على النحو الذي ينزل          
 ويشار إلـى أن واجـب       177"التعويض الملائم "ل لضحايا تلك الانتهاكات     الانتهاكات لحقوق الإنسان وأن يكف    

 انتهاكـات حقـوق     لمنـع باتخاذ خطـوات معقولـة      "التحقيق عنصر أساسي في التزامات الدول الأطراف        
؛ فإذا كان مقترفو هذه الانتهاكات يعرفون أن تحقيقات جادة في أفعالهم لن تحصل فإنهم لن يجدوا    .178الإنسان

م عن اقتراف تلك الأفعال فيتولد مناخ يسوده الإفلات من العقوبة ويتجذر ذلـك الإفـلات فـي               رادعا يردعه 
  . المجتمع المعني

  
على هذا النحو تبينت محكمة البلدان الأمريكية انتهاكات صدرت عن الدول الأطـراف للواجبـات                 

تورطين فيها وهـي قضـايا تتعلـق        القانونية المتمثلة في التحقيق في العديد من القضايا وإنزال العقوبة بالم          
  179.بأشخاص اختفوا أو عثر عليهم موتى أو اختطفوا أو احتجزوا بصورة غير قانونية أو عذبوا

  
*****  

  
                                                            

  .94، الفقرة 22، الصفحة A/55/40فيما يخص بولندا ، انظر وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   172
  .244، الفقرة 37، الصفحة A/52/40دة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، فيما يخص ناميبيا، انظر وثيقة الأمم المتح  173
  ).ج(118، الفقرة 14، الصفحة A/53/43فيما يخص كوبا، انظر وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   174
175  I-A Court HR, Villagrán Morales et al. Case (The “Street Children” Case), judgment of November 19, 1999, Series C, No. 63, pp.  

    194-195, para. 225.  
176  I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 156, para. 177.  
  .174، الفقرة 155المرجع نفسه، الصفحة   177
  .لفقرة؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضافالمرجع نفسه، ونفس الصفحة وا  178
179  See e.g. I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4 and I-A Court HR, Villagrán   

    Morales et al. Case (The “Street Children” Case), judgment of November 19, 1999, Series C, No. 63.  
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وكما " سبيل فعال للتظلم  "من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الحق في          13كما تنص المادة      
فإن هذا يعني أنه يلزم أن يكـون هنـاك متـوفرا علـى              جاء على لسان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان        

سبيل انتصاف لتنفيذ جوهر الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية في أي شكل             "المستوى الوطني   
الدول المتعاقدة لهـا أن تتـوخى       "وبالرغم من أن    ". من الأشكال يمكن تأمينها بها في النظام القانوني المحلي        

فإن سبيل  " خص الطريقة التي تمتثل بها لالتزاماتها المنبثقة عن الاتفاقية في ظل هذا الحكم            بعض التكتم فيما ي   
على الصعيد العملي وعلى الصعيد القانوني، خاصة من حيث إن          ‘ فعالاً‘يجب أن يكون    "الانتصاف المطلوب   

رة عن سلطات الدولـة     ممارستها لا يجب عرقلتها على النحو الذي لا مبرر لـه بأفعال أو إغفال أفعال صاد              
صاحب البلاغ رأت المحكمة بالإضافة إلـى       شقيق  وفي قضية شاكيسي التي تتعلق باختفاء       . 180"القائمة بالرد 

  "ذلك أن 
  

بالنظر إلى الأهمية الأساسية التي تكتسيها الحقوق التي تنطوي عليها هذه القضية من قبيل الحق في                "
، دون المساس بـأي سـبيل       13معاملة، تفرض المادة    حماية الحياة وعدم التعرض للتعذيب وسوء ال      

آخر للانتصاف متاح بموجب النظام المحلي، التزاما على الدول بإجراء تحقيق شامل وفعـال مـن                
شأنه أن يفضي إلى التعرف على من هم مسؤولون ومعاقبتهم ويتاح فـي الأثنـاء للمـدعي سـبيل       

  .181"الوصول الفعال إلى إجراءات التحقيق
  

 في قضية شاكيسي بسبب عدم امتثال الحكومة التركية لواجبهـا           13النحو، انتهكت المادة    على هذا     
قوّض أيضاً فعالية   "، وعدم الامتثال هذا     "الاضطلاع بتحقيق فعال في اختفاء شقيق صاحب البلاغ       "المتمثل في   

  182".أية سبل أخرى للانتصاف يمكن أن تكون قد أُتيحت
  

ات القانونية الملقاة على عاتق الدول المتعاقدة ذات شقين اثنين، فعليها           وفي هذا الصدد تعتبر الالتزام      
من ناحية التزام التحقيق الفعال في التجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وعليها من ناحية أخرى أن تـوفر                 

  .سبل الانتصاف الفعال للضحايا الفعليين
 

مستقلة يمثل إجراءً فعالاً    إن التفتيش المنتظم لكافة أماكن الاعتقال من قبل أفرق          
لمنع حدوث التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة وينبغي أن يجري بصورة            

ولتحقيق الأثر الأقصى من مثل هذه الزيارات يجب أن         . منتظمة في كافة البلدان   
يتاح لأعضاء الفريق سبيل الاتصال الحر والسري بكافة المحتجزين والسـجناء           

 .يق تقريراً عاماً عن نتائج تحقيقاتهمعلى أن يقدم أعضاء الفر

 

ين من حريتهم الحق في سبيل انتصـاف فعـال مـن كافـة              المجردللأشخاص  
الانتهاكات المزعومة لما لهم من حقوق الإنسان بما في ذلك بوجه خاص الحـق            
في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ويجب، لهذا الغرض،            

الوقوف على إجراءات التشكي الفعالة الواجـب أن تفضـي     أن تتاح لهم إمكانية     
  .إلى تحريات سريعة وجادة وموضوعية تجريها السلطات في الشكاوي

 

وإذا ثبت حدوث التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة وجب إنزال العقوبة            
  .الملائمة وتقديم التعويض الملائم للضحية

 

يق المتسق والحـازم واتخـاذ إجـراءات        إن وجود إجراءات تشكي فعالة والتحق     
ين من حريتهم من أذى لـه أثر رادع        المجردجنائية بشأن ما يلحق بالأشخاص      

قوي في تواتر كافة أشكال التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة القاسـية أو               
  .اللاإنسانية أو المهينة

 

  
                                                            

180  Eur. Court HR, Case of Çakici, judgment of 8 July 1999, Reports 1999-IV, p. 617, para. 112.  
  .113، الفقرة 618المرجع نفسه، الصفحة   181
  .114المرجع نفسه، الفقرة   182
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دور القضاة والمدعين العاميـن والمحاميـن فـي منـع         -7

ضـرر المعاملـة اللاقانونية التي يلقاها الأشخاص      وجبر   
 ون من حريتهمالمجرد  

 

  
مثلما تم توضيحه في هذا الفصل، على الدول واجب قانوني بضمان حقـوق الإنسـان للأشـخاص              

ين من حريتهم وتوفير إجراءات مستقلة وحيادية وفعالة للتشـكي تسـمح بـالنظر فـي الانتهاكـات                  المجرد
ولكن . وتوفير سبل انتصاف ملائمة كلما تبين أن حقوق شخص من الأشخاص قد انتهكت            المزعومة لحقوقهم   

يبقى هناك الكثير مما ينبغي عمله في هذا الميدان بالنظر إلى أن التعذيب وغيره من أشكال سـوء معاملـة                    
راه ما زالت   المحتجزين والسجناء، بما في ذلك القبول اللاقانوني باعترافات يتم الحصول عليها بواسطة الإك            

ولذلك، يعتبر دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في تأمين التمتع الحقيقي           . شائعة في العديد من البلدان    
  .بهذه الحقوق والأداء الفعال لنظام التشكي دورا لا غنى عنه ومتعدد الأوجه

  
عنهم ويجب عليهم أن    فالمحامون يجب عليهم في جميع الأوقات أن يحموا مصالح موكليهم ويدافعوا              

يلتزموا جانب اليقظة لأي علامة من علامات التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة وأن يسلكوا بحـزم                  
فإذا كانت سبل الطعن المحلية غيـر       . كافة المسالك المفتوحة في وجوههم من أجل التشكي من تلك المعاملة          

  .وي من قبل هيئة مختصة على المستوى الدوليمجدية وجب أن يتاح ملجأ أخير من أجل أن تنظر الشكا
  

التزام خاص باتخاذ كافة الخطوات  المدعين العامينوكما تبين في عدة مواضع من هذا الدليل، على      
الضرورية لكي يقدم إلى العدالة كافة المشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب أو غيره                 

ودورهم أساسي في جبر الضرر الناجم عن انتهاكات        . ية أو اللاإنسانية أو المهينة    من ضروب المعاملة القاس   
والعمل الفعال الذي يقوم بـه المـدعون العـامون          . حقوق الإنسان الماضية ولمنع حصول انتهاكات مستقبلاً      

راجـع   (يفترض بطبيعة الأمر قدرتهم على العمل بطريقة مستقلة وحيادية، دون تدخل من السلطة التنفيذيـة              
ولا يسمح للمدعين العامين بالاعتماد على الشواهد التي يتم الحصول عليها بوسائل لا قانونية              ). الفصل الرابع 

  .تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان
  

 أيضاً أن يتخذوا قراراتهم باستقلال وبشكل حيادي فـي كافـة القضـايا              القضاةوأخيراً يجب على      
ويجب عليهم أن يرفضوا في جميع الأوقات الأخذ بالاعترافات         . نسان المزعومة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإ   

. التي يتم الحصول عليها من المشتبه فيهم بوسائل تتمثل في التعذيب أو في أي شكل آخر من أشكال الإكراه                  
التـي  علاوة على ذلك يجب على القضاة أيضاً، شأنهم كشأن المحامين والمدعين العام، خاصة في البلـدان                 

يشيع فيها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أن يكونوا يقظين علـى الـدوام لأي علامـة مـن                    
العلامات الدالة على أن مثل تلك المعاملة قد حصلت وأن يتخذوا الخطوات القانونية الضرورية لمعالجة تلك                

  .الحالة ووضع حد لها
  

زم لاستئصال التعذيب أو غير قادرة على ذلـك         وحيثما تكون الحكومة غير راغبة في التصرف بح         
أُلقيت على عاتق القضاة والمدعين العامين والمحامين المسؤولية المهنية المتمثلة في بذل قصـارى جهـدهم                

ولهذه الغاية  . لتقديم المساعدة إلى الضحايا ومنع حدوث تلك المعاملة مستقبلاً كما هو موضح في هذا الفصل              
لى علم مستمر بمدلول معايير حقوق الإنسان الدولية التي تطبقهـا أجهـزة الرصـد               يجب عليهم أن يبقوا ع    

  .الدولية
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يؤدي القضاة والمدعون العامون والمحامون دوراً رئيسيا فـي حمايـة حقـوق             

ين من حريتهم ويجب أن يسـمح لهـم بالاضـطلاع           المجردالإنسان للأشخاص   
 .ستقلال والنزاهةبواجباتهم القانونية، كل على حدة، في كنف الا

 

  
  
 
 ملاحظات ختامية  - 8

 

  
ون المجـرد يوفر هذا الفصل نظرة عامة على بعض حقوق الإنسان الأساسية التي يظل الأشخاص                

من حريتهم يتمتعون بها خلال حبسهم بما في ذلك بوجه خاص حقهم في سلامة أبدانهم وفي الأمن وحقهـم                   
وعلى حين أن الـدول تتحمـل الواجـب       . ن أشكال سوء المعاملة   بالتالي في عدم التعرض للتعذيب وغيره م      

القانوني بمقتضى قانون حقوق الإنسان الدولي المتمثل في ضمان هذه الحقوق وتوفير إجراءات للتشكي بمـا                
في ذلك سبل انتصاف فعالة، فإن مثل تلك الإجراءات وسبل العلاج تقتضي المشاركة الكاملة من أصـحاب                 

وفي الحالات التي يكون فيها أصحاب المهن القانونيـة غيـر           . غية تحويلها إلى واقع حقيقي    المهن القانونية ب  
ومـن  . راغبين في أداء هذا الدور سيحيا الأفراد حياة يعتريها فراغ قانوني وسيكونون فريسة سهلة للظلـم               

لمدعون العامون  واجب الدول القانوني بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي العمل على أن يضطلع القضاة وا             
  .والمحامون بهذه الواجبات بروح من الاستقلال والنزاهة الحقيقيين

  



  الفصل التاسع……………
  استخدام التدابير غير الاحتجازية في

  ......................................................إقامة العدل
  
  

  الأهداف المتوخاة
  
  ة القائمة التي تشجع على استخدام التدابير غير الاحتجازية؛اطلاع المشاركين على المعايير الدولي  •
  شرح هدف التدابير غير الاحتجازية واستخدامها في مختلف مراحل إقامة العدل؛  •

مساعدة المشاركين على التعرف على أي التدابير غير الاحتجازية يمكن أن يكون مفيداً في سياق                 •
  مسؤولياتهم المهنية؛

   بالحماية القانونية المرتبطة باستخدام التدابير غير الاحتجازية؛تعريف المشاركين  •
  .اطلاع المشاركين على تبعات عدم التقيد بأحكام التدابير غير الاحتجازية  •
 

 

  
  

  أسئلة
  
ما هي بدائل الحجز الموجودة في البلد الذي تعملون فيه وفي شأن أي نوع مـن أنـواع الجـرائم                      •

  بدائل؟الجنائية تستخدم تلك ال

هل قمتم، بصفتكم من القضاة أو المدعين العامين أو المحامين، بإسداء النصح باستخدام التـدابير                 •
  غير الاحتجازية أو هل لجأتم إلى هذه التدابير؟

  ما هي الحالات التي تعتقدون أنه يكون فيها من المفيد جداً استخدام هذه التدابير؟  •
س يحتمل أن يفيدوا من استخدام التدابير غير الاحتجازية أكثر          هل هناك مجموعات خاصة من النا       •

  من غيرهم؟
إذا كان الأمر كذلك عيّن هذه المجموعات وبيّن السبب في أن المحتمل أنهم يفيدوا أكثر من غيرهم                   •

  من بدائل الاحتجاز؟
م الإجراءات غيـر    ما هي الضمانات القانونية القائمة في البلد الذي تعملون فيه فيما يخص استخدا              •

 الاحتجازية؟

ما هي الجزاءات التي تفرض على انتهاكات الشروط المرتبطة بالتدابير غير الاحتجازية في البلد                •
 الذي تعملون فيه؟
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  الصكوك القانونية ذات الصلة
  
  1990، )قواعد طوكيو(قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية   •
  
  1985، )قواعد بيكين(قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث   •
  
  1985إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة،   •
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  مقدمة  - 1

 

  
. في حالة تجاوز الحدود القانونية موضوع مثـار اهتمـام متواصـل   إن مسألة العقوبة التي تفرض     

وبالرغم من أن سجن المجرمين ليس هو الجزاء الأكثر استخداما إلا أنه يظل العقوبة الشائعة على الإجـرام                  
التي يأذن بها قانون حقوق الإنسان الدولي بقدر ما تفرض هذه العقوبة بناء على محاكمة تحترم الأصول وتتم  

ا للقانون ولا ترقى إلى مستوى المعاملة التي تحظرها معايير حقوق الإنسان، بوصفها، بوجه خـاص، لا                 وفق
  .تتناسب بوضوح مع خطورة الجرم الجنائي المرتكب

  
وعلى حين أن السجن ضروري في العديد من القضايا المورط فيها مجرمون لجأوا إلى العنف، إلا                  

. لمرتكبيهـا واء فيما يخص منع الجريمة أو إعادة الإدماج الاجتمـاعي           أن السجن لا يشكل الدواء اللازم س      
بالإضافة إلى ذلك يواجه النظام السجني في العديد من البلدان تحديات كبرى بسبب الاكتظاظ وقـدم مرافـق                  
الاحتجاز، ويترتب على ذلك أن السجناء غالباً ما يجدون أنفسهم في أوضاع احتجاز يرثى لها يمكن أن تكون                  

في التكيـف مسـتقبلا داخـل       فرحهم  ها آثار ضارة بصحتهم البدنية والعقلية وتعوق تربيتهم مما يعني تأثر            ل
  . أسرة الشخص وفي حياته العمليةعلىفي الأمد الطويل ملحوظ وتأثير السجن . المجتمع المحلي

  
 العقوبات هـو     واستخدام هذه  طابع غير احتجازي،  والعقوبات الجنائية المطبقة أكثر من غيرها ذات          

وحيث يتنامى التشكيك في فعالية السجن حاول الخبراء تطوير تـدابير           . الموضوع الذي سيتناوله هذا الفصل    
مفيدة أخرى لمساعدة المسيئين في الوقت الذي يتم فيه الاحتفاظ بهم داخل المجتمع المحلي ومن أهداف قواعد                 

هو ) التي يشار إليها فيما بعد بوصفها قواعد طوكيو       (جازية  الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحت      
وهذا الفصل سيقوم بالدرجة الأولى على قواعد طوكيو والتعليـق          . 1التشديد على أهمية مثل هذه الإجراءات     

بشأنها، بالرغم من أن إشارات سترد من حين إلى حين إلى قواعد الأمم المتحـدة النموذجيـة الـدنيا لإدارة                    
والإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالـة لضـحايا الجريمـة           ) قواعد بيجين (الأحداث  شؤون قضاء   

بيد أن قواعد بيجين سينظر فيها بمزيد من العمق في الفصــل العاشــر المتعلق    . وإساءة استعمال السلطة  
  "حقوق الطفل في مجال إقامة العدل " ب
  
  واعد طوكيو الغرض من التدابير غير الاحتجازية وق  1-1
  

 يكمن الغرض من التدابير غير الاحتجازيـة عمومـاً وقواعـد طوكيـو       مثلما تمت الإشارة أعلاه،     
خصوصا في العثور على بدائل فعالة لسجن المجرمين وتمكين السلطات من تكييـف العقوبـات الجنائيـة                 

يا الحكم بحسب ظـروف      ومزا .بحسب احتياجات الفرد المجرم على النحو الذي يتناسب والجريمة المرتكبة         
الحالة على هذا النحو واضحة بالنظر إلى أنها تسمح للمجرم بالبقاء حراً طليقا وتمكنه من ثم مـن مواصـلة          

  .2العمل والدراسة والحياة الأسرية
  

ومثلما سيرى أدناه، يمكن أن تخضع التدابير غير الاحتجازية، من ناحية أخرى لشروط وقيود يشكل    
ومع ذلك وحفاظا على حقوق الإنسان وكرامته يجب وضع معايير          . خطيرة إلى السجن  ت ال في الحالا انتهاكها  

لفرض وتنفيذ أية تقييدات وشروط وإن واحدا من الأغراض الرئيسية لقواعد طوكيو هو محاولة تحديد هـذه                 
 العمليـة   بذل جهود للتغلب على المصـاعب     " تهدف إلى التشجيع على      معايير دنيا المعايير الواجب أن تعتبر     

                                                            
) قواعد طوكيو (دنيا للتدابير غير الاحتجازية     تعليق على قواعد الأمم المتحدة النموذجية ال      ،  ST/CSDHA/22انظر وثيقة الأمم المتحدة       1
  .2 الصفحة ،)يشار إليها فيما بعد بعبارة التعليق(
  المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  2
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وبالتالي، ليس المقصود بهذه القواعد أن تقرأ كنموذج مفصـل يخـص            ". التي تواجه في تطبيق تلك التدابير     
ما هو مسلم به عموما بوصفه مـن المبـادئ   "نظاما للتدابير غير الاحتجازية بل هي بكل بساطة تحدد معالم         

  .3في هذا المجال" الحسنة والممارسات الجيدة الراهنة
  

*****  
  

وسيقوم هذا الفصل بعد بيان البعض من المصطلحات الأساسية المستخدمة، بالنظر فـي المبـادئ                 
العامة لقواعد طوكيو والضمانات القانونية وخيارات التدابير غير الاحتجازية في مختلف مراحل إقامة العدل              

  .نونية في اختيار بدائل السجنوأخيراً ستتم الإشارة بإيجاز إلى دور أصحاب المهن القا. وتنفيذ هذه التدابير
  
  
 
 المصطلحات  - 2

 

  
  "تدابير غير احتجازية" مصطلح   2-1
  

أي قـرار تتخـذه سـلطة مختصـة         " التدابير غير الاحتجازية  "لأغراض هذا الفصل، يعني مفهوم        
بإخضاع شخص مشتبه فيه أو متهم أو محكوم عليه في جريمة لبعض الشروط والالتزامات التي لا تشـمل                  

  .4)1-2القاعدة (سجن، ويمكن أن يتخذ مثل هذا القرار في أي مرحلة من مراحل إقامة العدالة الجنائية ال
  
  "الجاني" مصطلح   2-2
  

 من قواعد طوكيو أنها تسري على جميع الأشـخاص الخاضـعين للمقاضـاة أو               1-2تفيد القاعدة     
ولأغراض هذه القواعد يُشار إلـى      . لجنائيةالمحاكمة أو تنفيذ حكم ما في جميع مراحل تدبير شؤون العدالة ا           

بصرف النظر عما إذا كانوا من المشتبه فيهم أو المتهمين أو الصادرة بحقهم             " جناة"هؤلاء الأشخاص بعبارة    
  .يستخدم بمعناه العام دون المساس بافتراض البراءة" الجاني"وبالتالي فإن مصطلح . أحكام

  
  "سلطة مختصة" مصطلح   2-3
  

عضو من أعضاء السلطة القضائية أو مدع عام أو هيئـة مخولـة             " سلطة مختصة "ح  يعني مصطل   
  .5قانونا باتخاذ قرارات تتعلق بفرض أو تنفيذ تدابير غير احتجازية

  
  
 
 المبادئ العامة المتصلة بالتدابير غير الاحتجازية  - 3

 

  
توجه اللجوء إلى التـدابير      بشيء من التفصيل المبادئ العامة التي        4 إلى   1تحدد قواعد طوكيو من       

 تصف هذه المبـادئ الغايـات       4غير الاحتجازية كبدائل للسجن وفيما عدا الشرط الوقائي المتمثل في المادة            
وهذا القسم سوف يسلط الأضواء على أبـرز        . الرئيسية ونطاق الضمانات القانونية للتدابير غير الاحتجازية      

  .جوانب هذه المبادئ العامة

                                                            
  .3المرجع نفسه، الصفحة   3
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  4
  .المرجع نفسه  5
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   الرئيسية للتدابير غير الاحتجازية الأهداف  3-1
  

  : أن الغرضين الأساسيين لقواعد طوكيو هما توفير1-1تفيد المادة   
  

 ؛ "مجموعة من المبادئ الأساسية لتعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية" 

  ".وضمانات دنيا للأشخاص الخاضعين لبدائل السجن" 
  

وازن مهم بين غرضيها الأساسيين كليهما من حيث أن         وعلى هذا النحو تبدأ قواعد طوكيو بإقرار ت         
هذه القواعد تشجع في آن واحد على اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية وتستهدف ضمان التطبيق العـادل                 
لتلك التدابير بالاستناد إلى الاحترام الواجب لحقوق الإنسان للجناة؛ ومثل هذه التدابير يقتضيها منع اللجـوء                

  .6الرقابيةللتدابير اللامتناسب 
  

بقيمة احتمالية كبيرة بالنسبة    "ووفقا للتعليق العام على قواعد طوكيو، تتسم التدابير غير الاحتجازية             
ويمكن أن تكون الجزاء المناسب لطائفة بأسرها من الجرائم ولعديد الأنواع " للجناة فضلاً عن المجتمع المحلي   
حتمل عودتهم إلى الإجرام، وأولئك الذين أُدينوا بجرائم ثانوية وأولئـك            يُ  لا من الجناة، ولا سيما أولئك الذين     

وفي هذه الحالات، لا يمكـن اعتبـار السـجن       . 7الذين هم بحاجة إلى المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية       
 ثـم  الجزاء المناسب، حيث أنه يقطع علاقات الجناة بمجتمعهم المحلي ويمنع إعادة إدماجهم في المجتمع ومن     

ومن ناحية أخرى، تتسم    . 8يحد من شعور هؤلاء الجناة بالمسؤولية ومن قدرتهم على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم           
التدابير غير الاحتجازية بسمة فريدة من نوعها تتمثل في تيسير ممارسة الرقابة على سلوك الجناة في الوقت                 

  .9الذي تسمح لهم بالنماء في ظل ظروف طبيعية
  

فإن استخدام التدابير غير الاحتجازية يقلل أيضاً من التكاليف الاجتماعية بالنظر إلى أن             وتبعا لذلك،     
وبما أن الجاني الفرد ليس وحده الذي سيفيد        . إقامة العدالة الجنائية تفرض عبئا مالياً ثقيل الوطأة على الدول         

فإن هذا الاحتمال الإيجابي ينبغي     من استخدام التدابير غير الاحتجازية بل إن المجتمع ككل سيفيد هو الآخر             
  .10أن يشجع المجتمع المحلي على المشاركة في تنفيذ هذه التدابير

  
على زيادة اشتراك المجتمع المحلي فـي       " تتناول الهدف المتمثل في التشجيع       2-1هذا، وإن القاعدة      

دف إثارة الشعور بالمسؤولية    تدبير شؤون العدالة الجنائية وفي معاملة المجرمين على وجه التحديد، كما تسته           
واشتراك المجتمع المحلي أساسي في إعادة إدماج الجناة  في المجتمع ويمكـن أن              ". إزاء المجتمع لدى الجناة   
  .11يقلل من مخاطر وصمهم

  
الظروف السياسية و الاقتصـادية والاجتماعيـة       " تُراعى في تنفيذ قواعد طوكيو       3-1ووفقا للقاعدة     

وبالتالي فإن هذه القواعـد  ". ي كل بلد، كما تُراعى أهداف وغايات نظام العدالة الجنائية فيه والثقافية السائدة ف  
ليس القصد منها وصف نظام نموذجي للتدابير غير الاحتجازية إذ إن مهمة كهذه مستبعدة على أية حال بحكم                

ذا التنوع تبادلاً مثمراً للأفكـار      تنوع نُظم العدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم؛ بل إن القصد هو أن يتيح ه              
  .12المتعلقة بالنهوج والتطورات

                                                            
  .5المرجع نفسه، الصفحة   6
  .لفقرةالمرجع نفسه، ونفس الصفحة وا  7
  .6المرجع نفسه، الصفحة   8
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  9

  .المرجع نفسه  10
  .المرجع نفسه  11
  .المرجع نفسه  12
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 في الاعتبار أهداف نظام العدالة الجنائية والتوازن الواجب إقراره بين مختلف            4-1وتضع القاعدة     

تسعى الدول الأعضاء عند تنفيذ هذه القواعد إلى إقامة توازن صحيح بـين             "المصالح الفردية فتنص على أن      
وعلى حين تؤكـد قواعـد      ". جاني وحقوق المجني عليه واهتمام المجتمع بالأمن العام ومنع الجريمة         حقوق ال 

طوكيو على تعزيز التدابير غير الاحتجازية وتفريد العقوبات الجنائية عند تطبيقها، تدعم هذه القواعد دعماً               
لجريمة والحاجة إلى الاعتراف بأهميـة    تاماً أيضاً الغاية العامة من نظام العدالة الجنائية ألا وهي الحد من ا            

  .13دور ضحايا الإجرام
  

  5-1وأخيرا ووفقا للمادة   
  

تقوم الدول الأعضاء، على صعيد نظمها القانونية، بوضع التدابير غير الاحتجازية التي تهدف إلى              "
توفير خيارات أخرى تخفف من استخدام السجن، وبترشيد سياسات العدالة الجنائية واضـعة فـي               

  ".تبارها مراعاة حقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الاجتماعية واحتياجات إعادة تأهيل الجانياع
  

مراعاة حقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الجنائية واحتياجـات        "وبحسب التعليق، تعني الإشارة إلى        
 الأكثـر تـواتراً     في جملة أمور، أنه على حين تستهدف قواعد طوكيو ضمان الاستخدام          " إعادة تأهيل الجاني  

للتدابير غير الاحتجازية فلا ينبغي أن يؤدي هذا الاستخدام إلى تزايد عدد الأشخاص الذين يخضعون للتدابير                
الجنائية أو لتزايد كثافة هذه التدابير، ومن خلال تأكيد قواعد طوكيو على مراعاة حقوق الإنسان تسعى هـذه                  

  .14رية في تنفيذ التدابير غير الاحتجازيةالقواعد لتلافي سوء استخدام السلطات التقدي
 

إن الغرض الأولي من البدائل غير الاحتجازية للسجن هـو تفريـد العقوبـات              
. الجنائية بحسب احتياجات الجاني ومن ثم تكون هذه العقوبـات أكثـر فعاليـة             

والتدابير غير الاحتجازية أقل كلفة أيضاً بالنسبة للمجتمع عموما من الحرمـان            
 .من الحرية

 

وتفريد العقوبات الجنائية التي تنطوي على تدابير غير احتجازية يجب أن تُدرس  
في ضوء الغرض العام لنظام العدالة الجنائية ألا وهـو الحـد مـن الجريمـة                

  .وضرورة الاعتراف باحتياجات ومصالح ضحايا الإجرام

 

ترف بهـا   ويجب أن يحترم استخدام التدابير غير الاحتجازية حقوق الإنسان المع         
  .دولياً

 

  
   نطاق التدابير غير الاحتجازية   3-2
  
    النطاق العام للتدابير غير الاحتجازية3-2-1
  

على جميع الأشخاص الخاضـعين     " أعلاه، تسري قواعد طوكيو      2-2كما لوحظ في القسم الفرعي        
ق إما على تدابير تُفـرض      وعلى هذا النحو فهي تطب    ). 1-2القاعدة  " (للمقاضاة أو المحاكمة أو تنفيذ حكم ما      

. على شخص مُدان عقاباً لـه على جريمة ارتكبها، أو على المشتبه بهم والمدعى علـيهم قبـل محـاكمتهم                  
وأخيرا تغطي هذه القواعد التدابير التي تسمح بتمضية جانب من العقوبة بالسجن في مجتمع محلي والتـدابير      

واستخدام التدابير غير الاحتجازيـة     . 15شكال الرقابة التي تقلل من طول السجن وتعوض عنه بشكل ما من أ          

                                                            
  .المرجع نفسه  13
  .7المرجع نفسه، الصفحة   14
  .8المرجع نفسه، الصفحة   15
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عوضا عن الاحتجاز السابق للمحاكمة يجب أن يحظى بتشجيع خاص لأن اعتقال الشخص السابق للمحاكمة               
  .16يجب أن يكون إجراءاً استثنائياً بالنظر إلى حق المشتبه به في افتراض براءته

     حظر التمييز3-2-2
  

دون أي تمييز يستند إلى العنصر أو اللـون أو الجـنس أو   " قواعد طوكيو ، تطبق 2-2وفقا للقاعدة     
السن أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكيـة أو                    

قـانون  ومثلما تم توضيحه في هذا الدليل يحكم منع التمييز تطبيق كافة جوانب             " المولد أو إلى أي وضع آخر     
ولذلك من المنطقي أن تكون التدابير غير الاحتجازية التي يتم اللجوء إليهـا تـدابير               . حقوق الإنسان الدولي  

  . تطبق بشكل لا تمييزي
  

بيد أن الفروق في المعاملة لا يمكن اعتبارها جميعا فروقا تمييزية ومثلما أكدت على ذلـك اللجنـة                    
فـإن التفريـق    " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية          من 26المعنية بحقوق الإنسان في المادة      

  .17بالمعنى المقصود في تلك المادة" المستند إلى معايير معقولة وموضوعية لا يرقى إلى التمييز المحظور
  

وبالنظر إلى حقيقة أن ميزة من الميزات الكبرى للتدابير غير الاحتجازية تتمثل في إمكانية تكييفهـا                  
حتياجات الجاني الفرد فإن عنصر التقدير الشخصي الذي تنطوي عليه عملية اتخاذ القرارات قد يزيد               بحسب ا 

وتنفيذ هذه التدابير قد يعكس أيضاً التمييز الذي        . من خطورة التمييز ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص        
عب العثور علـى فـرص      وعلى سبيل المثال قد يتبين أن من الأص       . 18يمارس حالياً في ذلك المجتمع المحلي     

تدريبية أو فرص عمل لأفراد الأقليات العرقية أو حتى للنساء اللائـي تفـرض علـيهم إجـراءات غيـر                    
  .وبالرغم من هذه المشاكل يجب تأمين التساوي في المعاملة في تطبيق التدابير غير الاحتجازية. 19احتجازية

  
 الحظر المفروض على التمييز لا يعنـي        من ناحية أخرى، وكما تقدمت الإشارة إلى ذلك أعلاه فإن           

. ولكن فقط الفروق التي ليس لها مبرر معقول وموضوعي        أن كل الفروق في المعاملة هي فروق محظورة،         
والواقع أنه ربما يكون من المعقول ومما يبرر موضوعيا معاملة الأشخاص معاملة مختلفـة بـالنظر إلـى                  

  .20خصيةاختلاف خلفياتهم واحتياجاتهم ومشاكلهم الش
  

وقد يلزم النظر إلى المعتقدات الدينية والمبادئ الخلقية التي تعتنقها المجموعات التي ينتمـي إليهـا                  
 والمسـنين والأشـخاص ذوي      النسـاء وهناك، علاوة على ذلك، بعض المجموعات كالأطفـال و        . 21الجاني

فادحاً، ولذلك ربمـا يكـون مـن        المشاكل الصحية العقلية الذين قد يؤثر عليهم السجن تأثيراً ضاراً ضرراً            
  .22المستصوب بل وحتى من الضروري التمييز في بعض الأحيان بين الجناة بغية الوفاء باحتياجاتهم الخاصة

  
     المرونة في التطبيق3-2-3
  

تشجع هذه المادة   " اتساق الحكم مع طبيعة الجرم    " على أهمية    3-2في الوقت الذي تؤكد فيه القاعدة         
بير من المرونة في استحداث واستخدام التدابير غير الاحتجازية التي تستند إلى المعـايير              على توخي قدر ك   

  :الأربعة التالية
  

                                                            
  ".قال والاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز الإداريحقوق الإنسان والاعت"المرجع نفسه، ونفس الصفحة وراجع الفصل الخامس بشأن   16
، الـوارد   )1987أبريل  / نيسان 9الآراء المعتمدة في     (بروكس ضد هولندا  . م. و. س،  172/1984انظر على سبيل المثال، البلاغ رقم         17

  .13، الفقرة 150، الصفحة A/42/40في وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
  ..9- 8التعليق، الصفحتان   18
  .9المرجع نفسه، الصفحة   19
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  20
  .المرجع نفسه  21
  .المرجع نفسه  22
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 ؛"طبيعة الجرم ومدى خطورته" 

 ؛"وشخصية الجاني وخلفيته" 

 ؛"ومقتضيات حماية المجتمع" 

 ".استخدام عقوبة السجن بلا داعٍ"وتفادي  

  
كون أكثر مرونة من الاحتجاز السابق للمحاكمة علـى سـبيل           والتدابير غير الاحتجازية يمكن أن ت       

بيد أن الاتساق يخدم بوضوح مصـالح الإنصـاف         . 323-2المثال وهذا هو الاحتمال الذي تسلم به القاعدة         
والعدالة ومن شأن مبادئ توجيهية خاصة بإصدار الأحكام تُحدد نواحي التكافؤ فيما بين شتى أنواع التـدابير                 

  .24 أن تساعد أولئك الذين يفرضون مثل هذه التدابيرغير الاحتجازية
  

ينبغي التشجيع على وضع تـدابير غيـر        " على أنه    4-2وتمشيا مع هذا النهج المرن، تنص المادة          
والحاجة إلـى الرصـد والتقيـيم       . احتجازية جديدة، ورصد هذه التدابير عن كثب وتقييم استخدامها بانتظام         

لأهمية بالنظر إلى المرونة المتأصلة في التدابير غير الاحتجازية وللتأكد مما           المنتظمين على جانب كبير من ا     
ومن وجهة نظـر سياسـة العدالـة        . 25 قد تم الوفاء بها    3-2إذا كان الأهداف المنصوص عليها في القاعدة        

قييم منتظم يمكّن الجنائية العقلانية لا ينبغي أن تُضاف التدابير غير الاحتجازية الجديدة إلا إذا كانت مقرونة بت           
  .26العمليةفعاليتها قياس مدى السلطات من 

  
يُنظر في التعامل مع الجناة في إطار المجتمع، تجنبا قـدر الإمكـان للجـوء إلـى                  "5-2ووفقا للقاعدة     

وهذه القاعدة تتمشـى مـع   ". الإجراءات الرسمية أو المحاكمة أمام محكمة، وفقا للضمانات القانونية وحكم القانون        
ينبغي استخدام التدابير غير الاحتجازية وفقا للمبدأ الذي يقضي " من قواعد طوكيو التي تنص على أنه 6-2عدة القا

ومتى ما كان ممكنا تجنب المحاكمة باعتبار أن ذلك يعفي المشتبه به وأسرته من التبعات               . 27"بأدنى حد من التدخل   
  .28الاقتصادي الذي يتحمله المجتمعالسلبية للعقوبة الرسمية ولأن ذلك أيضا يخفف من العبء 

 
إن المرونة المتأصلة في التدابير غير الاحتجازية تعني ضمنا إمكان استخدامها في أي             

 .مرحلة من مراحل الإجراءات
 

ويجب أن تطبق التدابير غير الاحتجازية تطبيقا منصفا وموضـوعيا؛ ولا ينبغـي أن              
ملة قانونية فقط إذا كان مبررها معقولا       والفروق في المعا  . يشتمل تطبيقها على التمييز   

  .وموضوعيا

 

يجب على السلطات أن تكفل الاتساق في إصدار الأحكام عندما تلجأ إلـى الإجـراءات         
  .غير الاحتجازية

 

يجب أن تستخدم التدابير غير الاحتجازية وفقا لمبدأ التدخل الأدنى؛ وكافة التدابير التي             
وعند اللجوء إلـى الإجـراءات غيـر    . ن تُتجنّبتنطوي على شطط في تطبيقها يجب أ    

  :الاحتجازية يجب على السلطات المختصة أن تنظر فيما يلي

 

   طبيعة ومدى خطورة الجريمة؛  •
  ؛الجانيشخصية وخلفية   •

                                                            
  .المرجع نفسه  23
  .المرجع نفسه  24
  .المرجع نفسه  25
  .10- 9المرجع نفسه، الصفحتان   26
  .10المرجع نفسه، الصفحة   27
  . والفقرةالمرجع نفسه، ونفس الصفحة  28
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  ؛)منع الجريمة(حماية المجتمع   •
  .تفادي استخدام السجن إذا كان هذا الاستخدام لا داعي له  •

  القانونية الضمانات   3-3
  
    مبدأ القانونية3-3-1
  

إن أهمية احترام حقوق الإنسان للأشخاص الذين تطبق عليهم التدابير غير الاحتجازيـة موضـوع                 
على هذا الأساس تـنص     . يتكرر وروده في قواعد طوكيو بجانب دواعي اعتبار الضمانات القانونية أساسية          

واشـتراط  ". لتدابير غير الاحتجازية وتعريفها وتطبيقها    ينص بقانون، على استحداث ا    " على أن    1-3القاعدة  
يتمشى مع ما يشترطه قـانون حقـوق        " بنص قانون "وجوب تعريف التدابير غير الاحتجازية وتطبيقها فقط        

التقييدات التي تفرض على ممارسة حقوق الإنسان يجب أن ينص عليها في معـايير              "الإنسان الدولي من أن     
وبعبارة أخرى فإن مبدأ الشرعية يجب أن يحترم متى ما اتخذت           . 29"ذات تطبيق عام  قانونية مستحدثة مسبقا    

سلطات الدولة تدابير تنطوي على التدخل في تمتع الفرد بحقوقه وحرياته سواء ضـمن إطـار الإجـراءات                  
  .الجنائية أو خارج هذا الإطار

  
يحدد القـانون التـدابير الواجـب       بيد أنه فيما يتعلق بتطبيق التدابير غير الاحتجازية، لا يكفي أن              

تطبيقها وشروط ذلك التطبيق؛ بل يجب أن يحدد أي السلطات تكون مسؤولة عن تنفيذ هـذه التـدابير وفـي         
  .30الحالة التي تناط السلطة بأطراف ثالثة فإن تلك الإناطة يجب أن ينص عليها قانونا

  
  ة إلى التقدير الشخصي   معايير اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية والحاج3-3-2
  

هناك ضمان قانوني مهم ثان في تطبيق التدابير غير الاحتجازية ألا وهو قيام اختيار التدبير غيـر                   
  :، فيما يتعلق بما يلي2-3الاحتجازي على أساس تقييم المعايير الثابتة، كما هو منصوص عليه في القاعدة 

  
 طبيعة الجرم ومدى خطورته؛ 

 ه؛وشخصية الجاني وخلفيت 

 وأغراض الحكم؛ 

 وحقوق الضحية 

  
على هذا النحو توفر قواعد طوكيو إطاراً واضحا لاختيار التدابير غير الاحتجازية، التـي تراعـي                  

وهـذه المعـايير تشـكل      . مصالح الجاني فضلاً عن مصالح المجتمع عموما ومصالح الضحية أو الضحايا          
  .3-2 و4-1ي القاعدتين موضوعا آخر يتكرر وروده في قواعد طوكيو كما تنعكس ف

  
وبالرغم من هذه المعايير الأساسية فإن طبيعة التدابير غير الاحتجازية التي تفرض تمتع السـلطات               

القضائية المختصة أو غيرها من السلطات المستقلة بدرجة كبيرة من الصلاحية الاستنسابية التي يجب، مـن                
 مراحل الدعوى وذلك بضمان تحمـل المسـؤولية         أن تُمارس في جميع    "3-3ناحية أخرى وبحسب القاعدة     
  ".كاملة ووفقاً لحكم القانون وحده

  
                                                            

29  Anna-Lena Svensson-McCarthy, The International Law of Human Rights and States of Exception - With Special Reference to the 
Travaux Préparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs (The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers),   

    1998, p. 721.  
  .11التعليق، الصفحة   30
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وهذه القاعدة تنطبق على كافة القرارات المتصلة بالتدابير غير الاحتجازية ابتداءً من القرار الأصلي              

 فـي كامـل   ويجب أن يُحترم مبدأ الشـرعية . 31القاضي بفرض التدابير وانتهاءً بأي قرار آخر بشأن التنفيذ   
  .الإجراءات المتصلة بالتدابير غير الاحتجازية

  
     شرط الموافقة3-3-3
  

إن اقتضاء موافقة الجاني على ما يفرض من التدابير غير الاحتجازية يمثل شرطاً مهمـاً لنجاحـه                   
 ـ   "  فإن تلك الموافقة لازمة لاتخاذ تدابير غير احتجازية        4-3ووفقا للقاعدة    مية أو  تطبق قبل الإجراءات الرس

وبناء على ذلك فإن اقتضاء الموافقة ضمان معين متصل بالأشخاص المتهمين الذين لم يحـاكموا               ". المحاكمة
والتعليق يوضح أن من الأساسي أن يوافق المشتبه به أو المـتهم علـى التـدبير غيـر                  . 32أو لم يدانوا بعد   

ن الإجراءات الرسمية، إلى التخلـي      الاحتجازي بحكم أن تلك الموافقة يمكن أن تفضي، حيث تفرض بدلاً م           
  .33عن الضمانات القانونية التي من شأنها أن توجد فيما لو بوشرت القضية

  
علاوة على ذلك، يجب إبلاغ المتهم بالعواقب المحتملة الناجمة عن رفض الموافقة على التدابير غير         

. 34 أن يوافـق علـى التـدابير       الاحتجازية، ويجب تجنب جميع الضغوط غير المباشرة على المتهم من أجل          
وأخيراً لا ينبغي أن يؤثر رفض الموافقة على ما يفرض من إجراءات غير احتجازية تأثيراً ضارّاً بموقـف                  

  .35المتهم بأي شكل من الأشكال
  

 من قواعد الأمم المتحدة     3-11واقتضاء الموافقة على أية تدابير تحويل وارد هو الآخر في القاعدة              
الحدث نفسه، أو والداه أو "وفي ذلك السياق إما ). قواعد بيجين(ا لإدارة شؤون قضاء الأحداث  النموذجية الدني 
، القسـم  10انظر كذلك الفصل (هم الواجب أن يبدوا الموافقة على إجراء التحويل الموصى به    " الوصي عليه 

  ).3-10الفرعي 
  
     الحق في المراجعة3-3-4
  

رارات المتعلقة بما يفرض من تدابير غير احتجازية لإعـادة        أن تخضع الق  " على   5-3تنص القاعدة     
وهـذا الحـق فـي      ". النظر من قبل هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة مختصة، بناء على طلب الجـاني              

وليكون هذا الضمان فعالاً حقاً، يجب أن يبلغ الجاني بهذا          . الاستئناف ضمان آخر يقي من القرارات التعسفية      
لصدد يوجه التعليق النظر إلى ضرورة تزويد الجاني، وقت فرض التدبير، وممثله القانوني             وفي هذا ا  . الحق

 بوثيقة تبين تفاصيل إجراءات المراجعة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالهيئة المختصة             - عند الاقتضاء    -
 يتاح لــه سـبيل      والمفروض أن يكون للجاني الحق في أن يمثل شخصيا أو         . 36وكيف الاتصال بتلك الهيئة   

  .37وينبغي أن تكون المراجعة في حد ذاتها سريعة. آخر في أن تسمع أقواله من قبل هيئة المراجعة
  

 تضمن 6-3إذ إن القاعدة : وهذا الحق في الاستئناف لا يتعلق فقط بالتدبير غير الاحتجازي الأصلي  
ئة أخرى مستقلة مختصة، بشأن المسائل      في تقديم طلب أو شكوى إلى هيئة قضائية أو هي         "أيضاً للجاني الحق    

وحتى بعـد   ). الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف    " (في تنفيذ التدابير غير الاحتجازية    التي تمس حقوقه الفردية     
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أن يكون الجاني قد قبل فرض تدبير غير احتجازي فهو قد يحتاج إلى اللجوء إلى تقديم شكوى مـن التنفيـذ                     
  .38ما لـه من حقوق الإنسان والحريات الأساسيةالجائر أو التعسفي الذي ينتهك 

  
 عن الهيئة التي تنفذ التدبير ويجب       مستقلةوالهيئة التي تقوم بالاستماع إلى الشكاوي ينبغي أن تكون            

وفي هـذا المقـام أيضـاً مـن         . أن تكون محكمة أو مجلسا للمراجعة أو أمينا للمظالم مخولا سلطة التحري           
مثله القانوني بعبارات واضحة وبسيطة بوجـود هـذا الحـق وكيفيـة إمكـان               الأساسي أن يبلغ الجاني وم    

  .40ويجب أن تكون عملية التحري سريعة وأن يبلغ الجاني بنتائجها بعبارات يمكن لـه فهمها. 39ممارسته
  

  : على أن7-3وأخيرا تنص القاعدة   
  

ة تظلم من عدم مراعاة حقوق توفر الآلية المناسبة للانتصاف، ولرفع الظلم عند الإمكان، في أية حال          "
  ".الإنسان المسلم بها دوليا

  
 6-3 و 5-3وهذه القاعدة تفرض على الدول وضع إجراءات ملائمة للتشكي لكفالة تطبيق القاعدتين               

على النحو الواجب وأن توفر الآلية القانونية إمكانية التظلم من أي انتهاك للالتزامات الدولية المتصلة بحقوق                
وهذا الحكم هو تعبيـر  . أو تنفيذ التدابير غير الاحتجازية/ي يمكن أن تكون قد تسبب فيها فرض و  الإنسان الت 

بسيط على واجب الدول بمقتضى قانون حقوق الإنسان الدولي العام جبر الضرر النـاجم عـن أي انتهـاك                   
  . لحقوق الفرد وحريته التي يتبين وأنها مسؤولة عنه

  
 من قواعد بيجين فيما يخص      3-11تضمنه كذلك القاعدة    الاستبدال   والحق في الاستئناف ضد تدابير      

  ).3-10انظر الفصل العاشر، القسم الفرعي (الجناة الأحداث 
  
     القيود على ما يفرض من التدابير غير الاحتجازية 3-3-5
  

نفسانية إجراء تجارب طبية أو   " التدابير غير الاحتجازية التي تنطوي على        8-3 تحظر القاعدة    أولاً،  
وعلى أية حال، لا ينبغـي للتـدابير غيـر          ". على الجاني، أو تعريضه بغير داعٍ لمخاطر جسمانية أو عقلية         

الاحتجازية، بطبيعة الأمر، أن تنتهك القواعد الملزمة قانونا القائمة في قانون حقوق الإنسان الـدولي، مثـل                 
 مـن   7راجــع في جملـة أمور المادة      (المهينة  الحق في عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو          

  ). من قواعد طوكيو1-4العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والشرط الوقائي الوارد في القاعدة 
  

ومن الأهمية بمكان التشديد على أن البحث عن تدابير غير احتجازية جديدة، الـذي تشـجع عليـه                    
 نظرا لأن مـن الأساسـي أن لا         8-3جب أن يُنظر فيه في ضوء القاعدة         من قواعد طوكيو، ي    4-2القاعدة  

وإن تنفيذ وتطوير التدابير غير الاحتجازية يجب بعبارة أخرى         . 41يستخدم الجناة استخدام حيوانات التجارب    
أن تصان فـي    " التي تنص على     9-3أن يحترم على الدوام حقوق وحريات الجناة وهو شرط أبرزته القاعدة            

  .حوال كرامة الجاني الذي تتخذ بشأنه تدابير غير احتجازيةجميع الأ
  

 عند تنفيذ التدابير غير الاحتجازية لا تفرض على حقوق الجاني أية قيود تتجاوز ما رخصت                ثانياً،  
فأي : وهذه القاعدة تستند إلى مبدأ الشرعية) 10-3القاعدة " (به الهيئة المختصة التي أصدرت القرار الأصلي     

حقوق الشخص يجب أن يستند إلى القانون ولا ينبغي فرض تقييدات إضافية دون قرار تتخذه سلطة           تدخل في   
  .مرخص لها على النحو الواجب تتصرف وفقاً للقانون
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 عند تطبيق التدابير غير الاحتجازية، يحترم حق الجاني وحق أسـرته فـي حرمـة حيـاتهم                ثالثا،  
ي هذا الصدد بعدم استخدام طرق الرقابة التـي تعامـل الجنـاة     والتعليق ينصح ف  ). 11-3القاعدة  " (الخاصة

بوصفهم أشياء تراقب لا غير، وعلاوة على ذلك لا ينبغي استخدام أسـاليب الرقابـة دون معرفـة الجنـاة                    
فمثل هذه  . 42والأشخاص غير المتطوعين المعتمدين اعتمادا صحيحاً لا ينبغي أن يستخدموا في مراقبة الجناة            

 بطبيعة الحال أن تعرض كرامة الجاني للمساس بها والحال أنه يجب على الدوام ضمان الحفاظ                التدابير يمكن 
  . على هذه الكرامة

  
 12-3 فإن الحق في الكرامة والحق في احترام خصوصيات الجاني تحميهما أيضا القاعـدة               أخيراً،  

ويكـون  . لأطـراف ثالثـة   تحاط سجلات الجاني الشخصية بالسرية التامة ولا تكشـف          "التي تنص على أن     
الاطلاع عليها قاصراً على الأشخاص المعنيين مباشرة بالفصل في قضية الجاني وغيرهم مـن الأشـخاص                

ويحق للجناة ولأسرهم أن يعرفوا أن أحـداً لـن يفشـي المعلومـات              ". المرخص لهم بذلك حسب الأصول    
. م من أجل إعادة الاندماج في المجتمـع       الشخصية المتعلقة بهم ولن يستخدمها في إعاقة الفرص التي تتاح له          

ولذلك من الأهمية بمكان أيضا الاحتفاظ بسجلات في أماكن آمنة وينبغي النظر في استصواب تدميرها بعـد                 
  .43مدة معقولة من الزمن

 
 احتراما كـاملا فـي اسـتخدام التـدابير غيـر            مبدأ الشرعية يجب أن يحترم    

 .ير وتنفيذها يجب أن يتم وفقا للقانونالاحتجازية، أي أن اللجوء إلى هذه التداب
 

   :يجب أن تستند التدابير غير الاحتجازية إلى المعايير التالية
   طبيعة وخطورة الجريمة؛  •
  شخصية الجاني وخلفيته؛  •
  الأغراض المتوخاة من الحكم عليه؛  •
  .وحق الضحايا  •

 عنـدما تطبـق قبـل    يقتضي استخدام التدابير غير الاحتجازية موافقة الجـاني   
 .الإجراءات الرسمية أو المحاكمة أو عوضاً عنها

 

للجاني الحق في أن يطلب من هيئة قضائية أو هيئة أخرى مختصة ومستقلة أن              
  .تعيد النظر في التدابير غير الاحتجازية المفروضة

 

يجب أن تحترم في جميع الأوقات كرامـة الجـاني الخاضـع لتـدابير غيـر                 
  .ا يجب أن تحترم سائر حقوقه وحرياتهاحتجازية مثلم

 

لا ينبغي أن تقيد التدابير غير الاحتجازية حقوق الجاني بأكثر مما خوله القرار             
  .الأصلي الصادر

 

إن حق الجاني وأسرته في خصوصياتهم يجب ضمانه من خلال تنفيذ التـدابير             
  غير الاحتجازية 
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العمليةمراحل  لف  الخيارات غير الاحتجازيـة فـي مخت      - 4
 القضائية  

 

  
مثلما هو موضح أعلاه، يمكن اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية في أي مرحلـة مـن مراحـل                    

. الإجراءات القضائية، سواء في المرحلة السابقة للمحاكمة أو أثناء المحاكمة أو أثناء الحكم أو بعـد الحكـم                 
ة في اختيار الجزاءات التي يحتمل أن يكون لها أكثر من غيرها            ولذلك فإن هذه التدابير تشكل أدوات مهمة ومرن       

  .أثر مفيد على الجاني في شكل إعادة إدماجه في المجتمع المحلي بوصفه مواطنا يحترم القانون ويتقيد به
  
   التدابير غير الاحتجازية في المرحلة السابقة للمحاكمة  4-1
  

 في المرحلة السابقة للمحاكمة تنظمها الشـروط التاليـة          إمكانية اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية       
  : من قواعد طوكيو1-5الواردة في القاعدة 

  
ينبغي عند الاقتضاء، وبما لا يتعارض مع النظام القانوني، تخويل الشرطة أو النيابـة العامـة أو                 "

ة على الجاني متى    غيرهما من الأجهزة المعنية بمعالجة القضايا الجنائية سلطة إسقاط الدعوى المقام          
رأت أن السير فيها غير ضروري لحماية المجتمع أو منع الجريمة أو تعزيز احترام القانون وحقوق                

ولأغراض البت فيما إذا كان إسقاط الدعوى أمراً مناسباً، أو في تحديد الإجـراءات،              . المجني عليهم 
وفي القضايا البسـيطة، يجـوز      . ينبغي استحداث مجموعة من المعايير الثابتة في كل نظام قانوني         

  ".لوكيل النيابة أن يفرض تدابير غير احتجازية حسب الاقتضاء
  

ثم إن تبرئة الجاني حتى قبل أن تتخذ ضده إجراءات رسمية تمثل التدبير غير الاحتجازي الأبكـر                   
  :حكومة بما يلي فهذه التبرئة م1-5الممكن أثناء المرحلة السابقة للمحاكمة، ولكن مثلما يتجلى من المادة 

  
 حماية المجتمع؛ 

 منع الإجرام؛ 

 تعزيز احترام القانون؛ 

 .حقوق الضحايا 

  
تبعا لذلك، فإن المصلحة التي يمكن للجاني، بوصفه فرداً،  أن يحققهـا مـن وراء موافقتـه علـى          

الشروط التي ستفرض يجب في جميع الأحوال أن توزن بميزان توضع في كفته الأخـرى هـذه المصـالح                   
بع الأخرى ذات الطابع العام والتي هي من صميم قيم المجتمع كما يتجلى في القانون الجنـائي للدولـة                   الأر

وكلما رجحت كفة هذه المصالح الأربعة على كفة المصلحة الشخصية للجاني في رفض الإجراءات              . المعنية
  .فسيتعين أن يواجه الإجراءات ذات الصلة

  
ترف به رسميا أم ليعترف به في العديد مـن الـنُظم القانونيـة    والرفض غالباً ما يستخدم، سواء اع       

راجـع  (لمبدأ التدخل الأدنـى     بوصفه أداة فعالة لمعالجة فئات معينة من الجرائم وأنواع من المجرمين وفقاً             
وتعتبر طريقة جد ملائمة للتصدي لشؤون الأحداث حيث إن العمل على إبقـائهم خـارج               .  44)6-2القاعدة  

  .45زيادة الانغماس في الجريمةإمكانية ة الجنائية الرسمية يعتقد أنه يحد من عملية العدال
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 يجـب أن     القانونية العاديـة   الإجراءاتباستبعاد  بيد أن الصلاحية الاستنسابية التي تمارسها السلطات          
تخـذه مـن    وتلك المعايير ضرورية بغية توجيه السلطات فيما ت       . تقتصر على المعايير المحددة التي تقدم ذكرها      

 ومن ثم تعزز الأمن القانوني في الدولـة  3-2قرارات وتمكينها من البت في الأمور بصورة متسقة وفقا للقاعدة      
  .المعنية

  
واستخدام الإجراءات غير الاحتجازية في المرحلة السابقة للمحاكمة ينبغي أن ينظر إليه في ضـوء                 

لا يستخدم الاحتجـاز السـابق للمحاكمـة فـي          "وجبها   والتي بم  1-6القاعدة الأساسية التي تعكسها القاعدة      
الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير، ومع إيلاء الاهتمام الواجب للتحقيق في الجرم المدعى حماية للمجتمـع                

  . تشجع على استخدام بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة في أبكر مرحلة ممكنة2-6والقاعدة ". والمجني عليه
  

لف الضمانات الوقائية المتصلة بالاحتجاز السابق للمحاكمة ينص قـانون حقـوق            وفيما يخص مخت    
 من قواعد طوكيو ولذلك يكفي فـي        3-6 و 2-6الإنسان الدولي العام على لوائح أكثر تفصيلا من القاعدتين          

عتقال حقوق الإنسان والا  "هذا المضمار الإشارة إلى الفصل الخامس من الدليل الذي يتناول بشيء من التعمق              
  ".والاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز الإداري

  
   التدابير غير الاحتجازية أثناء المحاكمة وفي مرحلة إصدار الحكم  4-2
  

فيما يخص مرحلة إصدار الحكم، تنص قواعد طوكيو على طائفة عريضـة مـن التـدابير غيـر                    
... تراعي "أنه ينبغي لها، عند استخدامها، أن للسلطات القضائية أن تستخدمها علماً ب  " يجوز"الاحتجازية التي   

حاجة الجاني إلى إعادة التأهيل، وحماية المجتمع، وكذلك مصالح المجني عليه، الذي ينبغي استشارته كلمـا                
يجوز للسلطات التي تصدر الأحكـام      ) م(إلى  ) أ(2-8ووفقا للقاعدة   ) 2-8 و 1-8القاعدتان(كان ذلك مناسباً    

  :الطرق التاليةأن تبت في القضايا ب
  

 العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ والإنذار؛ 

 إخلاء السبيل المشروط؛ 

 العقوبات التي تمس حالة الفرد القانونية؛ 

 العقوبات الاقتصادية والجزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية؛ 

 الأمر بمصادرة الأموال أو نزع الملكية؛ 

 يه أو تعويضه؛الأمر برد الحق إلى المجني عل 

 الحكم مع وقف التنفيذ أو إرجاؤه؛ 

 الوضع تحت الاختبار والإشراف القضائي؛ 

 الأمر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي؛ 

 الإحالة إلى مراكز المثول؛ 

 الإقامة الجبرية؛ 

 أي شكل آخر من أشكال المعاملة غير الإيداع في مؤسسة احتجازية؛ 

 .أي مجموعة من التدابير المدرجة أعلاه 

  
ومثلما أن الاحتياجات الشخصية للجاني ومصالحه ينبغي أن توزن بميزان توضع فيه فـي الكفـة                  

للجاني في مرحلة الحكم    " احتياجات التأهيل "المقابلة مصالح المجتمع في المرحلة السابقة للمحاكمة، كذلك فإن          
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ا تشجع مشاركة الضـحية فـي       كم" مصالح الضحية "يجب الموازنة بينها وبين الحاجة إلى حماية المجتمع و        
من الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة          ) ب(6الإجراءات من خلال المبدأ     

ينبغـي تسـهيل    "ووفقا لهذا المبـدأ     . 1985استعمال السلطة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام          
بإتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا      ... ية لاحتياجات الضحايا    استجابة الإجراءات القضائية والإدار   

وأوجه قلقهم وأخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية حيثمـا تكـون مصـالحهم                 
بل إن  ". عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضائي الجنائي الوطني ذي الصلة             

لضحية قد تثير إمكانية استعادة ما لها أو الحصول على تعويض وهو تدبير يمكن أن يشكل عقوبـة         مشاركة ا 
  .46في حد ذاته ويمكن أن يغني عن فرض الجزاءات

  
، وإن لـم تكـن      2-8ومثلما تقدم ذكره، تتضمن قائمة التدابير غير الاحتجازية الواردة في القاعدة              

ير غير الاحتجازية التي تلائم شتى الظـروف وتحقـق أهـدافاً            جامعة ومانعة، مجموعة عريضة من التداب     
وعلى سبيل المثال يمكن أن تكون العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ ملائمة للجناة صغار السـن               . 47شتى

  .48فتمكنهم من إدراك أنهم ارتبكوا خطأً دون أن يوصموا بأنهم مجرمون
  

اليومية مستخدمة على نطاق واسع ولكن الجناة الـذين       والعقوبات الاقتصادية كالغرامات والغرامات       
والغرامات اليومية يمكن أن تسوي     . لا يملكون من المال إلا قليله قد يجدون صعوبة في تسديد تلك الغرامات            

  .49هذه المشكلة بربط المبلغ الواجب سداده بمستوى الدخل المتاح للجاني
  

د الشيء إلى صاحبه ويمكن أن يفيـد المجتمـع          وتأدية خدمات للمجتمع المحلي شكل من أشكال ر         
المحلي بدلا من الضحية الفرد ومن ميزته أنه يمكن فرض طلبات على الجاني والظفر فـي الوقـت نفسـه                    

  .50بنتيجة تتخذ شكل العمل الذي ينجز لفائدة المجتمع المحلي
  

يفها وفقا لاحتياجات   وهناك تدابير إشرافية شتى يمكن فرضها على الجاني ويمكن بطبيعة الحال تكي             
  .51آحاد الجناة مساعدة لهم على الاندماج من جديد في المجتمع

  
وكمثال على التدابير غير الاحتجازية الأخرى الممكن أن تكون لها أهميتها فـي مطالبـة الجنـاة                   

. المحكوم عليهم بسبب السياقة وهم في حال سكر بالخضوع للتثقيف في مجال حركة السير فـي الطرقـات                 
ناك إمكانيات أخرى تشمل رفع مستوى الجزاءات التي كانت في الأصل جزاءات ثانوية لتصـبح حكمـاً                 وه

وأخيراً يمكن الموازنة في الجمـع بـين        . رئيسياً مثل انتزاع رخصة السياقة وانتزاع المكاسب غير الشرعية        
  .52التدابير الاحتجازية وغير الاحتجازية

  
  مرحلة التالية لإصدار الحكم التدابير غير الاحتجازية في ال  4-3
  

يشجع أيضا على استخدام التدابير غير الاحتجازية في المرحلة التالية لإصدار الحكـم وفـي هـذا                   
تتاح للهيئة المختصة طائفة عريضة من التدابير البديلة        " من قواعد طوكيو على أن       1-9الصدد تنص القاعدة    

في مؤسسة احتجازية ومساعدته على الاندماج البـاكر مـن          اللاحقة لصدور الحكم لكي يتلافى إيداع الجاني        
 مـن مخـاطر     يحدوهذه القاعدة تستند إلى المبدأ القائل بأن خفض مدة السجن يمكن أن             ". جديد في المجتمع  
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. تكريس ما يفعله الجناة ومن ثم يصبحون غير قادرين على العيش في المجتمع عندما يـتم الإفـراج عـنهم         
ن هناك فائدة في الإفراج المبكر عن الجناة في الوقت الذي يتم فيه إخضـاعهم، عنـد                 وبالتالي يمكن أن تكو   

 على فكرة الإفراج عن الجناة من مؤسسة لنقلهم إلى برنـامج            4-9كما تشجع القاعدة    . 53، للرقابة الضرورة
  .غير احتجازي في أبكر مرحلة ممكنة

  
  :الي ذكرها الترتيبات اللاحقة لصدور الحكم الت2-9وتعدد القاعدة   

  
 التصريح بالغياب، ودور التأهيل؛ 

 إطلاق السراح من أجل العمل أو تلقي العلم؛ 

 إخلاء السبيل المشروط بمختلف أشكاله؛ 

 إسقاط العقوبة؛ 

 .العفو 

  
فالجاني يظل خاضعاً لسلطة إدارة السجن ولكنه يقضي أيامه   . والبعض من هذه التدابير بدائل للسجن       

وميزة هذا الترتيب تكمن في أن الجاني يمكنه أن يكسب          . ن أجل العمل أو التدريب    خارج المؤسسة السجنية م   
مالاً قد يساعده في الوفاء بالتزاماته الأسرية أو يوفره ليساعده في مرحلة لاحقة إثر الإفـراج عنـه علـى                    

ة الفنيـة   وعند بقاء السجين في بيته مع خضوعه للإشراف يظل من الناحي          . 54الاندماج من جديد في المجتمع    
تساعده على التكيف من جديد مع حياة المجتمع        " شبه حرية "مراقبا من قبل السلطات السجنية ولكنه يحيا في         

  .55المحلي
  

والحق في طلب إعادة النظر في القرارات بشأن الترتيبات اللاحقة لإصدار الأحكام وارد في القاعدة                 
المتعلقة بالتدابير غير الاحتجازية الأخرى تخضع، من  من قواعد طوكيو ما عدا حالة العفو، والقرارات        9-3

". لإعادة النظر من قبل هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة مختصة بناء على طلـب الجـاني            "ناحية أخرى،   
وهذه القاعدة تتمشى تمشياً كلياً مع المبادئ العامة المتعلقة بالمراجعة القضائية سـواء للقـرارات المتعلقـة                 

 اللتين تـم تناولهمـا      6-3 و 5-3ر الاحتجازية أو تنفيذها كما هو منصوص عليه في القاعدتين           بالتدابير غي 
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه لتمكين الجاني من ممارسة حقه في المراجعـة              . 4-3-3أعلاه في القسم    

  56 .بشأنهاالفعالة يجب أن يعطى معلومات واضحة حول إمكانيات إعادة النظر وكيف يمكن تقديم طلب 
  

ويشدد التعليق على أنه ينبغي أن يوضع إجراء رسمي لاتخاذ القرارات تهتدي به الهيئة المختصـة                  
 يقتضي مراجعة ضمنية للحكم الصادر       المشروط لسراحطلاق ا نظراً لأن القرار المتعلق بالإفراج الباكر أو با       

 ويتوجـب أيضـاً      المشـروط  ر أو السراح  ويجب أن توضع معايير محددة المعالم لمنح الإفراج الباك        . سابقا
ومثل هذه المعايير تحد من التجاوزات في استخدام السلطة التقديرية التي تمارسها            . شرحها بوضوح للسجناء  

السلطات المختصة كحد أدنى، فضلا عن أنها تمكّن السجناء من العمل صوب الإفراج عنهم إذ هم يـدركون                  
  .57طبيعة المعايير الواجب أن يوفوا بها
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تُعد التدابير غير الاحتجازية أدوات مرنة يمكن استخدامها في مرحلة ما قبـل             

ويجب أن ينظر   . المحاكمة وأثناء المحاكمة وفي المرحلة التالية لإصدار الحكم       
 .فيها على الدوام في ضوء مبدأ التدخل الأدنى

 

 عـدم    يجب الموازنة بين مصلحة الجاني فـي       المرحلة السابقة للمحاكمة  وفي  
  :الأخذ بتطبيق الإجراءات وبين الاعتبارات التالية

 

   حماية المجتمع؛  •
  تعزيز الاحترام للقانون؛/ منع الإجرام  •
  .وحقوق الضحايا  •

  .وعدم الأخذ بتطبيق الإجراءات تدبير غير احتجازي شائع في هذه المرحلة
 إلى التدابير غير    وفي مرحلتي المحاكمة وإصدار الحكم ينبغي أن يشمل اللجوء        

 :الاحتجازية ما يلي
 

   احتياجات الجناة لإعادة التأهيل؛  •
  حماية المجتمع؛  •
  .مصالح الضحايا  •

  .وينبغي التشاور مع الضحايا كلما كان ذلك ملائماً
 لإصدار الحكم ينبغي أن تكون في متنـاول السـلطات طائفـة             التاليةوفي المرحلة   

الاحتجازية التي تكفل الإفراج الباكر ما أمكن عن السـجين          عريضة من التدابير غير     
 .مساعدة لـه على الاندماج من جديد في المجتمع

 

  
  
  
 
 تنفيذ التدابير غير الاحتجازية  - 5

 

  
تتناول بقية قواعد طوكيو تنفيذ التدابير غير الاحتجازية، والموظفين، والمتطوعين وغير ذلك مـن                

وبما أن البعض من هذه الأحكـام       . عن البحوث والتخطيط ورسم السياسات والتقييم     الموارد المجتمعية فضلاً    
يمكن أن يرى على أنه يستهدف بالأساس أولئك المعنيين بتنفيذ التدابير غير الاحتجازية بدلا مـن المهنيـين                  

 بالتنفيـذ قـة   القانونيين في حد ذاتهم، فسيقتصر النظر في هذا المقام على مجموعة قليلة من القواعـد المتعل               
ولذلك فإن هـذا    . ويمكن اكتساب معرفة أكثر تفصيلا من خلال قراءة قواعد طوكيو بكاملها مقرونة بالتعليق            

القسم سيقتصر على معالجة القواعد المتصلة بالقضايا التالية التي ترتبط ارتباطا لا فكاك منه بتنفيذ التـدابير                 
  .شروط، وعملية العلاج، والانضباط والإخلال بالشروطالإشراف، والمدة، وال: غير الاحتجازية ألا وهي

  
  الإشراف على التدابير غير الاحتجازية  5-1
  

هو الحد مـن    على التدابير غير الاحتجازية     الغرض من الإشراف    "،  1-10مثلما تشدد عليه القاعدة       
قلل إلى الحد الأدنى من     معاودة ارتكاب الجرائم ومساعدة الجاني على الاندماج في المجتمع على النحو الذي ي            

وهذا بكل بساطة يعتبر إعادة بيان، من منظور معين، للمبدأ الأساسي الذي يقوم             ". احتمال العودة إلى الإجرام   
عليه مفهوم التدابير غير الاحتجازية عموماً، والواجب أن تضعه في اعتبارها على الدوام السلطات المسؤولة               

ناة على تفادي العودة إلى الإجرام بتقوية روح المسؤولية فـيهم فيسـهل             عن التنفيذ، التي تتوخى مساعدة الج     
  .عليهم من ثم الاندماج من جديد في المجتمع
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والتدابير غير الاحتجازية من قبيل الجزاءات الشفوية والغرامات ليست بحاجة إلى الإشراف إطلاقا               

المشروط السراح   اطلاق    المؤقت و  ق السراح  اطلا ولكن غيرها من التدابير مثل النقل إلى مراكز الحضور و         
والخدمات المسداة للمجتمع المحلي تحتاج إلى إشراف نظرا لأنها صممت بغرض أن توفر للجنـاة التوجيـه                 

 والتدابير غير الاحتجازية من هذا القبيل تستند إلى الإشراف          58 .والمساعدة صوب إعادة التأهيل الاجتماعي    
ومن البديهي أن مثل هذه التدابير      . لاقة الشخصية القائمة بين المشرف والجاني     والعنصر الرئيسي فيها هو الع    

والإشراف يمكـن أن    . 59لا يمكن أن تنفذ دون موافقة الجاني وأن نجاحها يعتمد على مدى تعاونه ومشاركته             
الوقت يوصف بأن لـه هدفا ذا شقين فهو، من ناحية، يركز على مسؤوليات الجناة تجاه المجتمع المحلي في                  

الذي تقدم إليهم، من ناحية أخرى، المساعدة على التغلب على المصاعب التي يمكن أن يواجهوها في التكيف                 
  60 .مع الحياة في المجتمع المحلي

  
 التـي   2-10ويترتب على ذلك أن الإشراف مهمة تنم عن مهارة عالية على نحو ما تعكسه القاعدة                  

ر الاحتجازي الإشراف على الجاني تتـولى هـذا الإشـراف هيئـة     عندما يستلزم التدبير غي"تنص على أنه  
ووفقا للتعليق، يمكـن تفـويض الـبعض مـن          ". مختصة بموجب الشروط المحددة التي ينص عليها القانون       

المسؤوليات التي ينطوي عليها الإشراف إلى مجموعات أو متطوعين من المجتمع المحلي بالرغم مـن أنـه                 
 ومن ناحيـة أخـرى      61أن السلطة القانونية برمتها منوطة بالسلطات المختصة      عندما يتم هذا يجب توضيح      

وعندما يتم التفويض بالمهام الإشرافية إلى وكالات تتوخى الربح هناك العديد من الأسئلة التي تثـور وهـي                  
  262-10بحاجة إلى الفحص الدقيق على ضوء القاعدة 

  
   على ما يلي3-10وتنص القاعدة   

  
ب نوع من الإشراف والعلاج في إطار التدبير غير الاحتجازي، لكل حالة علـى              ينبغي تقرير أنس  "

على أن يُعاد النظـر دوريـاً فـي هـذا           . حدة بما يهدف إلى مساعدة الجاني على معالجة إجرامه        
  ".الإشراف والعلاج وأن يعدل حسب الاقتضاء

  
التدابير غيـر الاحتجازيـة   "أن ، التي تفيد  6-2بيد أن هذه القاعدة يجب أن تُفسر في ضوء القاعدة             

وتبعا لذلك فإن التدبير الذي يتم الاتفاق عليه لا ينبغي أن يكـون     ". ينبغي أن تستخدم وفقا لمبدأ التدخل الأدنى      
أشد مما يلزم بغية مساعدة الجاني على الاندماج من جديد في المجتمع المحلـي بوصـفه مواطنـا يحتـرم                    

يقوض ثقة الجاني بنفسه ويسفر عن تحوله إلى عنصر يعتمد بشـكل مشـط              والتدخل المبالغ فيه قد     . القوانين
  . 63على الموظفين المشرفين

  
ومن الأهمية بمكان أن تظهر السلطات اقتناعا من جانبها بصواب القرارات التـي تتخـذها بشـأن                   

تجنب التمييـز   التدابير غير الاحتجازية ويجب أيضاً أن تكفل معاملة المجرمين على قدم من المساواة لكي ت              
  ).2-2-3 والقسم الفرعي 2-2راجع القاعدة (الجائر بينهم 
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ويجب أن يشترك الجاني إلى أبعد حد ممكن في صياغة خطة العـلاج وتقيـيم كثافـة الإشـراف                     
وهذا لا يعني أن الإشراف ينبغي أن يصمم . 64والمعاملة وإمكانية تعديلها في ضوء التقدم الذي يحرزه الجاني   

بل إن السلطات المسؤولة عن اتخاذ القرارات ينبغي أن تضع في الاعتبار طبيعة  : فقا لرغائب الجاني  برمته و 
راجـع  (وخطورة الجريمة الأصلية وشخصية الجاني وخلفيته والغرض من الحكم عليه وحقـوق الضـحايا               

  ).2-3القاعدة 
  

ماجهم في المجتمع بشكل نـاجح  أما فيما يخص المساعدة التي يمكن أن يحتاجها الجناة بغية إعادة إد        
النفسية والاجتماعية والمادية وبغرض توطيـد روابطهـم        " إلى تزويد الجناة بالمساعدة      4-10تشير القاعدة   

. وقد يواجه الجناة طائفة عريضة من الاحتياجـات والمشـاكل  , "بمجتمعهم وتيسير عودتهم إلى الانخراط فيه  
طويل الأجل في حين قد يحتاج البعض الآخر العثور على مكـان            البعض منها قد يتطلب الإرشاد النفساني ال      

 يجب أن تحترم المساعدة المقدمـة مبـدأ         4-10ومرة أخرى واستنادا إلى القاعدة      . للعيش أو فرصة للعمل   
  .65وينبغي أن تشتمل فقط على ما تمس الحاجة إليه لمساعدة الجانيفي حدوده الدنيا التدخل 

  
  حتجازية مدة التدابير غير الا  5-2
  

أن يتجاوز المـدة التـي قررتهـا الهيئـة          "أما فيما يخص مدة أي تدبير غير احتجازي فلا ينبغي             
يجوز النص على إنهاء التدبير غير الاحتجـازي مبكـرا إذا           "ولكن  ) 1-11القاعدة  " (المختصة وفقا للقانون  

  ).2-11القاعدة " (كانت استجابة الجاني لـه مرضية
  

 مبدأ الشرعية الصارمة لدى البت في التدابير غير الاحتجازية          1-11ز القاعدة   على هذا النحو، تعز     
ويترتـب علـى ذلـك أن      ". وفقا للقـانون  "وتتخذ قراراتها   " سلطة مختصة "الواجب أن تكون محددة من قبل       

 تمديده يمكن  بيد أن التدبير الجاري تنفيذه66السلطات المكلفة بتنفيذ التدبير لا تملك تخويلا بتمديد مدة الإجراء  
من قبل السلطة  المختصة إذا أمكنت البرهنة على أن ذلك التمديد يعود بالنفع على الجاني بتمكينـه، علـى                    
سبيل المثال من مواصلة دورة علاجية، بيد أن تمديداً من هذا القبيل يجب أن يكون طوعيا بحتا وهي نقطـة                    

  67 .يجب أن توضح تماما للجاني
  

 قبل انقضاء المدة المتوخـاة أصـلاً       يمكن إنهاء تدبير     2-11 القاعدة   وكما هو منصوص عليه في      
 68 .وهذا يعكس من جديد المبدأ القائل بأن التدابير غير الاحتجازية ينبغي أن تقتصر على أقصر مدة ممكنـة                 

وهذا ينبغي أن يشجع الجناة في جهودهم الرامية إلى الاندماج من جديد فـي المجتمـع وينبغـي أن تكـون                     
  69 .اءات ذات الصلة واضحة ويفهمونها فهما جيداًالإجر

  
  الشروط التي ترتبط بها التدابير غير الاحتجازية  5-3
  

 كلما لزم أن تقرر السلطة المختصة الشروط التي يتعين على الجاني أن يراعيها              1-12وفقا للقاعدة     
لمجني عليـه وحقوقهمـا علـى       توجب عليها أن تأخذ في الاعتبار احتياجات المجتمع واحتياجات الجاني وا          "

فـإذا  : وفي هذا المقام أيضاً يتعلق الأمر بإيجاد توازن منصف بين مختلف المصـالح المشـروعة              ". السواء
أُعيرت مصالح الجاني وزناً غير الوزن الذي تستحقه، فقد لا تلبى احتياجات المجتمع واحتياجـات المجنـي                 

ك الأمر للقاضي الفرد أو لسلطة أخرى مختصـة باتخـاذ           لذا، يتر . عليه أو المجني عليهم والعكس بالعكس     
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ويستتبع مبدأ الشـرعية أن السـلطة       . القرارات من أجل إيجاد توازن منصف وموضوعي بين هذه المصالح         
  70 .المنفذة لا ينبغي لها أبدا أن تفرض شروطا تتخطى الشروط التي حددتها بالفعل السلطة القضائية

  
عملية ودقيقة   "2-12ا الجاني يلزم أن تكون، كما هو وارد في القاعدة           والشروط الواجب أن يتقيد به      

علاوة . 6-2وفي هذا تعبير آخر عن مبدأ التدخل الأدنى كما هو منصوص عليه في القاعدة               " وقليلة ما أمكن  
تستهدف إضعاف احتمال ارتداد الجاني إلى السلوك الإجرامي وتنامي فرص اندماجه           "على ذلك فإن الشروط     

بعبارة أخرى من الأهمية الأساسية بمكان أن تكون هـذه          ".  المجتمع، مع مراعاة احتياجات المجني عليه      في
 وما لم يكن واضحاً من البداية أن تحقيق الشروط أمر فـي متنـاول      .71واقعية ودقيقة في آن واحد    الشروط  

أمـا فيمـا   . ماج في المجتمـع الجاني فإنها قد تعرقل بدلا من أن تسهل التقدم الممكن أن يحرزه صوب الاند             
يتعلق بشرط الدقة فهو شرط مهم وذلك لمساعدة الجاني من ناحية ولفهم الشروط فهما واضحا مـن ناحيـة                   

  72 .أخرى وكذلك لتجنب نشوء مصاعب في العلاقة بين الجاني وبين المشرف
  

لمسؤولية لـدى   والشروط المتوخاة في قواعد طوكيو يمكن أن تشمل تلك الرامية إلى تعزيز جانب ا               
الجاني تجاه المجتمع وتجاه أسرته ومن أجل البقاء في عمله والسعي للتثقف والعـيش فـي عنـوان معـين                    

 وإذا كان الشرط، على سبيل المثال، هـو         73.والامتناع عن الاشتراك في أنشطة جنائية وتجنب أماكن محددة        
لجاني مفيدا اجتماعيا فتتعزز بذلك حظوظه      أداء خدمات للمجتمع المحلي فينبغي أن يكون العمل المسند إلى ا          

  .74في الاندماج في المجتمع من جديد
  

عند بدء تطبيق التدبير غير الاحتجازي يزود الجـاني          "3-12وكما هو منصوص عليه في القاعدة         
ولكـي  ". بشرح، شفوي وكتابي، للشروط التي تحكم تطبيق ذلك التدبير، بما في ذلك واجبات الجاني وحقوقه              

والعمـل علـى تحديـد      .  التدبير من الأساسي بطبيعة الحال أن يكون الجاني مدركا لما هو متوقع منه             ينجح
الشروط بوضوح مهم هو الآخر بالنسبة لسلطة التنفيذ من حيث أن ذلك يحدد المعايير لتقيـيم مـدى التقيـد                    

  75.بالالتزامات والشروط
  

وذلك وفقا لما يحـرزه     ... لسلطة المختصة   من جانب ا  " تعديل الشروط    4-12أخيراً، تجيز القاعدة      
فإذا كان الجاني قد حقق بعض التقدم صوب الاندماج من جديد في المجتمع فـيمكن جعـل       ". الجاني من تقدم  

وهذه المرونة  . الشروط أقل صرامة، على حين أن العكس ممكن إذا كان الجاني لا يبدي الاستجابة الإيجابية              
ع عن التدبير غير الاحتجازي في حالة مواجهة بعض المصاعب، حيث قـد             تمكن السلطات من تفادي التراج    

  76.يسفر ذلك التراجع عن سجن الجاني
  
   عملية العلاج  5-4
  

 من قواعد طوكيو على الأمثلة التالية لمخططات مختلفة توضع، في الحـالات             1-13تنص القاعدة     
  ".لتلبية احتياجات الجناة بمزيد من الفعالية... المناسبة 
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 معالجة الحالات الاجتماعية كل على حدة؛ 

 العلاج الجماعي؛ 

 برامج الإقامة في دور علاجية؛ 

 .والعلاج المختص لفئات مختلفة من الجناة 

  
ون نإن الغرض من هذا الحكم هو الاهتداء إلى أكثر أوجه المساعدة فعالية بالنسبة للجناة الذين يعـا                  

 جديدة لمحاولة التصدي للفئات البالغة الصـعوبة مـن الجنـاة           من مشاكل محددة، والدعوة إلى وضع برامج      
  77 .كالأشخاص المدمنين على المخدرات والجناة ذوي السلوك الجنسي المنطوي على تجاوزات

  
أن يتولى العلاج فنيون لـديهم القـدر        " مفاده أنه ينبغي     2-13وهناك مبدأ بديهي وارد في القاعدة         

ومع ذلك فوفقا للتعليق، لا ينبغي أن تفهم هذه القاعدة على أنها تحظـر              ".ليةالكافي من التدريب والخبرة العم    
استخدام غير الفنيين في برامج المساعدة حيث يكون الأشخاص ذوي الخبرة العملية بـدلا مـن المـؤهلات                  

  . وهم مكمن القوة الأساسية لمثل تلك البرامج78الفنية
  

اللازمة لفهم خلفية الجاني وشخصـيته وقدراتـه        وينبغي متى تقررت ضرورة العلاج بذل الجهود        "  
ومن الواضح أنه ما لم يتم تقييم سلوك        . وذكائه وقيمه ولا سيما فهم الظروف التي أدت إلى ارتكابه الجريمة          

  . الجاني والجريمة ذاتها فسوف يكون من الصعب اختيار برنامج علاجي ملائم يكرس لفرد بعينه
  

عزيز الاشتراك الأكبر في المجتمع المحلـي علـى صـعيد إدارة            وتمشيا مع الغرض المتمثل في ت       
أن تشـرك   "، تبيح قواعد طوكيو للسلطة المختصة       )2-1القاعدة  (القضاء الجنائي وبوجه محدد علاج الجناة       

وهذا اعتراف  ). 4-13القاعدة  " (المجتمع المحلي ونُظم الدعم الاجتماعي في تطبيق التدابير غير الاحتجازية         
عة المحلية المجسدة في الأسرة أو في الحي أو في المدرسة أو في مكان العمل أو فـي المنظمـة                    بأن الجما 

الاجتماعية أو الدينية على سبيل المثال يمكن أن تُسهم إلى حد كبير في اندماج الجناة من جديد في المجتمـع                    
  .79بشكل ناجح

  
   الانضباط والإخلال بالشروط  5-5
  

 غير الاحتجازية متوقف على موافقة الجاني فإن معظم تلك التـدابير            مع أن ما يفرض من التدابير       
تبقى جزاءات تعني فرض بعض القيود على حرية الشخص ولذلك فإن الجناة ربما لا يتقيدون بالشروط التي                 

ويجوز أن يؤدي إخلال الجاني بالشروط التي تتعين عليه مراعاتها إلى تعديل التدبير غير              . "80تفرض عليهم 
وبحسب التعليق، فإن حالات الاختلال لا تفضي جميعها إلى التعـديل           ). 1-14القاعدة  (جازي أو إلغائه    الاحت

 ـ               صـبغة  أدنى  أو السحب ويمكن للمشرف أو للسلطة المختصة أن تعالج المخالفات الثانوية بوسائل تتسـم ب
  .81رسمية

  
  
  
  

                                                            
  .26المرجع نفسه، الصفحة   77
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  78
  .المرجع نفسه  79
  .27المرجع نفسه، الصفحة   80
  .لفقرةالمرجع نفسه، ونفس الصفحة وا  81



   غير الاحتجازية في إقامة العدل استخدام التدابير- الفصل التاسع 

 465

 لـه آثار خطيرة على الجـاني       وبالنظر إلى أن تعديل أو إلغاء تدبير غير احتجازي يمكن أن تكون             
بعد دراسة دقيقـة للوقـائع      "فإن على السلطة المختصة أن تتخذ قرارا في هذا الشأن ولكنها لا تقوم بذلك إلا                

وهذا يعني أنه ينبغي أن يكون للجـاني        ). 2-14القاعدة  " (التي يدلي بها كل من الموظف المشرف والجاني       
ني عليها طلب إجراء التعديل أو السحب والحق في الإدلاء ببيانـات            الحق في الاطلاع على الوثائق التي ينب      

  وعند فحص الطلب ينبغي للسلطة المختصة أن تنظر أيضاً فـي مـدى               82 .والحق في الاستماع إلى أقواله    
امتثال الجاني بالفعل للتدابير غير الاحتجازية من قبيل حقيقة أنه ربما يكون قد اضطلع بالفعل علـى النحـو                   

  83 . بجانب كبير من ساعات العمل المفروض لفائدة المجتمع المحليالمرضي
  

والمبدأ القائل بأن السجن ينبغي أن يكون عقوبة تتخذ كملجأ أخير فـي حـالات انتهـاك الشـروط            
ينبغـي ألا  " التي تنص على أنه    3-14المفروضة فيما يتصل بتدبير غير احتجازي واضح من أحكام القاعدة           

علاوة على ذلك، في حالـة تعـديل        . ر غير الاحتجازي تلقائيا إلى فرض تدبير احتجازي       يؤدي إخفاق التدبي  
. التدبير غير الاحتجازي أو إلغائه، تسعى السلطة المختصة إلى أن تحدد تدبيرا بديلا مناسبا غير احتجـازي                

لبديل الملائم الآخـر   وإذا ما تبين أن ذلك ا     " ولا تفرض عقوبة السجن إلا إذا انعدمت البدائل الأخرى المناسبة         
وفي الواقع أن فرض السـجن بسـبب        ). 4-14القاعدة  (لم يتوفر، عندها فقط يمكن فرض عقوبة الاحتجاز         

ولذلك يتعين على السـلطات     .  84خرق لتدبير غير احتجازي يمكن أن يكون غير متناسب مع الجرم الأصلي           
ة عـدم التقيـد بالشـروط ذات العلاقـة          المختصة أن تتصرف بمنتهى العناية في البت في العواقب في حال          

  .بالموضوع
  

ويجب الانتباه أيضاً لكيلا يُترك الجاني يتحمل تبعات خروقات للشروط لا يُلام عليها؛ وقـد تكـون                   
هناك على سبيل المثال أسباب عديدة لعدم قدرة الجاني على تسديد غرامة البعض من هذه الأسباب قد يكون                  

انب يجب أن يُعطى ما يستحقه من الدراسة والانتباه عندما تقوم السلطة المختصة             مستقلاً عن إرادته وهذا الج    
  85.ببحث مسألة تعديل أو إلغاء تدابير غير احتجازية

  
تحدد بنص قانوني صلاحية اعتقال الجـاني الخاضـع للإشـراف           " على أن    5-14وتنص القاعدة     

 يجب أن يؤمن الاحترام الدقيق لمبدأ الشـرعية،         وفي هذا المقام أيضاً   ". واحتجازه في حالة إخلاله بالشروط      
ويشـير  . 86بما في ذلك الضمانات القانونية الأساسية التي يحق للجاني أن يتمتع بها عندما يُحرم من حريته                

التعليق إلى أهمية تحديد مدة قصوى للاحتجاز قبل التحقيق واتخاذ السلطة المختصة لقرار؛ وينبغي أن تكون                
  .87ن يتخذ القرار في أقرب وقت ممكنالفترة محدودة وأ

  
 للجـاني   6-14 تؤمن القاعـدة     6-3أخيراً، تمشياً مع الضمانة القانونية العامة الواردة في القاعدة            

عندما يُعدل التدبير غير الاحتجـازي      " الحق في الاستئناف أمام هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة مختصة          "
  .أو يُلغى

 
 غير احتجازية يستهدف الحد من عودة الجاني إلـى          إن الإشراف على إجراءات   

والحاجة إلى الإشـراف  . اًلإجرام ومساعدته على الاندماج من جديد في المجتمع     
 .تتوقف على طبيعة التدبير غير الاحتجازي المعني

 

ويتم الاضطلاع بالإشراف من قبل هيئة مختصة وفقاً للشروط التي ينص عليها            
  .القانون
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الإشراف بحسب احتياجات الجاني ونجاح هذا الإشـراف يتوقـف       ويجب تكييف   

  .ويجب إعادة النظر فيه بصورة دورية. على موافقته ومشاركته وتعاونه
 

تقوم السلطة المختصة بتحديد مدة التدبير غير الإجرائي وفقا للقانون؛ ويمكـن            
ي إنهاء الإجراء في وقت مبكر ويجوز كذلك تمديده إذا اقتضت مصـلحة الجـان             

  .ذلك

 

والشروط التي تفرض على التدابير غير الاحتجازيـة يجـب أن تأخـذ بعـين               
وينبغـي  . الاعتبار احتياجات المجتمع واحتياجات وحقوق الجاني والمجني عليه       

  .أن تكون الشروط واقعية ودقيقة وأن توضح للجاني شفوياً وخطياً

 

ياجـات  وقد تدعو الضرورة إلى وضع مخططات علاج خـاص للتصـدي لاحت           
  .ومشاكل فئات من الجناة بالغة الصعوبة

 

وفي حالة الإخلال بالشروط التي تفرض على التدابير غير الاحتجازيـة يجـوز            
بيد أن ذلك الإخلال لا ينبغي أن يكـون موجبـا           . تعديل تلك التدابير أو إلغاؤها    

  .تلقائيا للحرمان من الحرية

 

  
  
  
 
اختيـارفـي   حامين  دور القضاة والمدعين العامين والم      - 6

 بدائل للسجن  

 

  
للقضاة والمدعين العامين والمحامين دور أساسي في البت فيما إذا كان ينبغي إخضاع الجناة لتدابير                 

ومما لا شك فيه أن السلطات التي يكتسبها أصحاب المهن القانونية بموجـب             . غير احتجازية بدلاً من السجن    
تلف اختلافا كبيراً ولكن بالنظر إلى الآثار الضارة التي يلحقها السجن           القوانين المحلية حول هذا الموضوع تخ     

بالجناة الأحداث بوجه خاص وبالنظر كذلك إلى التكاليف الاجتماعية الباهظة الناجمة عـن السـجن ينبغـي                 
تقصي كل الفرص لإتاحة المجال للجناة لكي يُعاد تأهيلهم بوسائل أقل جذرية ربما تكون أكثر فاعليـة مـن                   

  .لسجنا
  

بيد أن الاستخدام المعمم للتدابير غير الاحتجازية يقتضي تطوير شبكة هائلة من الأشخاص المهـرة                 
. لا داخل الهيئات القضائية وهيئات الادعاء فقط ولكن داخل السلطات الإدارية والاجتماعية على حد سـواء               

فة المستويات بغية صياغة طائفـة      على هذا النحو يلزم أن تُبذل جهود متضافرة من جانب السلطات على كا            
  .من التدابير غير الاحتجازية الممكن تطبيقها بمرونة وتكييفها بحسب الاحتياجات المحددة لكل جان من الجناة

  
والقضاة والمدعون العامون والمحامون، بما لهم من روابط وثيقة بشكل خاص وتجارب بشأن الجناة           

أهمية بالغة يلعبونه في تحديد المشاكل والحلول الملائمة وفي تنشـيط           المشتبه بهم أو المتهمين، لهم دور ذو        
  .مناقشة مفتوحة في المجتمع بخصوص الإجرام وسُبل معاقبة الجناة
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 ملاحظات ختامية  - 7

 

  
ركّز هذا الفصل على توضيح بعض السمات الأساسية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا بشـأن                 

 الاحتجازية التي هي عبارة عن أداة تشجع بشكل قوي استخدام التدابير غير الاحتجازيـة كلمـا        التدابير غير 
كان محتملا أن تعزز هذه التدابير حظوظ اندماج الجاني من جديد في المجتمع مع مراعـاة مصـالح ذلـك                    

حتجازيـة ميـدان    والتدابير غير الا  . المجتمع والوقاية من الجريمة واحترام القانون ومصالح المجني عليهم        
قانوني لم يستكشف الاستكشاف الكامل حتى الآن ولكنه يبشر بفوائد جمة تعود على المجتمع المحلي وعلـى                 

والعقوبات الواجب إنزالها جزاء جرائم جنائية تشكل على العمـوم موضـوعا لنقـاش              . الجناة في آن واحد   
 ما تشهده مجتمعاتنا من تطور وتغيير       ومع. متواصل وفحص دقيق بشكل خاص فيما يتصل بالجناة الأحداث        

كذلك تتطور إلى حد ما الجرائم المرتكبة ومسألة العقوبات بمعناها العام ستظل على هذا النحـو موضـوعا                  
  .مثار اهتمام كبير بالنسبة للمجتمع المحلي

  



  الفصل العاشر……………
  حقوق الطفل

  .............................................في مجال إقامة العدل
  
  

  الأهداف المتوخاة
  
اطلاع المشاركين على القواعد القانونية الدولية الرئيسية المتصلة بحقوق الطفل في مجال إقامـة                •

  العدل وأغراضها الرئيسية؛
  لطفل في مجال إقامة العدل؛تخصص لتحديد الضمانات الإجرائية الواجب أن   •

امهم بشكل روتيني بتطبيق هذه الحقوق والضـمانات        تشجيع المشاركين على تطوير سُبل تؤمن قي        •
  .عندما يواجهون الأطفال أثناء توليهم إقامة العدل

 

 

  
  

  أسئلة
  
ما هي المشاكل المحددة التي واجهتموها في عملكم فيما يخص الأطفال والأحداث أثنـاء تـوليكم                  •

  إقامة العدل؟

  كيف حاولتم أن تحلوا هذه المشاكل؟  •
قواعد القانونية الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل بغية تسوية مشـكلة مـن             لرجوع إلى ال  لهل سعيتم     •

  المشاكل المعنية؟
ما هو المركز القانوني الذي تحتله اتفاقية حقوق الطفل في بلدكم؟ ما هو الأثر القانوني الذي ترتب                   •

  عليها حتى الآن؟
ام القانوني المحلي الذي تعملون فيه؟ إذا كـان         للطفل وجود في النظ   " المصالح الفضلى "هل لمفهوم     •

  لها وجود فما معناها وكيف ستطبق؟
إلى أي مدى يسمح للطفل بأن يشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة به في النظـام القـانوني الـذي        •

 تعلمون فيه؟ يرجى فحص الوضع من وجهة النظر الجنائية وإجراءات الانفصال والتبني؟

 مسؤولية الجنائية في البلد الذي تعملون فيه؟ما هو سن ال  •

هل يمكن أن تفرض عقوبات بالسجن على الأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة في البلد الذي                   •
 تعملون به، وإذا كان الأمر كذلك ما مدة هذه العقوبات؟

ا الأطفال أو الأحـداث     ما طبيعة التدابير غير الاحتجازية المتاحة في مواجهة الجرائم التي يرتكبه            •
 في بلدكم؟
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  )تابع(أسئلة 
 ما هي الأسس التي يستند إليها في فصل طفل عن أبويه في البلد الذي تعملون فيه؟  •

هل يسمح بالتبني في البلد الذي تعملون فيه؟ وإذا كان مسموحا به فهل للطفل حق في أن يعبّر عن                     •
 التبني؟رغبته بآرائه بشأن 

البلدان التي تعملون فيها بغية اطلاع أصحاب المهن القانونية         / دابير التي اتخذت في البلد    ما هي الت    •
على المبادئ القانونية التي تتضمنها اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك القانونية الأخـرى              

  ذات العلاقة بالموضوع؟
 

  
  الصكوك القانونية ذات الصلة

  
  الصكوك العالمية

  
  1966،  ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الد  •
  1989اتفاقية حقوق الطفل،   •
  

*****  
 
 1959إعلان حقوق الطفل،   •
  1985، )قواعد بيجين(قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث   •
  1990ين من حريتهم، المجردقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث   •
  1990، )مبادئ الرياض التوجيهية( الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث مبادئ  •
الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مـع الاهتمـام               •

  1986الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، 
ال في نظام العدالة الجنائية، مرفق قرار المجلـس الاقتصـادي           مبادئ توجيهية للعمل بشأن الأطف      •

  .، بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث1997/30والاجتماعي 
  

  الصكوك الإقليمية
  
  1981الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،   •
  1990الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل،   •
  1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،   •
  1950الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،   •
  

****  
  
الصادرة عن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا المقدمـة إلـى الـدول     R (87) 20التوصية رقم   •

  .الأعضاء بشأن ردود الفعل الاجتماعية على إجرام الأحداث
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  مقدمة  - 1

 

  
ل، موضوع حقوق الطفل في حد ذاتها بل سيقتصر على          مثلما يدل عليه عنوانه، لن يتناول هذا الفص         

 وعلـى الـرغم مـن أن        1بحقوق الطفل في مجال إقامة العـدل      المعايير القانونية الدولية الرئيسية المتعلقة      
معاهدات حقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية تنطبق هي              

 2ال إلا أن منطلق التحليل في هذا الفصل سيكون اتفاقية حقوق الطفل التي بدأ نفاذها في                 الأخرى على الأطف  
هذه .  دولة 191،  2002فبراير  / شباط 8 والتي بلغ عدد الدول التي صدقت عليها، حتى          1990سبتمبر  /أيلول

 وفي جملة أمـور،     الاتفاقية تطورت لتصبح أداة قانونية عالمية النطاق أساسية لتعزيز حقوق الطفل عموما،           
وجاءت . حقوق الأطفال الذين يقام بشأنهم العدل عن طريق الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالانفصال أو التبني             

هذه الاتفاقية كرد متأخر للوفاء بالحاجة الملحّة لوضع وثيقة ملزمة قانونا من شأنها أن تركز حصـراً علـى          
 تختلف، مثلما سيتبين أدناه، من نواح عديدة عن احتياجـات           الاحتياجات المحددة للطفل وعلى مصالحه التي     

 الذي لا يغطي    1959وقبل اعتماد هذه الاتفاقية كان الطفل بالفعل هو محور إعلان حقوق الطفل لعام              . الكبار
  .من ناحية أخرى، مختلف القضايا المتصلة بإقامة العدل بما في هذه العبارة من معنى

  
واعد المتضمنة بوجه خاص في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الـدنيا           وسوف يبحث هذا الفصل الق      

ين مـن حـريتهم     المجردوقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث      ) قواعد بيكين (لإدارة شؤون قضاء الأحداث     
بالرغم من أن هذه الصكوك     ) مبادئ الرياض التوجيهية  (ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث        

 تخلق التزامات ملزمة قانونا إلا أن البعض من القواعد الواردة فيها ملزمة بالنسبة للـدول نظـراً لأنهـا                    لا
مزيدا مـن   "متضمنة في اتفاقية حقوق الطفل، على حين أن بعض الصكوك الأخرى يمكن اعتبار أنها توفر                

بشكل متسق حين ترى أن تقارير      ولجنة حقوق الطفل تتذرع بها      . 2"التفاصيل بشأن محتويات الحقوق القائمة    
وأخيراً ستتم الإشـارة  إلـى القواعـد         .  من الاتفاقية  40 و 39 و 37الدول الأطراف المقدمة بموجب المواد      

  .القانونية الإقليمية فضلاً عن السوابق القضائية العالمية والإقليمية كلما كانت لها علاقة بالموضوع
  

بإدارة شؤون الأحداث سيتناول هذا الفصل معنى عبـارة         وعلى إثر وصف للهموم الراهنة المتصلة         
وبعض المبادئ الأساسية الناظمة لإقامة العدل، وغايات قضاء الأحداث وواجب إنشاء نظام لقضـاء              " الطفل"

 مـن   المجـرد وسوف يبين هذا الفصل ببعض من التفصيل القواعد المتصلة بالطفل المتهم والطفل             . الأحداث
ل الفصل إلى النظر في حقوق الطفل والعقوبات الجنائية وحقوق الطفـل فيمـا يتصـل              وأخيراً سينتق . حريته

  .بإجراءات الانفصال والتبني ودور أصحاب المهن القانونية في ضمان حقوق الطفل أثناء إقامة العدل
  
   المصطلحات  1-1
  

لجنائية على حين أن    تشير إلى الإجراءات ا   " قضاء الأحداث "تفاديا للخلط يلزم الإشارة إلى أن عبارة          
  .تشمل كافة الإجراءات الجنائية منها والمتعلقة بالانفصال والتبني" إقامة العدل"عبارة 

  
  
  

                                                            
) 1998،  فنيويورك، اليونيسي (كتيب التنفيذ الخاص باتفاقية حقوق الطفل       للاطلاع على مصدر كامل ومهم يتعلق بحقوق الطفل انظر،            1

  ).يشار إليه فيما بعد بكتيب التنفيذ(، 681الصفحة 
 statement as to the Beijing Rules, “The United Nations and Juvenile Justice: A Guide to International Standards and Bestانظـر    2

Practice”, in International Review of Criminal Policy, Nos. 49 and 50, 1998-1999 (New York, United Nations, 1999), p. 5, para. 38    
    (hereinafter referred to as The United Nations and Juvenile Justice).  
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  هموم دائمة: إقامة العدل والأطفال  - 2

 

  
بالرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل برهنت على أنها معلم رئيسي على طريق تعزيز وحماية حقوق                  

المي، هناك العديد من التحديات الواجب التغلب عليها في العديد من البلـدان قبـل أن                الطفل على الصعيد الع   
يمكن القول بأن هذه الحقوق أصبحت حقيقة واقعة بما في ذلك بوجه خاص في الحالات التي يخـالف فيهـا                    

 وعنف الشرطة ضد الأطفال أمر شائع وكذلك حـالات اختفـائهم غيـر الطـوعي              . الأطفال القانون السائد  
واعتقالهم التعسفي واستخدام السجن لمخالفات بسيطة من طرف صـغار السـن للقـانون بـالرغم مـن أن                   

وغالبا ما يتعرض الأطفال، للاحتجاز في ظروف غير مقبولة         . المفروض ألا يستخدم السجن إلا كملجأ أخير      
بدنية كإجراء تأديبي وفـي     بما يشمل العقوبة ال   في مخالفة للقانون الدولي،   ويتعرضون للعنف أثناء الاحتجاز،     

والجانيـات صـغيرات    . بعض البلدان يُعدم الأطفال لجرائم ارتكبت عندما كان سنهم يقل عن الثمانية عشرة            
فالتحديات المطروحة مستقبلا   . السن ضعيفات بشكل خاص واحتياجاتهم يجب التصدي لها على النحو الفعال          

دان المهم من الحماية القانونية يلزم أن تبذل جهود حازمة          ضخمة على هذا النحو ولتحقيق التقدم في هذا المي        
والتنفيذ الفعال لحقوق الطفل تغدو علـى هـذا النحـو           . 3ومتضافرة وفعالة على المستويين الدولي والوطني     

مسؤولية كافة الحكومات وأصحاب المهن القانونية فضلا عن جميع البالغين الذين يتعاملون مع الأطفال مثل               
  .قارب والأصدقاء والمدرسينالآباء والأ

  
  
 

  "الطفل"تعريف   - 3

 

  
   سن البلوغ عموماً  3-1
  

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لـم         " من اتفاقية حقوق الطفل على أنه        1تنص المادة   
ايـة  بدوفيمـا يخـص   ". يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه            

 هل هي تبدأ مع المولد أو في مرحلـة          . لا تقف الاتفاقية أي موقف فيما يخص متى تبدأ هذه الطفولة           الطفولة
على أن هذه القضية ليست بحاجة إلى أن تُنظر بمزيـد مـن             . أخرى معينة مثل اللحظة التي يتم فيها الخلق       

  .4التفصيل لأغراض هذا الفصل
  

 وعلى حين أن الاتفاقية تتضمن بعض المرونة، يجب افتراض          نهاية مرحلة الطفولة  أما فيما يخص      
أن الدول الأطراف لا يسمح لها بأن تحدد سنا للرشد متدنية على النحو الذي لا مبرر لـه لتتجنب التزاماتها                   

وواضح من العمل الذي أنجزته لجنة حقوق الطفل، وهي الهيئـة التـي أُنشـئت                . القانونية بموجب المعاهدة  
تفاقية لرصد تنفيذها، أن تحديد سن أدنى، لأغراض منها الزواج والعمالة يجب أن يحترم الاتفاقية               بموجب الا 

  .5ككل وخاصة المبدأ الأساسي المتمثل في المصالح الفضلى للطفل ومبدأ عدم التمييز
  
  
  

                                                            
   ,Eric Sottas and Esther Bron, Exactions et Enfants, Genevaللاطلاع على مسح لانتهاكات حقوق الطفل انظر علـى سـبيل المثـال      3

    OMTC/SOS Torture, 1993, 84 pp.  
  .4- 1، الصفحات "كتيب التنفيذ"للاطلاع على مناقشة مفصلة لهذه القضية انظر   4
؛ ووثيقـة الأمـم المتحـدة       10السلفادور، الفقرة   : ، ملاحظات ختامية أبدتها لجنة حقوق الطفل      CRC/C/15/Add.9وثيقة الأمم المتحدة      5

CRC/C/15/Add.44 ،25 و11السنغال، الفقرتان : ملاحظات ختامية.  
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   سن المسؤولية الجنائية  3-2
  

  نا محددة بل هي تـنص فـي المـادة          لا تقرر الاتفاقية س    سنّ المسؤولية الجنائية،  أما فيما يخص      
تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال لـيس         "على أن تسعى الدول الأطراف بوجه خاص إلى         ) أ)(3(40

" الافتقار إلى سن دنيـا    "ولذلك لاحظت لجنة حقوق الإنسان بقلق أن        ". لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات    
وأوصت بأن تحدد تلـك السـن بواسـطة         " لانتهاك قانون العقوبات  يفترض دونها أن الطفل لا يملك الأهلية        

السابعة وأعربت أيضاً عن قلقها فيما يخص القوانين الجنائية التي تحدد سن المسؤولية الجنائية عند               . 6قانون
 ولاحظت اللجنة، عنـد بحثهـا       7" متدنية جداً " على سبيل المثال وهي سن تعتبر في نظر اللجنة           أو العاشرة 

ة تشريع في جنوب أفريقيا يرمي إلى زيادة السن الدنيا القانونية للمسؤولية الجنائية من سبع إلى عشـر   لمسود
. 8تظل متدنية نسبيا كسـن للمسـؤولية الجنائيـة        "سنوات لاحظت اللجنة أنها تبقى قلقة بسبب أن هذه السن           

سؤولية الجنائية علـى المسـتوى      وبالرغم من القلق الذي أبدته مرات عدة إزاء الانخفاض الكبير في سن الم            
  .المحلي لم تقترح اللجنة ما عسى أن تكون سناً ملائمة

  
وأعربت اللجنة عن قلقها الخاص حين عومل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشرة                 

 الاتفاقيـة  وفي نظر اللجنة أن الدول الأطراف فـي   . في تطبيق القانون الجنائي   الكبار  والثامنة عشرة معاملة    
 . الذين هم دون الثامنة عشرة حماية خاصة للأطفال ينص عليها قانون جنائي            القاصرينينبغي أن توفر لكافة     

9  
  

*****  
  

 بشأن  17وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم                 
ة والسياسية شددت على أن السن المحددة لأغراض مثـل           من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني      24المادة  

لا ينبغي أن تكون منخفضة بشكل غير معقول وأنه لا          " أو قانون العمل     المسؤولية الجناية المسائل المدنية أو    
يمكن على أية حال لدولة طرف أن تعتبر نفسها في حل من التزاماتها بموجب العهد فيما يخص الأشـخاص                   

  .10"بالرغم من أنهم بلغوا سن الرشد بموجب القانون المحلي السائد. لثامنة عشرةالذين هم دون سن ا
  

لا تقرر أي حـد     " من العهد، أن هذه المادة       10 على المادة    21لاحظت اللجنة في التعليق العام رقم         
أن هذا يلزم أن يحدد من قبل كل دولة طرف فـي ضـوء الظـروف                "وأضافت أنه على حين     " لسن الحدث 

 تشير إلـى وجـوب   6 من المادة 5اعية والثقافية وغيرها من الظروف السائدة، ترى اللجنة أن الفقرة    الاجتم
معاملة كافة الأشخاص الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة ينبغي أن يعاملوا بوصفهم أحداثاً، وذلك في المسائل              

من العهـد   ) 5(6 إلى أنه وفقا للمادة      وتجدر الإشارة في هذا الصدد     . 11"المتصلة بالعدالة الجنائية على الأقل
  ".لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر"الدولي 

  

                                                            
  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف25 و11السنغال، الفقرتان : ، الملاحظات الختاميةCRC/C/15/Add.44وثيقة الأمم المتحدة   6
 ،)2000 (نتقرير بشأن الدورة الثالثة والثلاثـي     : لجنة حقوق الطفل  ،  94ظ}ظ}ٌ}، انظر وثيقة الأمم المتحدة      ) سنوات 7(فيما يخص الهند      7

  .143، انظر المرجع نفسه، الفقرة ) سنوات10( وفيما يخص سيراليون 58الفقرة 
  .430المرجع نفسه، الفقرة   8
، الفقرتـان   )1998(تقرير عن الدورة الثامنـة عشـرة        ،  CRC/C/79انظر على سبيل المثال فيما يخص مالديف، وثيقة الأمم المتحدة             9

؛ وفيما يخص فيجي، المرجع نفسه، الفقرتـان        98 و 83طية، المرجع نفسه، الفقرتان     ؛ وفيما يخص جمهورية كوريا الشعبية الديمقرا      240 و 2190
  .263، وفيما يخص لكسمبرغ، المرجع نفسه، الفقرة 145 و125

. 14- 4 الصـفحتان    كتيب التنفيـذ،  وانظر أيضاً   . 4، الفقرة   133 الصفحة   مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،      انظر    10
 من العهد أمورا منها التمييز ضد الطفل وتُعلن حق كل طفل في أن تتخذ تدابير لحمايته وفي وجوب تسجيله فور ولادته وإعطائه                       24ادة  تحظر الم 

  . اسما يُعرف به وحقه في اكتساب جنسية
  .15، الفقرة 143مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة   11
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*****  
  

يشـار إليهـا    (من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث          ) 1(4 ةوتنص القاعد   
 النُظم القانونية التي تسلم بمفهوم تحديد سن للمسؤولية الجنائية للأحداث،           في"على أن   ) فيما بعد بقواعد بيكين   

لا يحدد هذا السن على نحو مفرط الانخفاض، وتؤخذ في الاعتبـار حقـائق النضـوج العـاطفي والعقلـي                    
  :وينص التعليق على هذا الحكم على ما يلي". والفكري

  
ويتمثـل الـنهج    . بيراً نظرا لعوامل التاريخ والثقافة    تتفاوت السن الدنيا للمسؤولية الجنائية تفاوتا ك      "

الحديث في النظر فيما إذا كان الطفل يستطيع أن يتحمل التبعات المعنويـة والنفسـية للمسـؤولية                 
هل يمكن مساءلة الطفل، مع مراعاة قدرته الفردية على التمييز والفهم، عن سـلوك              : الجنائية، أي 

فإذا حُددت سن المسؤولية الجنائية عند مستوى منخفض جـدا أو           . يعتبر بالضرورة مناوئاً للمجتمع   
إذا لم يوضع لها حد أدنى على الإطلاق، فإن فكرة المسؤولية تصبح لا معنى لها وهناك بوجه عام                  
علاقة وثيقة بين فكرة المسؤولية عن السلوك الجـانح أو الإجـرام وغيـر ذلـك مـن الحقـوق                    

  ). الحالة الزوجية وبلوغ سن الرشد المدني، وما إلى ذلكمثل(والمسؤوليات الاجتماعية الأخرى 
  

  ".ولذلك ينبغي بذل جهود للاتفاق على حد أدنى معقول للسن يمكن تطبيقه دولياً
  

*****  
  

بيد أنه تبقى هناك تفاوتات كبيرة بين البلدان حتى على المستوى الإقليمي؛ فأوروبا على سبيل المثال                  
وبما أنه ليس هناك    . جنائية ما بين سبع سنوات إلى ثماني عشرة سنة من العمر          تختلف فيها سن المسؤولية ال    

خلصـت المحكمـة    " في هذه المرحلة أي معيار واضح مشترك فيما بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا             "
 ـ          "الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنه بالرغم        ة من أن إنكلترا وويلز هما من بين الولايات القضـائية الأوروبي

القليلة التي أبقت على سن للمسؤولية الجنائية منخفضة، لا يمكن أن يقال سن العاشرة صغيرة إلى الحد الذي                  
 والأخـذ بسـن     12.تتباين فيه بشكل لا متناسب مع الحد العمري المتوخى في الـدول الأوروبيـة الأخـرى               

وروبية لحقوق الإنسان التـي تـنص        من الاتفاقية الأ   3المسؤولية الجنائية لطفل صغير لا يشكل خرقا للمادة         
غير أنه للحكم بالاسـتناد إلـى       . 13على أمور منها توفير الحماية من المعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة          

  .عمل لجنة حقوق الطفل كما هو موصوف أعلاه يبدو سن العاشرة كحدّ يخرق اتفاقية حقوق الطفل
  
 

.  العمر ما لم يتقـرر خـلاف ذلـك          هو الثامنة عشرة من    سن الرشد المدني  إن  
والدول ملتزمة قانونا، بتحديد العمر الأدنى للزواج والعمل والخدمة العسـكرية،           

 .باحترام المصالح الفضلى للطفل ومبدأ عدم التمييز

 

ويجب ألا تكون تلك    . السن الدنيا للمسؤولية الجنائية   يجب على الدول أن تقرر      
 لـه كما ينبغي أن تراعي المصالح الفضلى        السن الدنيا منخفضة بشكل لا مبرر     

والأحداث الذين تقل أعمارهم عن الثمانية عشر عاما        . للطفل ومبدأ عدم التمييز   
يجب أن يمكنوا من الإفادة من الحماية الخاصة التي يوفرها القـانون الجنـائي              

  .للطفل

 

  
  

                                                            
12  Eur. Court HR, Case of T. v. the United Kingdom, judgment of 16 December 1999, para. 72; the text of this judgment can be   

    found at www.echr.coe.int.  
   Eur. Court HR, V. v. the United Kingdom, judgment of 16 December 1999, Reportsالمرجع نفسه، الصفحة نفسـها، انظـر أيضـاً      13

    1999-IX, p. 144, para. 74.  
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المبـادئ بعـض   حقوق الطفل في مجال إقامة العـدل          - 4

 الأساسية  

 

  
  

يوفر قانون حقوق الإنسان الدولي عددا من المبادئ العامة التي تحكم النظر فـي كافـة المسـائل                    
وسوف يعنى هذا القسم بأربعة من أهم هذه        . المتصلة بحقوق الطفل بما في ذلك إدارة شؤون قضاء الأحداث         

 في الحياة والبقاء والنماء،     حق الطفل ) 3(المصالح الفضلى للطفل،    ) 2(مبدأ عدم التمييز،    ) 1(المبادئ وهي   
وهذه المبادئ العامة تنظر فيها بشكل متسق لجنة حقوق الطفل فيما يتصـل             . واجب احترام آراء الطفل   ) 4(

توجه المناقشة المتعلقة   "حيث يجب على الدول الأطراف أن تؤمّن كون هذه المبادئ           : ببحثها للتقارير الدولية  
ى جانب كونها مدمجة على النحو الملائم في كافة التنقيحـات القانونيـة             بالسياسة العامة واتخاذ القرارات إل    

  .14"وكذلك في القرارات القضائية والإدارية وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي لها تأثير على الطفل
  
   مبدأ عدم التمييز  4-1
  

  : من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي2تنص المادة   
  

ف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضـع           تحترم الدول الأطرا    -1"
لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفـل أو والديـه أو الوصـي                   
القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القـومي                   

  .وتهم أو إعاقتهم أو مولدهم أو أي وضع آخرأو الإثني أو الاجتماعي، أو ثر
  
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية مـن جميـع أشـكال                 -2

التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضـاء                
  ".تقداتهمالأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو مع

  
واللجنة المعنية بحقوق الطفل قد أعربت عن قلقها عموما فيما يخص بعض المجموعات الضـعيفة                 

وأثناء المناقشة العامة التي دارت حول إدارة شـؤون  . 15الأطفال في نظام العدالة الجنائيـة من الأطفال مثل    
بشـأن  " أُعرب عن القلق الخـاص       1995نوفمبر  / تشرين الثاني  13قضاء الأحداث والتي نظمتها اللجنة في       

أمثلة استخدمت فيها معايير ذات طابع ذاتي واعتباطي كما هو الشأن بالنسبة لسن البلوغ وسـن التمييـز أو                   
 .لم تزل سائدة في تقييم المسؤولية الجنائية للأطفال وفي البت في التدابير التي تنطبق عليهم              " شخصية الطفل 

إزاء عدم كفاية التدابير الرامية إلى منع ومكافحة التمييز الممارس ضـد             " وأخيراً أعربت اللجنة عن القلق     16
  17في بلغاريا" أطفال الغجر والأطفال المعوقين والأطفال الذين يولدون خارج عش الزوجية

  
*****  

  

                                                            
  .149، الفقرة )1999(التقرير عن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90انظر على سبيل المثال ما يتعلق بفانواتو، في وثيقة الأمم المتحدة   14
  .75 الفقرة ،)1999(رين التقرير بشأن الدورة العش، CRC/C/84انظر على سبيل المثال ما يتعلق ببليز، في وثيقة الأمم المتحدة   15
  .218 الفقرة ،)1995(التقرير بشأن الدورة العاشرة ، CRC/C/84وثيقة الأمم المتحدة   16
  .12 الفقرة بلغاريا،: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.66وثيقة الأمم المتحدة   17
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 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الأطفال 3ويرد مبدأ عدم التمييز أيضا، في جملة أمور في المادة         
كما تبقى الأحكام المتعلقة بعدم التمييز والمساواة في سائر صـكوك حقـوق             . من قواعد بيكين  ) 1(2ادة  والم

 من العهد   26و) 1(2على سبيل المثال المادتان     (الإنسان ذات الطابع العام صالحة عند تطبيقها على الأطفال          
يقي بِشأن حقوق الإنسـان والشـعوب،    من الميثاق الأفر  2الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة       

  ). من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان14 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة 24 و1والمادتان 
  

  .ويرد المزيد من المعلومات بشأن مبدأ المساواة وعدم التمييز في الفصل الثالث عشر من هذا الدليل  
  
   المصالح الفضلى للطفل  4-2
  

من اتفاقية حقوق الطفل الحكم الرئيسي بشأن مبدأ المصـالح الفضـلى ونصـها              ) 1(3تعتبر المادة     
  :كالآتي

  
في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية     -1"

الاعتبـار الأول   العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يـولى              
  ".لمصالح الطفل الفضلى

  
تقوم لجنة حقوق الطفل بفحص ما إذا كانت الدول الأطراف تراعي المراعاة الواجبة مبدأ المصالح                 

الفضلى للطفل في تشريعاتها المحلية وتطبيقها في مجالات مثل التعريف القانوني لمفهوم الطفل خاصة فيمـا                
 وقد عبرت على سبيل المثال عن قلقها فيما يخـص           18 . والخدمة العسكرية  يتعلق بالسن الدنيا للزواج والعمل    

عدم كفاية الاعتبار الذي أولته السلطات لمبدأ المصالح الفضلى للطفل في تصـديها لحـالات               "بلغاريا بسبب   
  .19"اعتقال الأطفال والتخلي عنهم وكذلك فيما يتصل بحق الطفل في الإدلاء بشهادته أمام المحاكم

  
فيما يتخذ من قرارات تمس الطفل دليل       " يلزم أن تكون الاعتبار الأولي    "ة كون مصالح الطفل     وحقيق  

قـد تكـون    "بل  " والمسيطر الواجب النظر فيه   الوحيد  على أن المصالح الفضلى للطفل لن تكون أولا العامل          
وفيما بـين مجموعـات     هناك مصالح جديرة بالاستئثار بالاهتمام أو متضاربة مثلا فيما بين الأطفال أنفسهم             

يجـب أن تكـون     "ومصلحة الطفل، من ناحية أخـرى،       . 20"متباينة من الأطفال وفيما بين الأطفال والبالغين      
يلزم البرهنة على أن مصالح الطفل قد تمّ تقصيها وأخذت في الحسـبان بوصـفها               "و" موضوعا للنظر النشط  

  21".اعتبارا أوليا
  

*****  
  

أن تكون المصالح الفضلى    "ريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل تنص على        من الميثاق الأف  ) 1(4والمادة    
وبالرغم ". للطفل ذات اعتبار أولي في كافة الإجراءات المتعلقة بالطفل التي يتخذها أي شخص أو أي سلطة               

من أن مبدأ المصالح الفضلى للطفل ليس مدرجا صراحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية                
يجـب أن توضـع فـي       " المصلحة الغالبة للأطفال  "ن اللجنة المعنية بحقوق اًلإنسان قد شددت على أن          إلا أ 

  22 .الحسبان فيما يتصل بانحلال عقدة الزواج بين الأبوين
  

                                                            
  .10 الفقرة السلفادور،: لختاميةالملاحظات ا، CRC/C/15/Add.9انظر على سبيل المثال، وثيقة الأمم المتحدة   18
  .12 الفقرة بلغاريا،: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.66وثيقة الأمم المتحدة   19
  .40 الفقرة كتيّب التنفيذ،  20
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة  21
مجموعة التعليقات العامة   ياسية الوارد في     من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس       24، بشأن المادة    17انظر التعليق العام رقم       22

  .9، الفقرة 138، الصفحة 23 بشأن المادة 19؛ انظر كذلك التعليق العام رقم 6، الفقرة 133 الصفحة الصادرة عن الأمم المتحدة،
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  حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء  4-3
  

طفل حقاً أصـيلاً    أن تعترف الدول الأطراف بأن لكل       " من اتفاقية حقوق الطفل على       6تنص المادة     
 مـن   5وتضمن المادة   ). 2الفقرة  " (تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه       "وأنها  ) 1الفقرة  " (في الحياة 

وتتعهـد  ) 1الفقرة  " (حقاً أصيلاً في الحياة، يتوجب حمايته قانونا      "الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل لكل طفل        
  ).2الفقرة " (فالة أقصى حد ممكن من البقاء والحماية والنمو للطفلبك""الدول الأطراف بالإضافة إلى ذلك 

  
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          6 أيضاً بموجب المادة     يوحق الطفل في الحياة محم      

 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق     4 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة         4والسياسية والمادة   
  . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان2ن والمادة الإنسا

  
من اتفاقية حقوق الطفل توضح أيضاً أنه قد يتعين علـى الـدول             ) 2(6والصيغة الواردة في الفقرة       

الأطفـال الخاضـعين لـولايتهم      " بقاء ونمـو  "مستوى   بغية توفير أقصى     تدابير إيجابية الأطراف أن تتخذ    
التقليل من  "لجملة من الأمور منها     " أن تتخذ التدابير الملائمة   "د يتعين على الدول     وعلى هذا النحو ق   . القضائية

راجـع  (للأطفـال   " ما يلزم من المساعدة الطبية والرعاية الصحية      "أو تقديم   " معدل وفيات الرضع والأطفال   
ة الحق الأصـيل    وهناك تدابير أخرى يمكن للدول أن تتخذها بغية حماي        ).  من اتفاقية حقوق الطفل    24المادة  

توفير الغذاء الملائم والماء الصالح للشـرب ومنـع         : للأطفال في الحياة ومن بين هذه التدابير العديدة ما يلي         
عقوبة الإعدام ومنع وحظر الإعدام خارج نطاق القانون وحالات الإعدام التعسـفي أو بـإجراءات مـوجزة                 

ك على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لحمايـة  وقد يلزم بالإضافة إلى ذل . 23.وحالات الاختفاء القسري  
الأطفال من الآثار السلبية للنزاعات المسلحة وأن تتخذ تدابير لإعادة تأهيل الأطفـال ضـحايا مثـل تلـك                   

  24 .النزاعات
  

*****  
  

 مـن   6 بشأن المـادة     6ومثلما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم               
الحق المتأصل في   "أن عبارة   "وفي رأيها   " إن حق الطفل تم على الدوام تفسيره بشكل ضيق جدا         "هد الدولي   الع

تستدعي قيام الـدول باعتمـاد تـدابير        هذا الحق   لا يمكن فهمه الفهم الصحيح بشكل تقييدي وحماية         " الحياة
ممكنة للتقليل مـن وفيـات الأطفـال        يستصوب قيام الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير ال       " ولذلك   25"إيجابية

  26".والعمل على رفع العمر المتوقع خاصة في اعتماد التدابير الرامية إلى القضاء على سوء التغذية والأوبئة
  
   حق الطفل في أن تسمع أقواله  4-4
  

  : من اتفاقية حقوق الطفل،ووفقا لهذا المبدأ12هناك مبدأ عام مهم آخر يرد في المادة   
  

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائـه الخاصـة حـق               تكفل    -1"
التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتـولي آراء الطفـل الاعتبـار                  

  .الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه
  

                                                            
  ).87انظر أيضا كتيب التنفيذ، الصفحة  (424، الصفحة 1997الدليل المتعلق بتقديم تقارير عن حقوق الإنسان   23
  .179 الفقرة ،)1999(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90فيما يخص المكسيك، انظر وثيقة الأمم المتحدة   24
  .5، الفقرة 115 الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،  25
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  26
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ات قضائية  ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراء             -2

وإدارية تمس الطفل إما مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقـة تتفـق مـع القواعـد                    
  ."الإجرائية للقانون الوطني

  
إن لجنة حقوق الطفل شجعت بشكل متسق على حقوق الطفل في المشاركة وشددت علـى واجـب                   

 فيها الحقوق في إبداء الرأي والتعبير وتكوين        أن تضمن تمتعهم الفعال بالحقوق الأساسية بما      "الدول الأطراف   
 وهذا تعبير عن حقيقة أن الطفل يجب أن         27 . من الاتفاقية  15 و 14 و 13كما هو وارد في المواد      " الجمعيات

  28".عنصرا فاعلاً ذا حقوق"يعتبر شخصا قائما بذاته أو 
  

جلسـات المحـاكم وكـذلك      طائفة واسعة جداً مـن      "من الاتفاقية تغطي في الحقيقة      ) 2(12والمادة    
مجموعة من القرارات الرسمية التي تمس الطفل في مجالات تشمل على سـبيل المثـال التعلـيم والصـحة           

  .29"والتخطيط والبيئة وما إلى ذلك
  

 من الاتفاقية لا يعني، من ناحيـة أخـرى، أن           12وحق الطفل في أن تستمع أقواله بمقتضى المادة           
 وهـذه   30".في الاشتراك في اتخـاذ القـرارات      "بل مجرد أن لـه حقا      " رحق في تقرير المصي   "الطفل لـه   

بالإضافة إلى ذلك بقدر ما يكبـر  . المشاركة يجب أن تكون حقيقية ولا يمكن خفضها إلى مجرد إجراء شكلي           
وهذا يعني أن وجهات نظر الأحداث يجب إعطاؤها        . وينضج الطفل بما قدر ما تحظى آراؤه بالاعتبار اللازم        

  .عينا أثناء الإجراءات المتعلقة بأشخاصهموزنا م
  

*****  
  

من قواعد بيكين على ما     ) 2(14، تنص المادة    بمقاضاة الأحداث والفصل في قضاياهم      وفيما يتعلق     
  :يلي
  

يتوجب أن تساعد الإجراءات على تحقيق المصلحة الفضلى للحدث، وأن تتم في جو من التفـاهم                "
  ".بر عن آرائه بحريةيتيح للحدث أن يشارك فيها وأن يع

  
وحق الإنسان في أن تستمع أقواله في إجراءات قضائية مثلما تقدم بيانه في الفصول من الخـامس                   

بيد أنه حق يلزم التشـديد      . إلى السابع من هذا الدليل مسلم بها بالنسبة للبالغين وتشكل ضمانة إجرائية مهمة            
 قد يلزم بذله من أجل كفالة الاستماع إلـى أقـوال            عليه بوجه خاص حين يتعلق الأمر بالأطفال كجهد خاص        

  .الطفل على نحو حقيقي
  

*****  
  

إن المبادئ العامة الأربعة التي تقدم ذكرها وحددتها لجنة حقوق الطفل يجب أن توضع في الاعتبار                  
لتالي في جميع المواضع من هذا الفصل لأنها تحدد الإجراءات التي ترتبط بإدارة شؤون قضاء الأحداث، وبا               

يجب احترام مبادئ عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل وحق الطفل المتأصل في الحيـاة وحقـه فـي أن                   
  .يستمع إلى أقواله

                                                            
  .181 الفقرة ،1999سبتمبر / أيلول20التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين، ، CRC/C/90يقة الأمم المتحدة فيما يخص المكسيك، انظر وث  27
  .145 الفقرة كتيّب التنفيذ،  28
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  29
  .المرجع نفسه  30
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عند إقامة العدل، أي الاضطلاع بالإجراءات الجنائية فضـلاً عـن الإجـراءات         
المتعلقة بأمور منها فصل الطفل عن أبويه أو إجراءات التبني تطالـب الـدول              

 :ترام المبادئ الأساسية التاليةباح

 

   مبدأ عدم التمييز؛  •
  المصالح الفضلى للطفل؛  •
  حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء؛  •
  .وحق الطفل في أن يسمع إلى أقواله  •

  
  
 
 مقاصد قضاء الأحداث  - 5

 

  
إعـادة تأهيـل   لي هو المعلن من نظام قضاء الأحداث ككل في قانون حقوق الإنسان الدو       الهدف  إن    

من اتفاقية حقوق الطفـل     ) 1(40ويتضح هذا بوجه خاص من المادة       . الطفل وإدماجه من جديد في المجتمع     
  :التي تنص على ما يلي

  
تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بـذلك أو                  -1"

ع درجة إحساس الطفل بكرامته وقـدره، وتعـزز         يثبت عليه ذلك في أن يُعامل بطريقة تتفق مع رف         
واستصـواب  احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل             

  ).الغليظ للتأكيد وهو مضافالخط (".تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع
  

ول الأطراف، أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقهـا         وفيما يتصل بالنظر في التقارير المقدمة من الد         
إزاء عدم كفاية عدد التسهيلات والبرامج المخصصة لاستعادة الأحداث عافيتهم البدنيـة والنفسـية وإعـادة                

فضـلا  " والافتقار لتدابير إعادة التأهيل والمرافق التربوية الخاصة بالجناة الأحداث         "31 .إدماجهم في المجتمع  
  32"ين المحتملين في مراكز احتجاز بدلا من مراكز رعاية لإعادة تأهيلهمإيداع الجانح"عن 

  
*****  

  
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كذلك، في جملة أمـور،            ) 3(10وتنص المادة     

يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعـادة تـأهيلهم   أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة       "على  
  ).الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف. ("جتماعيالا
  

بـل  . لا ينبغي لأي نظام سجني أن يكون نظاماً عقابياً لا غيـر           "ومثلما ذكرت لجنة حقوق الإنسان        
  33"ينبغي أن يسعى بالأساس إلى الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجين

  
                                                            

 الفقـرة   ،1999ينـاير   / كانون الثاني  29- 11 العشرين،   التقرير بشأن الدورة  ،  CRC/C/84فيما يخص غينيا، انظر وثيقة الأمم المتحدة          31
 ،2000ينـاير   / كانون الثـاني   28- 10التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين،      ،  CRC/C/94 وفيما يخص جنوب أفريقيا، وثيقة الأمم المتحدة         126

  ).ح(445الفقرة 
 بشأن  184 الفقرة   ،1999يناير  /شأن الدورة العشرين، كانون الثاني    التقرير ب ،  CRC/C/84انظر فيما يتعلق باليمن، وثيقة الأمم المتحدة          32

التقرير بشـأن الـدورة   ، CRC/C/.87الافتقار لمراكز إعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون؛ انظر كذلك فيما يخص نيجيريا، وثيقة الأمم المتحدة            
  .247الفقرة ،1999يونيه / حزيران4 - مايو / أيار17الحادية والعشرين، 

  .10، الفقرة 143الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،  الوارد في 21التعليق العام رقم   33
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*****  
  

   من قواعد بيكين،1-5وفقا للقاعدة   
  

ء الأحداث الاهتمام لرفاه الحدث ويكفل أن تكون أية ردود فعل تجـاه المجـرمين               يولي نظام قضا  "
  ". الأحداث متناسبة دائما مع ظروف المجرم والجرم معاً

  
ويفيد التعليق المرافق لهذه القاعدة أن هذه القاعدة تشير إلى هدفين اثنين هما من أهم أهداف قضـاء            
الواجب أن يتم التشديد عليه ليس من قبل النُظم         ". قيق رفاه الحدث   السعي إلى تح   الهدف الأول هو   34"الأحداث

القانونية التي تقوم فيها محاكم الأسرة أو السلطات الإدارية بالنظر في قضايا المجرمين الأحداث فحسب بـل                 
". الجنائيةمن الضروري أيضاً إيلاء الاهتمام لمسألة رفاه الحدث في النُظم القانونية التي تتبع نموذج المحاكم           "

  35".على تجنب الاقتصار على فرض جزاءات عقابية"مما يساعد 
  

ينبغـي لـرد الفعـل إزاء       " هو مبدأ التناسب الذي يعني في هذا السياق بعينه أنـه             والهدف الثاني   
من " المجرمين صغار السن أن لا ينبني على أساس خطورة الجرم فحسب بل أيضاً على الظروف الشخصية               

جتماعي أو حالة الأسرة، أو الضرر الذي يسببه الجرم أو العوامل الأخـرى المـؤثرة فـي                 الوضع الا "قبيل  
مثلاً بمراعاة محاولة المجـرم     (ينبغي أن تؤثر على تناسب رد الفعل        " وهذه الظروف    36"الظروف الشخصية 

  .37 )"تعويض الضحية أو استعداده لتغيير نمط حياته بحيث يحيا حياة سوية ونافعة
  

ناسب يجب، من ناحية أخرى، المحافظة عليه في تأمين رفاه الجاني صغير السن حتـى لا                ومبدأ الت   
  38 .تتخطى التدابير المتخذة حدود الضرورة فتنتهك الحقوق الأساسية للفرد الصغير السن نفسه

  
 إلى رد فعل عادل لا أكثر ولا أقل في أي قضـية تهـم إجـرام                 5تدعو القاعدة   "وبعبارة  أخرى،      
فردود الأفعال الجديدة   :  والقضايا التي تجمع بينها القاعدة قد تساعد على تنشيط التنمية من الجهتين            .الأحداث

  .39"والمتجددة مستصوبة كتدابير وقائية تمنع اتساع شبكة الرقابة الاجتماعية على الأحداث بشكل لا مبرر له
  

*****  
  

مـن الميثـاق    ) 3(17يضاً في المـادة     والتركيز الأولي على إعادة تأهيل الجناة الأحداث حاضر أ          
أن الغرض الأساسي من علاج كل طفل أثناء المحاكمة         "الأفريقي لحقوق ورفاه الأطفال وهي المادة التي تفيد         

إصلاحه وإعادة إدماجه في الأسرة وإعادة تأهيلـه        وأيضاً إذا ثبتت إدانته بمخالفة لقانون جنائي سيتمثل في          
من الاتفاقية الأمريكية لحقـوق     ) 6(5وبالرغم من أن المادة     ). أكيد وهو مضاف  الخط الغليظ للت   ("الاجتماعي

أن العقوبات المتمثلة في الحرمان من الحرية       "الإنسان لا تقتصر على الجناة من الأحداث إلا أنها تنص على            
نسان عـن   وتسكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ    ". يكون عرضها الأوحد هو إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم       

بشأن الردود الاجتماعية على جنوح الأحداث تعبر عـن قناعـة    .R (87) 20هذه القضية ولكن التوصية رقم 
النظام الجنائي المتعلق بالأحداث ينبغي أن يواصل اتسـامه بهدفـه       "لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا بأن       

                                                            
صـكوك  ) الجزء الأول( مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول -  حقوق الإنسان ST/HR/1/Rev.4 (vol.1/Part.1)وثيقة الأمم المتحدة   34

  ). مجموعة الصكوك الدولية- يها أدناه بوصفها حقوق الإنسان يشار إل (360عالمية، الصفحة 
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  35
  .المرجع نفسه  36
  .المرجع نفسه  37
  .المرجع نفسه  38
  .المرجع نفسه  39
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جتمع وأنه يتوجب قدر الممكـن إلغـاء سـجن           وإعادة إدماجهم في الم    القاصرينالمتمثل في تربية السجناء     
  .40"القاصرين

  
إن الغرض العام لنظام قضاء الأحداث، في إطار قانون حقوق اًلإنساني الدولي،            
يجب أن يتمثل في التشجيع على إعادة تأهيل الطفل وإعادة إدماجه في المجتمع،             

للحقـوق  بما في ذلك تنمية شعور الطفل بالكرامة وبقيمته فضلاً عن احترامـه             
 .الأساسية التي يتمتع بها الآخرون

 

  
  
 
 واجب إنشاء نظام لقضاء الأحداث  - 6

 

  
لكي تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها المنبثقة عن العديد من القواعد القانونيـة الدوليـة الناظمـة                   

 ـ               . توى الـوطني  لإدارة شؤون قضاء الأحداث يجب على هذه الدول أن تسن قوانين ولوائح محددة على المس
تسعى الدول الأطراف لتعزيز عملية وضع قوانين وإجـراءات         "من اتفاقية حقوق الطفل     ) 3(40ووفقا للمادة   

وسلطات ومؤسسات تعنى خصيصا بالأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمـون بـذلك أو     
ة الجنائية فضلا عن تدابير للتصدي لهؤلاء       ويجب عليهم بالأساس تحديد سن دنيا للمسؤولي      ". يثبت عليهم ذلك  

الأطفال دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما              
  )).ب(و) أ)(3(4المادة (كاملاً 

  
 هذا  وقد أُتيحت للجنة حقوق الطفل مناسبة للتعبير عن قلقها الجدي إزاء غياب نظام قضاء الأحداث                

 وفي مناسبات أخرى أعربت اللجنة عن       41 .وبخاصة غياب القوانين والإجراءات والمحاكم الخاصة بالأحداث      
قلقها إزاء الافتقار إلى الإدارة الفعالة  والكفؤة لشؤون قضاء الأحداث وبخاصة انعدام التوافق مع الاتفاقيـة                 

  42 .وضوعفضلا عن معايير أخرى وضعتها الأمم المتحدة ذات علاقة بالم
  

تتحمل الدول واجبا قانونيا بوضع نظام قانوني محدد لقضاء الأحداث، بما فـي             
ذلك محاكم خاصة بالأحداث لتتصدى للجناة صغار السن ولتحديد السـن الـدنيا             

 .للمسؤولية الجنائية

 

  
  
 
 الطفل المتهم وإقامة العدل  - 7

 

  
از والتحقيق الجنائي وإجراءات المحاكمة التي  إن الضمانات الإجرائية ذات الصلة بالاعتقال والاحتج        

تم تناولها في الفصول من الخامس إلى السابع أعلاه تبقى ذات صلة بالموضوع حين يشـتبه فـي الأطفـال                    
يجب منح الأطفال نفس الحقوق التي تمنح للبالغين فـي جميـع            وبعبارة أخرى،   . بارتكابهم لجرائم جنائية  

 وقد أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها في جميع الأحوال التي لـم              الصلةمراحل الإجراءات الجنائية ذات     
  43 .تُكفل فيها على الدوام المحاكمة القانونية

  

                                                            
  .htm.20r87/7198/rec/ta/int.coe.cm://http: للاطلاع على نص التوصية انظر موقع مجلس أوروبا ، على الشبكة العالمية  04

  .350 الفقرة ،)2000(التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين ، CRC/C/94انظر فيما يتعلق بأرمينيا، وثيقة الأمم المتحدة،   41
  ).أ(455وفيما يتعلق بجنوب أفريقيا، المرجع نفسه، الفقرة ) أ(411انظر فيما يتعلق بغرينادا، المرجع نفسه، الفقرة   42
  .247 الفقرة ،)1999(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين ، CRC/C/87علق بنيكاراغوا وثيقة الأمم المتحدة، انظر فيما يت  43
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وبسبب الخواص الملازمة لقضاء الأحداث، تستأثر الضمانات الإجرائية بأهمية إضافية إذ يتوجب،              
لحقوقه في أن تستمتع أقواله وفي إعـادة        في جملة أمور، أن تحمي المصالح الفضلى للطفل وتؤمن الاحترام           

وسيتم إلقاء الضوء في هذا القسم على البعض من الحقوق الأساسية للطفل المـتهم دون               . إدماجه في المجتمع  
وسيتجه التشديد إلى القواعد التي تمليها الاحتياجـات        . محاولة توفير تحليل شامل وجامع لهذه الحقوق المهمة       

  .المحددة للطفل المتهم
  
  الحق في عدم التعرض للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية             7-1

  أو المهينة  
  

لا ينبغي أن يتعرض أي طفل للتعـذيب أو لغيـره مـن     "من اتفاقية حقوق الطفل     ) أ(37وفقا للمادة     
مـن الميثـاق    ) أ)(2(17؛ على حين أن المادة      "ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        

أن تكفل للطفل المحتجز أو السـجين  "... الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل تنص على أنه ينبغي للدول الأطراف    
  ".  بوجه آخر من حريته عدم التعرض للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينةالمجردأو 
  

 7زات البدنية والعقلية المنصوص عليها في المادة        كما يتمتع الطفل أيضا بالحماية العامة من التجاو         
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو               

 من الميثاق الأفريقي لحقـوق الإنسـان والشـعوب،          5العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي المادة         
وهذا .  من الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان      3من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة        5والمادة  
  . ولا يمكن التحلل منه في أي ظرف من الظروفمطلقالمنع 

  
ين مـن حـريتهم   المجـرد وحظر سوء المعاملة لـه بطبيعة الحال أهميته الخاصة بالنسبة للأطفال          

ال الذين هم، على سبيل المثال، يخضعون للتحقيق من قبل الشرطة دون أن يعتقلوا              ولكنه يتعلق أيضاً بالأطف   
بل إن أشد الفترات حرجاً بالنسبة لطفل مشتبه به أو متهم بارتكابه جريمة من الجرائم هي فترة                 . أو يحتجزوا 

 ولغيرها من أشكال    التحقيق والاحتجاز السابق للمحاكمة وهي الفترة المحتمل أن يتعرض فيها للمعاملة السيئة           
ومن الأهمية بمكان إدراك أن الأفعال التي لا يمكن اعتبار أنها تشكل معاملة لا قانونية بالنسبة                . التجاوزات

 وأثناء  .لبالغ يمكن ألا تكون مقبولة في حالة الأطفال بسبب حساسيتهم الشديدة وهشاشتهم بصورة خاصة             
تم اقتراح إيلاء نظـر     "حداث التي نظمتها لجنة حقوق الطفل       يوم المناقشة العامة بشأن إدارة شؤون قضاء الأ       

جاد لاستحداث آليات مستقلة، على المستويين الوطني والدولي لكفالة القيام بزيارات دورية للمؤسسات التـي               
 ومن شأن تلك الزيارات أن تمثل أداة مهمة لمنع سوء معاملة            44 .يحتجز فيها الأطفال وإجراء رصد فعال لها      

وهناك تدبير مهم آخر لمنع المعاملة اللاقانونية التي يلقاها الأطفال على أيدي موظفّي إنفاذ القوانين،             . لالأطفا
على سبيل المثال، ويتمثل هذا الإجراء في تنظيم دورات لتدريب هؤلاء الفنيين على أسـاليب التعامـل مـع           

  . صغار السن تعاملا بناءً
  

العديـد  "ي التقرير الدوري المقدم من الهند، عن قلقها إزاء          أعربت لجنة حقوق الطفل، عند نظرها ف        
من التقارير التي تفيد تواتر سوء المعاملة والعقوبة البدنية والتعذيب والاستغلال الجنسي للأطفال في مرافـق               

أو يعملون في الطرقات على أيـدي مـوظفين         /الاحتجاز وحالات مزعومة من قتل الأطفال الذين يعيشون و        
بأن يكون تسجيل الطفل الذي يؤخذ إلى محطة الشرطة أمـراً إلزاميـا             " لذلك أوصت اللجنة     45"قوانينإنفاذ ال 

ويشمل ذلك التسجيل وقت وتاريخ وسبب الاحتجاز وأن يكون ذلك الاحتجاز خاضـعا لمراجعـة إلزاميـة                 
بحيـث  "جنائية  وشجعت اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعديل قانون الإجراءات ال         ". متواترة يمارسها قاض  

وأخيراً . 46"يصبح الفحص الطبي بما فيه التحقق من السن، إلزاميا وقت الاعتقال وفي فترات فاصلة منتظمة              

                                                            
  .329 الفقرة ،)1995(التقرير بشأن الدورة العاشرة ، CRC/C/46وثيقة الأمم المتحدة،   44
  .70 الفقرة ،)2000(التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين ، CRC/C/94وثيقة الأمم المتحدة،   45
  .71المرجع نفسه، الفقرة   46
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بحيث ينص على وضع آليات للتشـكي والملاحقـة بالنسـبة           "يوصى كذلك بأن يعدل قانون قضاء الأحداث        
  .47"لحالات استغلال الأطفال الذين هم رهن الاحتجاز

  
اتخـاذ  " من اتفاقية حقوق الطفل على الدول الأطراف الواجب القانوني المتمثل في             39دة  ووفقا للما   

... التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الـذي يقـع ضـحية                 
ويجـري هـذا    ... لمهينة  التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ا              
وفي نظر لجنـة حقـوق      ". التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته           

ولذلك يجب أن تستحدث البرامج والاستراتيجيات لتعزيز التأهيـل  " تستحق اهتماما أكبر"الطفل أن هذه المادة    
  48 .جتمع في إطار نظام إقامة العدلالبدني والنفسي وإعادة إدماج الأطفال في الم

  
*****  

  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أكدت لجنة حقوق           7وفيما يخص تفسير المادة       

يجب أن يوسع نطاقه ليشمل العقوبة البدنية بما في ذلك الإذاية المشطة التي             "الإنسان أن حظر سوء المعاملة      
وشددت اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، علـى       " ة أو بوصفه تدبيرا تربويا أو تأديبيا      يؤمر بها كعقوبة جزاء جريم    

 وللاطلاع  49".تعني بوجه خاص، الأطفال والتلاميذ والمرضى في المعاهد التعليمية والصحية         "أن هذه المادة    
  .3-3-2ي على المزيد من التفاصيل بشأن مسألة العقوبة البدنية انظر أيضاً الفرع الثامن، القسم الفرع

 
للطفل في جميع الأوقات حق مطلق في ألاّ يتعـرض للتعـذيب أو للمعاملـة أو                

ويشمل هذا الحظر العقوبة البدنية التي      . العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة     
 .تفرض جزاءً على جريمة تُرتكب أو كتدبير تربوي أو تأديبي

 

ي أن يتمتع بالتدابير الملائمـة      والطفل الذي يكون ضحية للاستغلال لـه الحق ف       
  .للنهوض بعافيته البدنية والنفسية ولإعادة إدماجه في المجتمع

 

  
  المصالح الفضلى للطفل/بشكل عام معاملة الطفل   7-2
  

من اتفاقية حقوق الطفل يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضـلى           ) 1(40و) 1(3وفقا للمادتين     
 هي المبدأ الأساسي الموجه لكافة المؤسسات والسلطات بمـا فيهـا المحـاكم              وينبغي أن تكون هذه المصالح    

والطفل الذي يُدعى أنه انتهك قانون العقوبـات أو         . القانونية في جميع ما يتخذ من التدابير المتعلقة بالأطفال        
رامتـه  في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفـل بك           "اتهم بذلك أو ثبت عليه ذلك لـه الحق         

وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسـية وتراعـي سـن الطفـل                  
  ).من الاتفاقية) 1(40المادة " (واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع

  
فل يتهم أو يتبـين أنـه       كل ط "من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل على أن         ) 1(17وتنص المادة     

مذنب بمخالفته للقانون الجنائي يكون لـه الحق في معاملة خاصة بطريقة تتفق مع شعور الطفل بكرامته وقيمته                 
ومسألة إعادة إدماج الطفل فـي المجتمـع        ". وتعزز لديه الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين       

الغرض الأساسي من معاملة كل طفل أثناء المحاكمة وكذلك إن تبين أنـه             أن  "التي تفيد   ) 3(17تتناول في المادة    
  ". مذنب بمخالفته للقانون الجنائي هو إعادة إصلاحه أو إدماجه في أسرته أو إعادة تأهيله اجتماعيا

  
  . أعلاه2-4وفيما يتعلق بمسألة المصالح الفضلى للطفل انظر أيضا القسم الفرعي   

  
                                                            

  .72المرجع نفسه، الفقرة   47
  .39 الفقرة المملكة المتحدة،: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.34وثيقة الأمم المتحدة   48
  .5 الفقرة ،139الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،  الوارد في 20التعليق العام رقم   49
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يجـب أن تكـون الموجهـة لكافـة المؤسسـات      " لى للطفلالمصالح الفض "إن مفهوم   
والسلطات بما في ذلك المحاكم القانونية في كافة ما تتخذه من تدابير بشـأن الأطفـال                

 .على أن يكون الغرض النهائي من ذلك هو تعزيز إعادة إدماجه في المجتمع

 

   بعض الحقوق الإجرائية الأساسية  7-3
  

، الضـمانات   كحد أدنـى  ه خالف القانون الجنائي يجب أن توفر لـه،         إن كل طفل يدعى أو يُتهم بأن        
وعلى حين أن البعض من هذه الضمانات       . من اتفاقية حقوق الطفل   ) ب(و) أ)(2(40الوارد ذكرها في المادة     

هي مبادئ مقررة بصفة عامة في قانون حقوق الإنسان الدولي، هناك ضمانات أخرى صُممت لغرض الوفاء                
 وفي الوقت نفسه يجب أن لا يغرب عن البال أن الحقوق الإجرائيـة،              50 .الح محددة للطفل  باحتياجات ومص 

حيثما تكون ذات علاقة بالموضوع، الواردة في معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، يجـب أن تـؤمن هـي                  
وبما أن تلك الحقوق الإجرائية قد عولجت ببعض التعمـق فـي            . الأخرى أثناء إدارة شؤون قضاء الأحداث     

  .الفصول من الخامس إلى السابع فلن يتكرر التطرق لها في هذا الموضع
  
     مبدأ لا جريمة بدون نص7-3-1
  

من اتفاقية حقوق الطفـل التـي       ) أ)(2(40إن مبدأ لا جريمة بدون نص مبدأ أساسي تضمنه المادة             
 عليه بسبب أفعـال أو أوجـه        عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك           "مفادها  

وهذا المبدأ القانوني مهم إلى حـد       ". قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها          
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة        ) 2(4جعله مبدأ لا يجوز تقييده بمقتضى المادة        

وفيمـا  . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    ) 2(15ق الإنسان والمادة    من الاتفاقية الأمريكية لحقو   ) 2(27
  .11-3يخص هذا المبدأ انظر أيضا الفصل السابع، القسم 

  
     الحق في افتراض البراءة7-3-2
  

‘ 1‘)ب)(2(40وارد في المادة    " يفترض بريئا إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون       "إن حق الطفل في أن        
من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل تضمن       ‘ 1‘)ج)(2(17قوق الطفل على حين أن المادة       من اتفاقية ح  

  ".يفترض بريئا إلى أن يثبت على النحو الواجب أنه مذنب"حق الطفل في أن 
  

وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها من أن الأمر المتعلق بالشواهد الجنائية الصادرة عن المملكـة                  
بخاصة الحق في افتراض البـراءة      " من الاتفاقية و   40المادة  "  مع يشايبدو أنه غير متم    "1988المتحدة عام   

أن الصمت في الـرد علـى أسـئلة         "؛ ويفيد هذا القانون     "والحق في عدم إكراه الشخص على الإقرار بالذنب       
 العشر سنوات   الشرطة يمكن أن يستخدم في تأييد الاستنتاج القائل بارتكاب الذنب ضد طفل يزيد عمره على              

كما أن السكوت أثناء المحاكمة يمكن أن يتخذ ضد الطفل الذي يتجـاوز عمـره أربـع                 . في آيرلندا الشمالية  
بأن يعاد النظر في التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ وغيرها، بما فـي         " لذلك أوصت اللجنة     51 .عشرة سنة 

ه التشريعات النافـذة فـي آيرلنـدا الشـمالية          هذ... ذلك ما يتصل منها بنظام إدارة شؤون قضاء الأحداث          
 وفيما يخـص الحـق فـي        52".والواجب أن يعاد النظر فيها بقصد تأمين تمشيها مع مبادئ وأحكام الاتفاقية           

  .) من الفصل السادس5انظر القسم ( .افتراض البراءة إلى أن يثبت الذنب
  
  ة   الحق في الإعلام السريع والحق في المساعدة القانوني7-3-3
  

                                                            
  .547 الصفحة كتيّب التنفيذ،  50
  .20 الفقرة المملكة المتحدة،: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.34وثيقة الأمم المتحدة   51
  .34المرجع نفسه، الفقرة   52
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في إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليـه، عـن          "حق الطفل   على  ‘2‘)ب)(2(40 المادة   نصت  
، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرهـا مـن          الضرورةطريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند        

م القانونية الدولية المماثلـة     وعند مقارنة هذا الحكم بغيره من الأحكا      ". المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه    
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تختلف اتفاقية حقوق الطفل           ) أ)(3(14و) 2(9كالمادتين  

إخطاره عن طريق والديه أو الأوصياء عليه؛ ثانياً، من حيث          " الضرورةعند  "أن الطفل يمكن    "أولاً من حيث    
الخـط  " (غيرها من المساعدة الملائمـة    صول على مساعدة  قانونية أو       في الح "إن الإشارة إلى حق الطفل      
. 53 في إعداد وتقديم دفاعه تعتبر تعديلا بالمقارنة مع قانون حقوق الإنسان العام           ) الغليظ للتأكيد وهو مضاف   

 بيـد أنـه يجـب أن      . تيسر للطفل تأمين دفاعه بغير المحامين     " غيرها من المساعدة الملائمة   "والإشارة إلى   
يفترض أن مثل هذه المساعدة ينبغي اللجوء إليها في حالات المخالفات البسيطة للقانون وذلك حرصا علـى                 

  .المصالح الفضلى للطفل ولأسباب العدالة
  

وينص الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل في هذا المضمار على أن لكل طفـل مـتهم بمخالفـة                    
وينبغي ) ‘2‘)ج)(2(17المادة  " (همها وبتفاصيل التهمة الموجهة إليه    أن يخطر بسرعة بلغة يف    "القانون الجنائي   

  ).‘3‘)ج)(2(17المادة " (أن يمنح المساعدة القانونية الملائمة وغيرها من المساعدة في إعداد وتقديم دفاعه
  
     حق الطفل في أن يحاكم دون تأخير7-3-4
  

ومستقلة ونزيهة بالفصل فـي     مختصة  ة  على قيام سلطة أو هيئة قضائي     "‘ 3‘)ب)(2(40تنص المادة     
دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمسـاعدة مناسـبة أخـرى                  
وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما                  

من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفـاه الطفـل        ‘ 5‘)ج)(2(17تعلن المادة   و". إذا أُخذ في الحسبان سنه أو حالته      
ينبغي الفصل في قضيته بأسرع وقت ممكن من قبل محكمـة محايـدة             "بشكل مقتضب على أن الطفل المتهم       

 ."...  
  

دون "وكما سبق بيانه في الفصل السابع، تضمن معاهدات حقوق الإنسان الدولية الحق في المحاكمة                 
في غضون  "أو  ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      ) ج)(3(14المادة  " (مبرر لـه تأخير لا   

وفيما يتعلق بالأطفال، من ناحية أخرى،      ). من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    ) 1(6المادة  " (مهلة معقولة 
وقد حذف وصـف    " ن تأخير دو"تكتسي مسألة سرعة الإجراءات أهمية خاصة ويجب لذلك أن يحاكم الطفل            

  . من اتفاقية حقوق الطفل40من المادة " لا مبرر لـه"
  

المبدأ الأساسي القائل بأن الفصل فـي قضـية أشـخاص متهمـين             ‘ 3‘)ب)(2(40وتعكس المادة     
بارتكابهم جريمة جنائية يجب أن يتم من قبل هيئة مختصة ومستقلة ومحايدة ويجب أن يضمن للمتهم محاكمة                 

  .طلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه المبادئ الأساسية، انظر الفصلين الرابع والسابعوللا. عادلة
  

وهذا الحكم يعني ضمناً أيضاًً أنه قد تكون هناك حالات يرى فيها أن المصـالح الفضـلى للطفـل                     
 تـنص   وحول هذه المسـألة نفسـها     . المعني تقتضي استبعاد والديه أو الوصي القانوني عليه من الإجراءات         

  : من قواعد بيكين على ما يلي2-15القاعدة 
  

للوالدين أو للوصي حق الاشتراك في الإجراءات، ويجوز للسلطة المختصة أن تطلب حضـورهم              "
لصالح الحدث، على أنه يجوز للسلطة المختصة أن ترفض إشراكهم في الإجراءات إذا كانت هناك               

  ".الح الحدثأسباب تدعو إلى اعتبار هذا الاستبعاد ضروريا لص
  

                                                            
  .548 الصفحة كتيب التنفيذ،فيما يخص الشرط الأول راجع   53
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 أن حق الوالدين أو الأوصياء في المشاركة في الإجراءات          2-15ويفيد التعليق الوارد على القاعدة        
 وهـي مهمـة تستمـــر طـوال سـير           -ينبغي النظر إليه بوصفه مساندة نفسية وعاطفية عامة للحدث          "

  :و الأوصياء القانونيين من الإجراءات ويوفر التعليق التفسير التالي لإمكانية استبعاد الوالدين أ54 الإجراءات
قد تستفيد السلطة المختصة في سعيها للتصرف في القضية على نحو مناسب استفادة خاصـة مـن                 "

أو، على هذا الصعيد، تعاون غيرهم من المساعدين الشخصـيين          (تعاون الممثلين القانونيين للحدث     
ن هذا المسعى قد يُحبط إذا كان لوجود الوالدين       على أ ). الذين يمكن للحدث الثقة بهم أو يثق بهم فعلاً        

أو الأوصياء في جلسة المحاكمة دور سلبي، أي إذا ما سلكوا مثلا سلوكا معاديا تجاه الحدث، ولـذا                  
  55".يتحتم النص على إمكانية استبعادهم

  
 ـ              الاستنتاج ومن باب المعقول     يه  أن هذا الأساس نفسه يمكن أن يبرر استبعاد والدي الطفـل أو وص

  .من اتفاقية حقوق الطفل‘ 3‘)ب)(2(40القانوني بموجب ا لمادة 
  

  .56ومن الأهمية الخاصة بمكان أيضا أن يتاح للأطفال الاتصال السريع بالمحامي  
  
     الحق في عدم إدانة الإنسان لنفسـه بنفسه والحق فـي اسـتجواب الشـهود وفـي                  7-3-5

      إحضارهم  
  

فاقية حقوق الطفل حقين منفصلين اثنين ألا وهما حق الطفل في           من ات ‘ 4‘)ب)(2(40تتضمن المادة     
، وثانيا الحق في استجواب شـهود الاتهـام وكفالـة           "عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب       "

  ". اشتراك واستجواب هؤلاء الشهود لصالحه في ظروف متكافئة
  

 عن قلقها بشأن القانون الذي يأذن للشـرطة       وكما تمت ملاحظته أعلاه، أعربت لجنة حقوق الإنسان         
باستخدام السكوت ردا على سؤال لدعم الاستنتاج القائل بالإذناب ضد طفل يزيد عمره على العشر سـنوات                 
لأن قاعدة كهذه تبدو غير متمشية، في جملة أمور، مع الحق في عدم إكراه الشخص على الإدلاء بشـهادات                   

ديد في هذا السياق على أن قانون حقوق الإنسان الدولي يحظـر اسـتخدام               ويجب التش  57 .أو الإقرار بالذنب  
الشهادات التي يتم الحصول عليها بوسائل لا قانونية وهذا الحظر يسري من باب أولى وأحرى فـي إطـار                   

  .إدارة شؤون قضاء الأحداث
  

انظر أيضا  " نبالحق في عدم إكراه الشخص على الشهادة على نفسه أو الإقرار بالذ           "أما فيما يخص      
  . من الفصل السابع7-3القسم 

  
     الحق في مراجعة الحكم الصادر7-3-6
  

على أن لـه الحـق فـي       ‘ 5‘)ب)(2(40إذا ما تبين أن طفلا قد خالف قانونا جنائيا، تنص المادة              
 تـدابير   تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية                "

‘ 5‘)ج)(2(17تضمنه المـادة    " في الاستئناف لدى محكمة أعلى    "وهذا الحق   ". مفروضة تبعاً لذلك، وفقا للقانون    
  .من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل

  
من العهـد الـدولي الخـاص       ) 5(14والحق في الاستئناف ضد إدانة أو حكم وارد كذلك في المادة              

 مـن   2من الاتفاقية الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان والمـادة           ) ح)(2(8، والمادة   بالحقوق المدنية والسياسية  
                                                            

  .517الصفحة  مجموعة صكوك دولية، - حقوق الإنسان   54
  .518المرجع نفسه، الصفحتان   55
  .34 الفقرة بلغاريا،: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.66وثيقة الأمم المتحدة   56
  .34 و20 الفقرتان المملكة المتحدة،: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.34وثيقة الأمم المتحدة   57
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 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بـالرغم مـن أن الاتفاقيـة الأخيـرة تـأذن          7البروتوكول رقم   
  ".ما يتعلق بالجرائم البسيطة"باستثناءات تشمل أمور منها 

  
  

وهو التحفظ  ‘ 5‘)ب)(2(40لى سحب تحفظها على المادة      وقد شجعت لجنة حقوق الطفل الدانمرك ع        
  58 .الذي بموجبه تبرر تقييد الحق في الاستئناف في بعض الظروف

  
  مجاناً مترجم    الحق في مساعدة7-3-7
  

الحصـول علـى مسـاعدة      "من اتفاقية حقوق الطفل أن للطفل الحق في         ‘ 6‘)ب)(2(40تفيد المادة     
ونفس هذه القاعدة واردة كـذلك      ".  الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها       مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على     

  .من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب‘ 2‘)ج)(2(17في المادة 
  

وهذه القاعدة هي أيضا واحدة من القواعد التي توجد في سائر معاهدات حقوق الإنسان الدولية كمـا      
مـن  ) أ)(2(8 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمـادة          من) و)(3(14هو الشأن في المادة     

وهذه القاعدة لها   .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     (  ه)(3(6الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة      
  .59قونأهميتها ليس فقط بالنسبة للأطفال الذين يتكلمون لغة مختلفة بل وبالنسبة أيضا لمن هم معو

  
     حق الإنسان في أن تُحترم خصوصياته7-3-8
  

" في تأمين احترام حياته الخاصة الاحترام التام أثناء جميـع مراحـل الـدعوى             "للطفل المتهم الحق      
يجب أن  " من قواعد بيجين هذا الحق بمزيد من التطوير فتفيد بأنه            8وتتناول القاعدة   ). ‘7‘)ب)(2(40المادة  (

حماية خصوصياته في جميع المراحل تفادياً لأي ضرر قد يناله من جراء دعايـة لا               يحترم حق الحدث في     
ولا ينبغي من حيث المبدأ، أن تنشر أية معلومات قد تفضي إلى تحديد             " لزوم لها أو بسبب الأوصاف الجنائية     

  ).2-8 و1-8القاعدة " (هوية الحدث الجاني
  

على أهميـة حمايـة حـق الحـدث فـي احتـرام             "ومثلما هو مبين في التعليق، تشدد هذه القاعدة           
فصغار السن، يعتريهم شعور مفرط بالحساسية إزاء أي وصمة يوصمون بهـا وقـد وفـرت                . خصوصياته

والمختلفـة  (بحوث علم الإجرام التي تناولت عمليات إطلاق الأوصاف الجنائية براهين على الآثار الضارة              
علـى  " ثانياً، تشدد القاعـدة  60". بأنهم جانحون أو مجرمون التي تنجم عن وصف صغار السن دائماً      ) الأنواع

أهمية حماية الحدث من الآثار الضارة التي قد تنتج عن نشر معلومات بشأن القضية في الوسـط الإعلامـي           
وعلى هـذا   )". ذكر أسماء المجرمين صغار السن، سواء كانوا لا يزالوا متهمين أم صدر الحكم عليهم             (مثل  

  .61"ري حماية مصلحة الفرد والدفاع عنها من حيث المبدأ على الأقلالنحو، فمن الضرو
  

وضرورة حماية حق الحدث في الخصوصيات تبرر استثناءً من القاعدة الأساسية القائلة بوجوب أن                
من العهـد الـدولي الخـاص       ) 1(14تكون إجراءات المحاكمة علنية كما هو مقرر بوجه خاص في المادة            

من الاتفاقيـة   ) 1(6من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة       ) 5(8ياسية، والمادة   بالحقوق المدنية والس  
من العهد الدولي التي تـنص      ) 1(14ومثل هذا الاستثناء متوخى أيضاً في المادة        . الأوروبية لحقوق الإنسان  

فـي  ... العامـة   جواز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب             "على  
وتنص بالإضافة إلى ذلك على     ...". مجتمع ديمقراطي أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى          

                                                            
  .16 و8 الفقرتان الدانمرك ،: ت الختاميةالملاحظا، CRC/C/15/Add.33وثيقة الأمم المتحدة   58
  .549 الصفحة كتيب التنفيذ،  59
  .508 الصفحة حقوق الإنسان، مجموعة الصكوك الدولية،  60
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  61
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أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كـان الأمـر يتصـل                      "
 زوجين أو تتعلق بالوصاية على      بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين          

  ".أطفال
  

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تنص على أي استثناء يخص الأحداث فيمـا              ) 1(6والمادة    
إذا اقتضت ذلـك مصـالح      "يتصل بإصدار الأحكام علناً ولكنها تبيح النظر في الدعوى داخل غرفة المشورة             

راف أو إذا كانت المحكمة ترى في ظروف خاصة أن من شأن العملية الأحداث أو حماية الحياة الخاصة للأط   
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تتناول بشكل مقتضب مسألة         ) 5(8والمادة  ". أن تضر بمصالح العدالة   

 الإجراءات الجنائية ينبغي أن تكون علنية إلا أن تستلزم حماية مصالح العدالـة غيـر              "العلنية وتبيّن فقط أن     
وبما أنه يرى، عموماً، أن من المصالح الفضلى للأحداث أن يتمتعوا بمحاكمات مغلقة فإن ذلك يبـدو                 ". ذلك

من الميثاق الأفريقي   ) د)(2(17والمادة  . من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان    ) 5(8وارداً ضمنياً في المادة     
بمنع الصحافة والجمهور من حضور     ... طالبة  م"لحقوق ورفاه الطفل تؤكد تأكيدا قاطعا أن الدول الأطراف          

  ".المحاكمة
  

*****  
  

حفـظ سـجلات     من قواعد بيكـين      21وبغية حماية حق الأحداث في الخصوصيات، تنظم القاعدة           
  :المجرمين الأحداث على النحو التالي

  
. تحفظ سجلات المجرمين الأحداث في سرية تامة ويحظر على الغير الاطـلاع عليهـا      21-1"

ن الوصول إلى هذه السجلات مقصوراً على الأشخاص المعنيين بصفة مباشرة بالتصرف في             ويكو
  .القضية محل البحث أو غيرهم من الأشخاص المخولين حسب الأصول

  
لا تستخدم سجلات المجرمين الأحداث في الإجراءات المتعلقة بالبالغين فـي القضـايا               21-2

  ".االلاحقة التي يكون نفس الجاني مورطاً فيه
  

تحاول تحقيق التوازن بين مصالح متعارضـة تتصـل بالسـجلات أو            "ويفيد التعليق أن هذه المادة        
الملفات التي تشمل ملفات مصالح الشرطة والنيابة العامة والسلطات الأخرى التي تحـرص علـى تحسـين                 

" ن حسب الأصـول   غيرهم من الأشخاص المخولي   "أما عبارة   . 62"المراقبة بالنظر إلى مصالح المجرم الحدث     
  .63"فهي عموماً تشمل الباحثين مثلاً

  
وشددت لجنة حقوق الطفل، في تقريرها عن المناقشة العامة بشأن إدارة شؤون قضـاء الأحـداث                  

أن خصوصيات الطفل ينبغي أن تُحترم الاحترام التـام فـي           " على   1995نوفمبر  /المعقودة في تشرين الثاني   
 ما يتصل بالتسجيلات الجنائية وما تقدمه وسائط الإعلام مـن تقـارير             كامل مراحل الإجراءات بما في ذلك     

  64".ممكنة
  

*****  
  

الحـدث فـي التمتـع بـالاحترام        /ومثلما يتبين من الأحكام الواردة أعلاه، فإن حق الطفل المـتهم            
  .وا بهالخصوصياته فيما يتصل بالإجراءات الجنائية حق متجذر ويتخطى الحماية التي يحق للبالغين أن يتمتع

  
                                                            

  .525المرجع نفسه، الصفحة   62
  .525المرجع نفسه، الصفحة   63
  .227 الفقرة ،)1995(شأن الدورة العاشرة التقرير ب، CRC/C/46وثيقة الأمم المتحدة،   64
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لكل طفل يُدعى أن يُتهم بأنه انتهك قانوناً جنائياً الحق في ضمانات المحاكمـة              
 :ويحق لكل طفل، بوجه خاص، ما يلي. القانونية التامة

 

الحق في أن توضع مصالحه الفضلى في الاعتبار أثناء الإجراءات القانونية             •
دماجـه مسـتقبلاً فـي      أن تُعزز إعادة ان   من شأنها   وفي أن يعامل معاملة     

  المجتمع؛

 

  لا جريمة بدون نص؛الحق في أن يتمتع بمبدأ   •
  الحق في أن يفترض بريئا إلى أن يثبت ذنبه؛  •
  الحق في أن يُخطر سريعا وفي أن تقدم له المساعدة القانونية العاجلة؛  •
 من قبل هيئة مختصة ومستقلة ونزيهـة أو         دون إبطاء الحق في أن يُحاكم       •

 يئة قضائية تضمن للطفل محاكمة عادلة؛ه
 

الحق في ألا يدين نفسه بنفسه والحق في استجواب الشهود أو في استدعاء               •
 الشهود في ظل شروط مكافئة لشروط الادعاء؛

 

  الحق في الاستئناف؛  •
الحق في المساعدة المجانية المقدمة من ترجمان حيثما كانت هذه المساعدة             •

 ضرورية؛
 

  .ق في احترام خصوصياتهالح  •
  
  
 
 الطفل وتجريده من الحرية  8

 

  
إن تجريد الطفل من الحرية يخلق مشكلة خاصة من حيث أن الطفل، الذي لا يزال في مرحلة نمـو                     

بالغة الحساسية، قد تلحق به آثار نفسية خطيرة وربما ضارة بشكل يستعصي علاجها إذا ما أُبعد عن أسرته                  
هذا السبب يُحاول قانون حقوق الإنسان الدولي خفض تجريد الطفل من حريته إلى أدنـى               ول. لداعي احتجازه 

وسعياً وراء التخفيف من الآثار الضارة الناجمة عن تجريد الطفل من حريته حين يحـدث هـذا                 . حد ممكن 
صـادر  والم. التجريد يوفر القانون الدولي أيضاً قواعد خاصة تستند إلى المصالح الفضلى للطفـل المعنـي              

القانونية الرئيسية المشار إليها في هذا القسم هي اتفاقية حقوق الطفل، وقواعد الأمم المتحدة  لحماية الأحداث                 
وبالرغم من أن قواعد الأمم المتحدة لحمايـة        . المجردين من حريتهم والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل       

ليست في حد ذاتها ملزمة للحكومات، إلا أن العديد مـن           ) ةيُشار إليها فيما بعد بقواعد الأمم المتحد      (الأحداث  
أوجـه حقـوق    "بنودها تشتمل على قواعد ملزمة إما بحكم أنها واردة في اتفاقية حقوق الطفل أو لأنها تشكل                 

  65".مجسدة في الاتفاقية
  

ئيـة  بالرغم من أن هذا الفصل يُعنى بدرجة أولى بحقوق الأطفال المشتبه في ارتكابهم جريمة جنا                
إلا أن القواعد الوارد وصفها أدناه تنطبق على كافة أشكال الحرمان من الحرية بغض النظر عن الأسـس                  

الاشتباه في جريمة ما، رفاه الطفل أسباب الصحة العقلية ومـا إلـى             (التي يتذرع بها تأييدا لذلك الحرمان       
  ).ذلك

                                                            
  .243، الفقرة 24 الصفحة دليل بشأن المعايير الدولية والممارسة الفضلى،: الأمم المتحدة وقضاء الأحداث  65
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  معنى التجريد من الحرية  8-1
  

 مـن   37كما ينطبق على الأطفال والأحداث ليس محدداً في المـادة           إن مفهوم التجريد من الحرية        
  من قواعد الأمم المتحدة) ب(11اتفاقية حقوق الطفل ولكن وفقا للقاعدة 

يعني التجريد من الحرية أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو وضع الشخص فـي إطـار                  "
ذلك بناء على أمر تصدره أي سلطة       احتجازي عام أو خاص لا يسمح لـه بمغادرته وفق إرادته، و          

  ".قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى
  

تنطبق على كافة أشكال الحرمان من الحرية أياً كان نوع المؤسسـة التـي              "وتبعاً لذلك فإن القواعد       
  .66"يحدث فيها هذا الحرمان

  
  إجراء يتخذ كملاذ أخير: التجريد من الحرية  8-2
  

على ألا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير         "اقية حقوق الطفل، أولاً،     من اتف ) ب(37تنص المادة     
  وثانياً، تنص في هذا الصدد على أنه". قانونية وتعسفية

  
يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير                 "

  ".ولأقصر فترة زمنية مناسبة
  

  "فل من حريته متمشياً مع المعايير الدولية يجب بالتالي ولكي يكون تجريد الط  
  

 أن يكون قانونيا وغير اعتباطي؛ 

أن يُفرض كملجأ أخير، أي عندما لا تتاح البتّة أي تدابير بديلة ملائمة تكون في متناول السـلطات                   
 ويمكن لها أن تتخذها من أجل التصدي للطفل المعني؛

 ".ة مناسبةلأقصر فترة زمني"وأخيراً أن يمتد  

  
والقاعدة القائلة بوجوب أن يكون تجريد الحدث من الحرية تدبيراً يتخذ كملجأ أخير تؤكده القاعدتان                 

لأقصـر  ... ينبغي أن يكـون     " تنص على أن التجريد من الحرية        2فالقاعدة  .  من قواعد الأمم المتحدة    2 و 1
وأخيراً ووفقا لهذه القاعدة ينبغي للسلطة      ". يةفترة زمنية ممكنة ويجب أن يقتصر ذلك على الحالات الاستثنائ         

  ".القضائية أن تقرر مدة العقوبة دون استبعاد إمكانية التبكير بإطلاق سراح الحدث
  

وشددت لجنة حقوق الإنسان، في تقريرها بشأن المناقشة العامة المتعلقـة بـإدارة شـؤون قضـاء                   
حتجاز السابق للمحاكمة، لا ينبغي أن يكون لا قانونيا         الحرمان من الحرية وخاصة أثناء الا     "الأحداث على أن    

وأثناء . 67أو تعسفيا ولا ينبغي أن يستخدم إلا عندما تكون كافة البدائل الأخرى قد استنفدت وثبت عدم كفايتها                
نظرها في تقارير الدول الأطراف، أعربت اللجنة مرات عديدة عن قلقها من أن التجريد من الحريـة لـيس                   

تطاول آماد "واشتكت اللجنة أيضاً من     . 69 ولأقصر مدة زمنية ممكنة    68كملاذ أخير " ورة منتظمة بص"مستخدما  

                                                            
  .240المرجع نفسه، الفقرة   66
  .227 الفقرة ،)1995(التقرير بشأن الدورة العاشرة ،CRC/C/46وثيقة الأمم المتحدة   67
 الفقـرة   ،)1999(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين      ،  CRC/C/90لى سبيل المثال فيما يتعلق بفنزويلا، وثيقة الأمم المتحدة          انظر ع   68
  ).ب(192، وفيما يتعلق بالمكسيك، المرجع نفسه، الفقرة )ب(61
  .86الفقرة ،)1998(اسعة عشرة  التقرير بشأن الدورة الت،CRC/C/80انظر فيما يتعلق بالعراق وثيقة الأمم المتحدة،   69



   حقوق الطفل في مجال إقامة العدل- الفصل العاشر 

490 

. 70في الاتحـاد الروسـي    " الاحتجاز السابق للمحاكمة للمعتقلين الأحداث بحسب مشيئة وتقدير المدعي العام         
ل لتجريد الإنسـان    ومراعاة لهذه الهموم شددت اللجنة على ضرورة تعزيز ما يبذل من جهود لاستحداث بدائ             

  .71من حريته
وهـي مرافـق    " من قواعد الأمم المتحدة، ينبغي أن تنشأ مرافق احتجاز مفتوحة            30ووفقا للقاعدة     

تنعدم التدابير الأمنية فيها، أو تقل، وينبغي أن يكون عدد الأحداث في المؤسسات المغلقة صغيراً إلى الحـد                  
  ".الذي يسمح بالاضطلاع بالعلاج على أساس فردي

  
 من اتفاقية حقوق الطفل ينبغي اللجوء إلى التجريد من الحرية على أساس من عـدم                2ووفقا للمادة     

  .التمييز
  
   حقوق الطفل المجرد من حريته  8-3
  

حين أن الحقوق المدنية التي يتمتع بها الأشخاص المحتجزون كما هو مبين في الفصـول مـن                 في    
أيضاً يتمتع الطفل المحتجز أو المعتقل أو المسجون بحقوق إضـافية           الخامس إلى السابع تنطبق على الأطفال       

وبعبارة أخرى، يجب   . بحكم صغر سنه الذي يقتضي تكييف معاملته على النحو الذي يفي باحتياجاته المحددة            
  .أن تكون معاملة الطفل في جميع الأوقات محددة وفقاً لمصالحه الفضلى

  
     الحق في المعاملة الإنسانية8-3-1
  

) أ(37من اتفاقية حقوق الطفل المنع المتصل بسوء المعاملة الوارد في المـادة             ) ج(37تكمل المادة     
وبطريقـة   من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان،          مجرديُعامل كل طفل    "بالنص على أن    

والحـق  الإيجـابي فـي    ). افالخط الغليظ للتأكيد وهو مض    ("تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه     
من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة         ) 1(10المعاملة الإنسانية تضمنه صراحة على العموم المادة        

مـن الميثـاق    ) 1(17من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على حين أن المـادة           ) 2(5والسياسية والمادة   
أن كل طفل متهم أو تبين أنه مذنب لمخالفتـه          " تنص على    الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل كما تقدمت ملاحظته      

القانون الجنائي يكون لـه الحق في معاملة خاصة على النحو الذي يتمشى مع شعور الطفل بالكرامة والقيمة                 
  ".والذي يعزز احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين

  
     حق الطفل في أن يفصل عن البالغين8-3-2
  

 من حريتـه    مجردوبوجه خاص، يفصل كل طفل      "في هذا الصدد على ما يلي       ) ج(37تنص المادة     
على حيــن أنـه حسـب المـادة       " عن البالغين، ما لم يُعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك           

فصـل  أن تكفـل  "... من الميثاق الأفريقي بشأن حق ورفاه الطفل يتعين على الدول الأطـراف    ) ب)(2(17
  ".الأطفال عن البالغين في مكان احتجازهم أو في السجن

  
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على النص على أن           ) ب)(2(10وتقتصر المادة     

وتنص " يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين، وأن يحالوا بالسرعة المكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم             "
حـين تطبـق علـيهم       " القاصرين لاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في هذا الصدد على أن        من ا ) 5(5المادة  

إجراءات جنائية يتوجب فصلهم عن البالغين وتقديمهم إلى هيئات قضائية متخصصة بأسرع ما يمكن حتـى                
  ".يعاملوا وفقا لمركزهم بوصفهم قاصرين

  
                                                            

  .130 الفقرة ،)1999(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90وثيقة الأمم المتحدة   70
، وفيمـا   )ج(381الفقـرة   ،  )2000(التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشـرين       ،  CRC/C/94انظر فيما يتعلق ببيرو، وثيقة الأمم المتحدة          71

  .130الفقرة ، )1999(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين ، CRC/C/87وثيقة الأمم المتحدة، يتعلق بهندوراس، 
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*****  
  

قلقها من أن بعض الدول الأطـراف رأت ضـرورة       وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن          
إبداء تحفظات على الحكم الذي يلزمها بفصل الأطفال عن البالغين أثناء احتجازهم أو سجنهم وأوصت بسحب    

وفيما . 73كما أعربت اللجنة مرات عديدة عن قلقها بشأن احتجاز الأحداث مع البالغين           . 72مثل هذه التحفظات  
إبداء المزيد من النظر في تأمين فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين أخذاً             "يخص السويد، اقترحت اللجنة   

وشجبت اللجنة حقيقـة أن أطفـالاً لـم         . 74"بعين الاعتبار المصالح الفضلى للطفل وبدائل الرعاية المؤسسية       
ويتضح من  . 75يحاكموا في الأردن، تم الاحتفاظ بهم في الأماكن نفسها التي يحتفظ فيها بالأشخاص المدانين             

، بما في ذلـك     كافة المؤسسات العمل الذي قامت به اللجنة أن شرط فصل الأحداث عن البالغين ينطبق على              
  .76مؤسسات الرعاية النفسية

  
*****  

  
في سجن مع السـجناء     "وأوصت لجنة مناهضة التعذيب بألا يُحتفظ في الولايات المتحدة بالأحداث             
  .77"العاديين

  
*****  

  
إلا في ظـروف    "من العهد الدولي، يفصل الأشخاص المتهمون عن المدانين         ) أ)(2(10ووفقا للمادة     

، وهناك حكم مماثل تتضمنه     "استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين           
علـى أنـه     " من قواعد الأمم المتحدة    17وتنص القاعدة   . من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان    ) 4(5المادة  

  ".يجب فصل الأحداث غير المدانين عن الأحداث المدانين
  
     حق الطفل في البقاء على صلة مع أسرته8-3-3
  

يكون لـه الحق في البقاء على اتصـال مـع          "يحق لكل طفل مجرد من حريته       ) ج(37وفقا للمادة     
ه الظروف الاستثنائية يجـب أن      وهذ". أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية        

  .78تبحث في ضوء المبادئ الأساسية الناظمة للاتفاقية، بما في ذلك، بوجه خاص، المصالح الفضلى للطفل
  

وأعربت اللجنة في مناسبات عديدة عن قلقها فيما يخص بحق الأطفال في الاتصال بأبويهم وأسرهم                 
تكفل بقاء الأطفال على اتصال بأسرهم أثنـاء        "ن بأن    وأوصت على سبيل المثال حكومة بن      79أثناء الاحتجاز 

  .80"وجودهم رهن نظام قضاء الأحداث
  

                                                            
  .18 و10الفقرتان كندا،: ملاحظات ختامية، CRC/C/15/Add.37انظر على سبيل المثال وثيقة الأمم المتحدة   72
؛ وفيمـا يتعلـق   126، الفقرة )1999( الدورة الثالثة والعشرين التقرير بشأن، CRC/C/84انظر فيما يتعلق بغينيا، وثيقة الأمم المتحدة          73

؛ وفيما يتعلق بالمكسيك، انظـر وثيقـة        117 الفقرة   ،)1998(التقرير بشأن الدورة التاسعة عشرة      ،  CRC/C/80ببوليفيا انظر وثيقة الأمم المتحدة      
  .، فيما يخص بالاحتجاز في مراكز الشرطة)ج(192الفقرة  ،)1999(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90الأمم المتحدة 

  .12 الفقرة السويد،: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.2وثيقة الأمم المتحدة   74
  .16 الفقرة الأردن،: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.21وثيقة الأمم المتحدة   75
  .27 و16الفقرات فنلندا، :  الختاميةالملاحظات CRC/C/15/Add.53وثيقة الأمم المتحدة   76
  (. ه(180، الفقرة 32، الصفحة A/55/44وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   77
  .502كتيب التنفيذ، الصفحة راجع   78
، CRC/C/15/Add.61مم المتحدة    ووثيقة الأ  14 الفقرة   الاتحاد الروسي، : الملاحظات الختامية ،  CRC/C/15/Add.4وثيقة الأمم المتحدة      79

  .23 الفقرة نيجيريا،: الملاحظات الختامية
  .165 الفقرة ،)1999(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين ، CRC/C/87وثيقة الأمم المتحدة   80
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 من قواعد الأمم المتحدة تعليمات أكثر تفصيلا فيما يخـص حـق             62 إلى   59وتتضمن القواعد من      
  .المحتجزين أو السجناء الأطفال في الاتصال بالمجتمع المحلي الأوسع بما في ذلك الأسرة والأصدقاء

  
  
     حقوق الطفل في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية والطعن القانوني في الاحتجاز8-3-4
  

  :من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي) د(37نصت المادة   
  

 من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرهـا مـن              مجرديكون لكل طفل    "
عن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الط

  ".مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل
  

من قواعد الأمم المتحدة تضيف إلى هذا النص أنه ينبغي أن يكون للأحداث الحـق               ) أ(18والقاعدة    
. توفر هذا العون، والاتصـال بانتظـام بالمستشـار القـانوني    في التقدم بطلب عون قانوني مجاني، حيثما ي    "

  ".ويضمن لهذا الاتصال الخصوصية والسرية
  

وقد تم توضيح الحقوق الأساسية في الحصول على المساعدة القانونية فيما يخص الطعن القـانوني                 
اجة لتكـرار   من الفصل الخامس ولا ح7 و6في حرمان الشخص من حريته بشيء من التفصيل في القسمين  

من اتفاقيـة حقـوق الطفـل       ) د(37بيد أن هناك فرقين أساسين موجودان بين المادة         . ذلك في هذا الموضع   
إلـى  ) د(37والقواعد المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي العام، ففي المقام الأول، تشير المادة       

ربما تغطـي علـى سـبيل المثـال المرشـد           وهي إضافة   " غيرها من المساعدة المناسبة   ومساعدة قانونية   "
والمساعدة التي يوفرها المرشد الاجتماعي بالإضافة إلى ما        . الاجتماعي الذي يثق فيه الحدث بصورة خاصة      
  .يقدمه المحامي قد يخدم المصالح الفضلى للطفل

  
 من العهـد    )4(9فوفقا للمادة   . والفرق الثاني يتصل بالحق في الطعن في قانونية التجريد من الحرية            

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على سبيل المثال، يُتخذ القرار المتعلق بشـرعية التجريـد مـن                 
من اتفاقية حقوق الطفل تقضي بأن يتخذ هذا القـرار          ) د(37، على حين أن المادة      "محكمة"الحرية من طرف    

ويمكن ). خط الغليظ للتأكيد وهو مضاف    ال" ( سلطة مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى     أومحكمة  "إما من طرف    
ينظر قاض أو غيره من المسؤولين      "من قواد بيكين، التي تفيد أن       ) 2(10الإشارة في هذا الصدد إلى القاعدة       

ووفقاً للتعليق  . عن الحدث إثر توقيفه   " الرسميين المختصين أو الهيئات المختصة دون تأخير في أمر الإفراج         
المسؤول الرسمي المختص أو المؤسسة المختصة أي شـخص أو مؤسسـة            "بير  على هذه القاعدة يقصد بتع    

بالمعنى الواسع للكلمة بما في ذلك المجالس المحلية أو سلطات الشرطة التي تملـك سـلطة الإفـراج عـن                    
  .81"المعتقلين

  
بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في معرفة ما إذا كانت المجالس البلدية أو سلطات الشرطة                   

أو الإفراج عـن الحـدث      /تملك الاستقلال والنزاهة المشروطتين لاتخاذ حكم في مسألة شرعية الاحتجاز و          
  .المعني

  
*****  

  

                                                            
  .510الصفحة  مجموعة صكوك دولية، - حقوق الإنسان   81
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عدم كفاية ما يتلقاه الأحداث في المكسـيك مـن مسـاعدة            "وقد أبدت لجنة حقوق الطفل قلقها إزاء          
  .82"قانونية

  
  
  
     الطفل والشروط العامة للاحتجاز8-3-5
  

 الدول توفير معاملة خاصة للمحتجزين والسجناء الأطفال مكيفة وفقا لاحتياجاتهم تعبيـر             إن واجب   
وهذا يعتبر قاعدة منطقية أساسية بـالنظر إلـى أن          . الذي يتخلل الاتفاقية بأكملها   " المصالح الفضلى "عن نهج   

 من  1المادة  " (العقلينظام قضاء الأحداث ينبغي أن يساند حقوق الأحداث وسلامتهم ويعزز رفاههم المادي و            
مواجهة "بالإضافة إلى ذلك فإن القواعد القانونية إذا أُخذت مجتمعة تبين أنها تهدف إلى              ) قواعد الأمم المتحدة  

 من قواعـد الأمـم      3القاعدة  " (الآثار الضارة الناجمة عن كل أنواع الاحتجاز وتعزيز الاندماج في المجتمع          
  ).المتحدة

  
أن يؤّمن للأحداث المحتجزين    "ا للطفل يعني ضمناً، بالإضافة إلى ذلك،        وهذا النهج الموجه خصيص     

الانتفاع من مرافق الاحتجاز بأنشطة وبرامج مفيدة غايتها تعزيز وصون صحتهم واحترامهم لذاتهم، وتقوية              
حسهم بالمسؤولية، وتشجيع المواقف والمهارات التي تساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة بوصفهم أعضـاء              

  ). من قواعد الأمم المتحدة12القاعدة " (في المجتمع
  

بـأعلى  "من اتفاقية حقوق الطفل، يحق للأطفال، بالإضافة إلى ذلك، أن يتمتعوا            ) 1(24ووفقا للمادة     
بالإضافة إلى ذلك   ". مستوى ممكن بلوغه من الصحة والتسهيلات لمعالجة الأمراض وإعادة التأهيل الصحي          

ن تعمل جاهدة على أن تضمن عدم حرمان أي طفل من حقه فـي الحصـول علـى         ينبغي للدول الأطراف أ   
. وهذا الحكم ينطبق أيضاً على هذا النحو على الأطفال الخاضعين للاحتجـاز           ". خدمات الرعاية الصحية هذه   

أن للأحداث المجردين من الحرية الحق      " من قواعد الأمم المتحدة، علاوة على ذلك، على          31وتنص القاعدة   
وهذه القواعد تتضمن تفاصيل تتعلـق      ". مرافق وخدمات تستوفي كل متطلبات الصحة والكرامة الإنسانية       في  

، )37-31القواعـد   (بل تتعلق أيضاً بالبيئة الصحية وبـالإيواء        ) 55-49القواعد  (ليس فقط بالعناية الطبية     
  ).48القاعدة (والدين ) 47قاعدة ال(والترفيه عن النفس ) 46-38القواعد (والتعليم والتدريب المهني والعمل 

  
*****  

  
 تكتسي بطبيعة الحال أهمية خاصة في إعـداد الحـدث المحتجـز أو              التعليمومسألة الحصول على      

 من قواعد الأمم المتحدة تنص في هذا الصدد على ما           38والقاعدة  . المسجون لليوم الذي يتم فيه الإفراج عنه      
  :يلي
  

مي الحق في تلقي التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراته والمصمم لتهيئته لكل حدث في سن التعليم الإلزا"
ويقدم هذا التعليم خارج المؤسسة الاحتجازية في مدارس المجتمع المحلي كلما           . للعودة إلى المجتمع  

أمكن ذلك، وفي كل الأحوال بواسطة معلمين أكفاء، يتبعون برامج متكاملة مع نظام التعليم في البلد،                
وينبغـي أن تـولي     . يتمكن الأحداث، بعد الإفراج عنهم، من مواصلة تعلّمهم دون صـعوبة          بحيث  

إدارات تلك المؤسسات اهتماما خاصاً لتعليم الأحداث الذين يكونون من أصل أجنبي أو من الذين لهم         
وللأحداث الأميين أو الذين يعانون من صعوبات في الإدراك أو          . احتياجات ثقافية أو عرقية خاصة    

  ".التعلّم الحق في تعليم خاص
  

                                                            
  ).و(192 الفقرة ،)1999(ورة الثانية والعشرين التقرير بشأن الد، CRC/C/90وثيقة الأمم المتحدة   82
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فينبغـي أن   "ا سن التعليم الإلزامي ويودون متابعة دراسـتهم         وأما فيما يخص الأحداث الذين تجاوز       
 وينبغي بذل قصارى الجهد لتمكينهم مـن الالتحـاق بـالبرامج            .يؤذن لهم بأن يفعلوا ذلك وأن يشجعوا عليه       

لا يجـوز أن تتضـمن    "وغني عـن القـول إنـه        ). مم المتحدة  من قواعد الأ   39القاعدة  " (التعليمية الملائمة 
الدبلومات أو الشهادات الدراسية التي تمنح للأحداث أثناء احتجازهم أية إشارة إلى أن الحدث كان مودعا في                 

  ).40القاعدة " (مؤسسة احتجازية
  

ل أن تؤهله للعمل   أن يتلقى تدريباً مهنياً على الحرف التي يُحتم       "كما يحق لأي حدث جُرد من حريته          
تتاح للأحداث، مع إيلاء الاعتبار الواجب للاختيار المهني الملائم ولمتطلبـات           "و) 42القاعدة  " (في المستقبل 

  ). 43القاعدة " (إدارة المؤسسات، إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون في أدائه
  

ز طيلة كامل الفترة التي يجـرد       ومن الأساسي أن يضمن الحق في التعليم للطفل أو الحدث المحتج            
  .فيها من حريته

  
*****  

  
وقد أُتيحت للجنة حقوق الطفل مناسبات عديدة أعربت فيها عن قلقها إزاء المعاملـة التـي يتلقاهـا               

الأحداث أثناء احتجازهم أو سجنهم وإزاء ظروف الاحتجاز عموما في أماكن منها المؤسسات التعليمية فـي                
  .84اك قلق آخر يتكرر التعبير عنه ألا وهو اكتظاظ مرافق الاحتجازوهن. 83الاتحاد الروسي

  
كما عبرت اللجنة بالمثل مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء عدم كفاية التسهيلات والبـرامج لاسـتعادة                  

، وهي وسائل المفروض أن تشـكل الحجـر         85الأحداث عافيتهم البدنية والنفسية وإعادة تأهيلهم في المجتمع       
  . أي نظام لإقامة العدلالأساس في

  
     حقوق الطفل والتدابير التأديبية8-3-6
  

ين من حريتهم عمل مشروع لغـرض الحفـاظ         المجردإن اللجوء إلى التدابير التأديبية ضد الأطفال          
ينبغي أن تكون متمشية مع ما يصون كرامة        "، ولكن   "المصلحة المتمثلة في حياة اجتماعية آمنة ومنظمة      "على  

تأصلة والهدف الأساسي للرعاية المؤسسية ألا وهو إشاعة الإحسـاس بالعـدل واحتـرام الـذات                الحدث الم 
 فـإن هـذا     67ووفقا للقاعدة   ).  من قواعد الأمم المتحدة    66القاعدة  " (واحترام الحقوق الأساسية لكل شخص    

  :التدابير التالي ذكرها" أن تمنع منعا باتا"يعني 
  

 قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛التدابير التي تنطوي على معاملة  

 العقاب البدني؛ 

 الإيداع في زنزانة مظلمة؛ 

الحبس في زنزانة ضيقة أو انفرادياً، وأي عقوبة أخرى يمكن أن تكون ضارة بالصحة البدنيـة أو                  
 .العقلية للحدث المعني

  :بالإضافة إلى ذلك ينبغي أيضاً حظر التدابير الواردة أدناه  

                                                            
  .130 الفقرة ،)1999(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90انظر فيما يتعلق بالاتحاد الروسي، وثيقة الأمم المتحدة   83
، وفيمـا   455 الفقرة   ،)1999(العشرين  التقرير بشأن الدورة الثالثة و    ،  CRC/C/94انظر فيما يخص جنوب أفريقيا وثيقة الأمم المتحدة           84

  .89 الفقرة ،)1999(التقرير بشأن الدورة العشرين ، CRC/C/84يتعلق ببليز، انظر وثيقة الأمم المتحدة 
  ).و(165 الفقرة ،)1999(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين ، CRC/C/87انظر فيما يخص بنن، وثيقة الأمم المتحدة   85
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 ؛"لأي سبب من الأسباب"قييد الاتصال بأفراد الأسرة أو الحرمان منه تخفيض كمية الطعام وت 

ينبغي على الدوام أن ينظر إليه على أنه أداة تربوية ووسيلة لتعزيز احترامـه              "وتشغيل الحدث لأنه     
 ؛"لذاته لتأهيله للعودة إلى المجتمع، ولا يفرض كجزاء تأديبي

 ؛"المخالفة التي تستوجب التأديبولا يعاقب الحدث بأكثر من مرة واحدة على نفس  

 .والجزاءات الجماعية 

مع "وينبغي للدول أن تعتمد التشريعات أو اللوائح التي تقرر المعايير المتعلقة بالمسائل التالي ذكرها                 
السـلوك الـذي يشـكل مخالفـة        ) 1": (المراعاة الكاملة للخصائص والاحتياجات والحقوق الأساسية للحدث      

السلطة المختصة لغرض هذه    ) 3(أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها؛        ) 2(تستوجب التأديب؛   
  ).68القاعدة (السلطة المختصة بالنظر في التماسات التظلم من الجزاءات ) 4(الجزاءات؛ 

  
ولا يفرض الجزاء إلا    " بما يتفق بدقة مع أحكام القانون واللوائح السارية       "وينبغي تأديب الحدث فقط       

بعد إخطار الحدث بالمخالفة المدعى أنه ارتكبها ويكون إخطاره بطريقة يفهمها تمام الفهم ويمـنح فرصـة                 "
تُحفـظ  "و" وينبغي أن يكون للحدث، الحق في الاستئناف أمام سلطة محايـدة مختصـة        ". ملائمة لتقديم دفاعه  

  ).70القاعدة " (سجلات كاملة بجميع الإجراءات التأديبية
  

*****  
  

 لجنة حقوق الطفل بأمور منها أن تحظر غرينادا وتزيل استخدام العقوبة البدنية مثل الجلد               وأوصت  
استخدام العقاب البدني بما في ذلك الجلد والتعذيب في         "من نظام قضاء الأحداث، وتبدي اهتماما خاصا بشأن         

 فـي هـذه الحـالات       ، وليس من الواضح ما إذا كانت سوء المعاملة الجسدية         86في اليمن " مراكز الاحتجاز 
وأعربت اللجنة  . مفروضة لغرض التأديب أو كعقوبة جنائية، ولكن في كلتا الحالتين يعتبر الإجراء لا قانونياً             

  .87"اللجوء إلى الجلد كإجراء تأديبي يمس الأطفال في زمبابوي"عن القلق، من ناحية أخرى، إزاء 
  

  . من هذا الدليل3-3-2صل الثامن، القسم الفرعي وفيما يتعلق بمسالة العقوبة البدنية انظر أيضاً الف  
  

ينبغي أن يستخدم تجريد الأحداث من حريتهم فقط كإجراء يتخذ ملاذا أخيرا، أي             
 .عندما لا تكون هناك تدابير ملائمة متاحة للتصدي للطفل المعني

 

 من حريته في أن يُعامل بإنسانية على النحو الـذي يأخـذ بعـين            المجردللطفل  
 .ر احتياجاته المحددةالاعتبا

 

إن الطفل المجرد من حريته لـه الحق في أن يفصل عن البالغين فإن لم يكـن                
  .مداناً فإن لـه الحق في ألا يحتجز مع الأشخاص المدانين

 

في البقاء على اتصال منتظم بأسرته ما لـم         له الحق   والطفل المجرد من حريته     
  .يكن ذلك الاتصال في غير مصلحته الفضلى

 

والطفل المجرد من حريته له الحق في الحصول سريعا على مسـاعدة قانونيـة              
وفي الطعن في شرعية اعتقاله أمام محكمة أو هيئة أخرى مختصـة ومسـتقلة              

  .ونزيهة

 

والطفل المجرد من حريته لـه الحق في ظروف احتجاز تُعزز رفاهـه البـدني              
في هـذا الصـدد فـإن       و. والعقلي فضلا عن تعزيز إعادة إدماجه في المجتمع       

 

                                                            
، )الجلد) (ب(412 الفقرة   ،)2000(التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين      ،  CRC/C/94ص غرينادا، وثيقة الأمم المتحدة      انظر فيما يخ    86

العقوبة البدنية الجلد والتعـذيب فـي    (184 الفقرة ،)1999(التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين      ،  CRC/C/84وفيما يتعلق باليمن، انظر الوثيقة      
  .مراكز معينة

  .21 الفقرة زمبابوي،: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.55وثيقة الأمم المتحدة   87
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 أثناء الفترة التي يجرد فيها من الحرية يشـكل          تعليم مستمر الحصول فعلاً على    
  .حجر الزاوية في أي نظام لإقامة العدل

والطفل المجرد من الحرية لا يجوز إخضاعه لتدابير تأديبية تنطوي على عقاب            
  .بدني أو على الحبس الانفرادي

 

   .ديبية حق الطفل في كرامته المتأصلةويجب أن تحترم التدابير التأ
  
 
 حقوق الطفل والعقوبات الجنائية  - 9

 

  
يضع قانون حقوق الإنسان الدولي بعض القيود على نوع العقوبات الجنائية التي يمكن فرضها على                 

من اتفاقية حقوق الطفل تـنص، علـى سـبيل          ) أ(37والمادة  . طفل يتبين أنه مذنب بارتكاب جريمة جنائية      
المثال، على ألا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن                 

  ".عشرة سنةالثماني 
  

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ) 5(6 فإن المادة    عقوبة الإعدام أما فيما يخص      
وعلى المستوى الإقليمي   ". ن الثمانية عشرة سنة   على جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم ع      "تحظر فرضها   

بأشخاص تقـل   "من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تمنع أمور منها إنزال عقوبة الإعدام            ) 5(4فإن المادة   
  ".أعمارهم عن الثماني عشرة وقت ارتكاب الجريمة

  
 فإن هـذا  ن المحكوم عليهالعقوبات بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج ع      وفيما يتعلق بحظر      

من اتفاقية حقوق الطفل فإن احتجاز طفل أو سجنه         ) ب(37المبدأ منطقي تماماً بالنظر إلى أنه بموجب المادة         
فعقوبة السجن مدى الحياة من شـأنها أن        ". لا يجوز اللجوء إليه إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة          "

ذه القاعدة ومع مفهوم المصالح الفضلى للطفل التي تقتضي أن يمنح           تكون في الحقيقة والواقع متناقضة مع ه      
 39راجع في جملة أمور المادة      (الطفل فرصة لاستعادة عافيته النفسية ولأغراض إعادة إدماجه في المجتمع           

وتمشيا مع هذه القاعدة القائلة بأن سجن طفل ينبغي أن يكون لأقصر مدة ممكنـة،               ). من اتفاقية حقوق الطفل   
الافتقار إلى حظر قانوني واضح للسجن المؤبد دون        "دت لجنة حقوق الطفل قلقها إزاء زمبابوي فيما يخص          أب

  .88"إمكانية الإفراج والحكم بآجال غير مسماة
  

 محظـورة  عقوبـة الإعـدام  وبالمثل أبدت اللجنة قلقها في الحالات التي لم تكن فيها إمكانية فرض          
 يسمح فيها القانون بالنسبة للأطفال صغار السن الذين تتراوح أعمارهم           ، وفي الحالات التي   89صراحة بقانون 

بأن يحاكموا كبالغين ومن ثم يواجهون عقوبة الإعدام أو عقوبة السجن   "ما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة       
علاوة على ذلك وفيما يخص الصين، وفي الحالة التي يسمح فيها التشريع الـوطني بفـرض        . 90"مدى الحياة 

تعليق مدته سنتين لأحكام الإعدام على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشـرة والثامنـة                 
. 91"يشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينـة         "عشرة فإن اللجنة ترى أن هذا الحكم على الأطفال          

طني في غواتيمـالا لا يمنـع لا عقوبـة          إزاء حقيقة أن التشريع الو    " عن قلقها العميق  "وأعربت اللجنة أيضاً    
  .92الإعدام ولا السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عن المحكوم عليه

  
 كالجلد ممنوعة أيضـا بموجـب       العقوبة البدنية وكما تمت الإشارة إلى ذلك في القسم السابق، فإن            

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المحكمة      . اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية        
                                                            

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  88
  .المرجع نفسه  89
  .11 الفقرة بلجيكا،: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.38وثيقة الأمم المتحدة   90
  .21 الفقرة الصين،: حظات الختاميةالملا، CRC/C/15/Add.56وثيقة الأمم المتحدة   91
  .15 الفقرة غواتيمالا ،: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.58وثيقة الأمم المتحدة   92
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 التي تنطوي على توجيـه ثـلاث        -الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية تايرر، حكمت بأن العقوبة البدنية           
 والتي تفرضها حكومة الأحداث في جزيرة مان تشكل معاملة مهينة بالمعنى المقصود فـي               -ضربات بعصا   

  ).3-3-2راجع الفصل الثامن، القسم الفرعي (لإنسان،  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق ا3المادة 
  
  
 

يمنع قانون حقوق الإنسان الدولي فرض عقوبة الإعدام علـى الجـرائم التـي              
 .  سنةيرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن الثماني عشرة

 

عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانيـة الإفـراج عـن           فرض  ولا يجوز أيضا    
  . سنةم عن الثماني عشرةالأشخاص الذين تقل أعماره

 

   .وتعتبر العقوبة البدنية منافية لقانون حقوق الإنسان الدولي
  
  
 

 الطفل المتهم ومسألة التحويل  - 10
 

  
  "التحويل" معنى عبارة 10-1

  
التحويـل إلـى    "التحويل من قواعد بيكين، تعني عبارة 11مثلما هو موضح في التعليق على المادة    

ائي، الذي يتضمن نقل الدعوى من القضاء الجنائي وإحالتها في أحوال كثيرة إلى خدمات              خارج النظام القض  
. هذه ممارسة مألوفة يؤخذ بها، على أساس رسمي وغير رسمي في نُظم قانونية عديـدة              "و" الدعم المجتمعي 

ال إدارة شؤون   وميزة هذه الممارسة أنها تحول دون الآثار السلبية التي تنجم عن الإجراءات اللاحقة في مج              
  .93)"مثل وصمة الإدانة والحكم بالعقوبة(قضاء الأحداث، 

  
  :من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ما يلي) ب)(3(40ومسألة التحويل تتناول في المادة   

  
تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسـات منطبقـة              -3""

ى انهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت علـيهم            خصوصا على الأطفال الذين يُدع    
  :ذلك، وخاصة القيام بما يلي

  
...  
  
استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات              )ب(

  ".قضائية، شريطة أن تُحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاملاً
  

حيثما كان ذلك مناسباً، "من قواعد بيكين التي تنص على أنه ) 1(11 النهج البديل تؤكده القاعدة      وهذا  
يُنظر في إمكانية معالجة قضايا المجرمين الأحداث دون اللجوء إلى محاكمة رسمية من قبل السلطة المختصة           

أي أن  ". دخل هو أفضـل الحلـول     حالات عديدة، يكون عدم الت    "ويبين التعليق على هذه القاعدة أنه في        ...". 
حيثمـا كانـت    "ويصدق هـذا بخاصـة      . 94بديلة) اجتماعية(التحويل منذ البداية، ودون الإحالة إلى خدمات        

                                                            
  .512 الصفحة  مجموعة الصكوك الدولية،- حقوق الإنسان   93
  .512المرجع نفسه، الصفحة   94
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الجريمة ذات طابع غير خطير والأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرقابة الاجتماعية غير الرسمية الأخرى قد         
  95".عالجه على نحو مناسب وبناءعالجت الأمر بالفعل، أو يكون من المرجح أن ت

  
من اتفاقية حقوق الطفل تعطي بعض الأمثلة الأخرى على التدابير غيـر المؤسسـة              ) 4(40والمادة    

تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة والاختبار والحضانة وبرامج            "حيث  
عاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفـاههم         التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الر      

بالإضافة إلى نهج عدم التدخل الممكن أن يكون أنسب بديل في           ". وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء     
حالات عديدة يمكن توخي التدابير التالي ذكرها بدلاً من الإجراءات الجنائية الواجب على الدوام أن يلجأ إليها                 

  :لاذ أخير وهيكم
  

 الرعاية؛ 

 الإرشاد والإشراف؛ 

 المشورة؛ 

 الاختبار؛ 

 الحضانة؛ 

 .برامج التعليم والتدريب المهني 

  
 من قواعد بيكين علـى أهميـة        4-11وبشأن قضية تدابير التحويل القابلة للاستمرار، تشدد القاعدة           

سير الفصل تقـديريا فـي قضـايا        بغية تي "البدائل المجتمعية في الفصل في قضاء الأحداث بالنص على أنه           
الأحداث، تبذل جهود لتنظيم برامج مجتمعية، مثل الإشـراف والإرشـاد المـؤقتين ورد حقـوق الضـحايا            

زُكيت بصفة خاصة البرامج التي تتضمن التسوية عـن         "وكما يلاحظ في التعليق على هذا الحكم        " وتعويضهم
دي مخالفة القانون في المستقبل عن طريق الإشراف        طريق رد الحق للضحية وكذلك البرامج التي تسعى لتفا        

ومن مزايا الحالات الفردية أنها تجعل التحويل مناسبا حتى حين تكون قد ارتكبت جرائم              . والتوجيه المؤقتين 
مثل ارتكاب جريمة لأول مرة، أو حين يكون الحدث قد ارتكب عملاً مخالفـاً للقـانون تحـت      (أشد خطورة   
  96".ضغط الأنداد

  
   التحويل والسلطات المسؤولة10-2

  
تخول الشرطة أو النيابة العامة، أو الهيئات الأخـرى التـي           " من قواعد بيكين،     2-11وفقا للقاعدة     

تعالج قضايا الأحداث، سلطة الفصل في هذه القضايا، حسب تقديرها دون عقد جلسات محاكمة رسمية، وفقا                
ة القانونية، وكذلك وفقا للمبـادئ الـواردة فـي هـذه            للمعايير الموضوعية لهذا الغرض في مختلف الأنظم      

مـن قبـل    " أن التحويل يمكن أن يستخدم في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القـرارات            "وهذا يعني   ". القواعد
 علاوة على ذلك، فإن اللجـوء       97 .السلطات المسؤولة ويمكن أن يُمارس من قبل واحد منها أو عدة أشخاص           

لا يحتاج إلى الاقتصار بالضرورة على القضايا البسيطة وعلى هذا النحو           "حداث  إلى التحويل فيما يتصل بالأ    
  98 .في معالجة الأحداث المخالفين للقانون" يصبح التحويل أداة مهمة

  

                                                            
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة  95
  .المرجع نفسه  96
  .هالمرجع نفس  97
  .المرجع نفسه  98
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    التحويل وموافقة الطفل 10-3
  

  من قواعد بيكين موافقة الحدث أو أبويه أو وصيّه القانوني قبل إحالة الحدث             3-11تقتضي القاعدة     
للمراجعة من قبل   "المجتمع المناسب أو غيره ؛ وقرار اللجوء إلى التحويل يخضع من ناحية أخرى              خدمة  إلى  

ويبرز التعليق الشرط الهام المتمثل في الحصول على قبول المجرم الحـدث أو             ". سلطة مختصة عند تطبيقه   
د من أسباب ذلك أن التحويل إلـى        قبول والديه أو الوصي عليه بتدبير أو تدابير التحويل الموصى بها وواح           

مؤسسات مجتمعية دون الحصول على هذه الموافقة يجعل ذلك متناقضا مع الاتفاقية المتعلقة بإلغاء السـخرة                
فموافقة الشخص المعني بالتدبير التحويلي إذن يُعتبر أساسياً لنجاح هذا          . 99التي وضعتها منظمة العمل الدولية    

  .التدبير
  

قد يتم أحياناً بدافع من اليأس من       " يكون هذا القبول بمنأى عن الطعن، إذ إن القبول           بيد أنه ينبغي ألا     
 والفكرة التي تكمن وراء القاعدة بعبارة أخرى قوامها ضرورة مراعـاة الحـرص بغيـة                100".جانب الحدث 

 والتخويف على جميع المسـتويات فـي عمليـة    القاصرينالإقلال إلى أقصى حد ممكن من احتمال ممارسة        
أو أن تُمارس   ) مثلاً، لتجنب المثول أمام المحكمة    (وينبغي ألا يحس الحدث بأنه واقع تحت الضغط         . التحويل

  101 ."عليه الضغوط حتى يوافق على برامج التحويل
  

وقد عمدت لجنة حقوق الإنسان بصورة متسقة، عند نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف                 
ى بحث البدائل الموجودة للحرمان من الحرية في البلد المعني للتصدي للمجرمين            في اتفاقية حقوق الطفل، إل    

  .102الأحداث ودعت مراراً وتكراراً إلى تقوية مثل هذه التدابير
 

يحوّل المجرمون الأحداث، حيثما يكون ذلك مناسبا ومستصوباً من الإجـراءات           
 .الجنائية العادية إلى الخدمات والرعاية البديلتين

 

ن أن تتخذ سلطة مختصة في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرارات التدابير           ويمك
  .التحويلية هذه

 

ينبغي أن يوافق الحدث المعني أو أبواه أو وصيه على التحويل ويمكن لهـم أن               
يتقدموا بطلب الاستئناف إلى سلطة مختصة في حالـة عـدم مـوافقتهم علـى               

  .التحويل

 

  
  
 

 شاهداً في الإجراءات القضائيةالطفل بوصفه ضحية أو   - 11
 

  
إن مثول الطفل بوصفه ضحية أو شاهداً في الإجراءات القضائية يتسبب لـه في مشـاكل خاصـة                   

مع ذلك  . بالنظر إلى حساسية سنة خاصة وأن التعامل مع النظام القضائي ربما يكون سبباً في صدمة عميقة               
أثر سلبي في الضحايا أو الشهود من الأطفال، لم تحـظ           وبالرغم عما يمكن أن يكون للإجراءات الجنائية من         

هذه المسألة الخطيرة إلا مؤخرا بما تستحقه من الاهتمام على المستوى الدولي من خلال المبادئ التوجيهيـة                 
للعمل المتعلق بالأطفال في إطار نظام القضاء الجنائي على سبيل المثال، التـي أُرفقـت بقـرار المجلـس                   

المبـادئ   "  يُشار إليهـا فيمـا بعـد ب       ( بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث       1997/30ماعي  الاقتصادي والاجت 
                                                            

  .المرجع نفسه  99
  .المرجع نفسه  100
  .المرجع نفسه  101
، وفيمـا   130الفقـرة   ،)1999(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين      ،  crc/c/87انظر فيما يتعلق بهندوراس، وثيقة الأمم المتحدة          102

؛ وفيما يتعلق ببيرو، وثيقة 150 الفقرة ،)1998(التاسعة عشرة التقرير بشأن الدورة ، CRC/C/80يتعلق بالكويت، وثيقة الأمم المتحدة      
  .381 الفقرة ،)2000(التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين ، CRC/C/94الأمم المتحدة 
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وبالرغم عن كونها ليست ملزمة للدول توفر هذه المبادئ التوجيهية بعـض المبـادئ المفيـدة                "). التوجيهية
  .الواجب أن تستلهم في عمل الشرطة والمدعين العامين والمحامين والقضاة على المستوى المحلي

  
واستندت المبادئ التوجيهية إلى الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضـحايا الجريمـة                

وإساءة استعمال السلطة، الذي سيتم النظر فيه بمزيد من التفصيل في الفصل الخامس عشر من هذا الـدليل،                  
هد بأن تؤمّن للضحايا والشهود     يتوجب على الدول التع   : " من المبادئ التوجيهية على ما يلي      43وتنص الفقرة   

من الأطفال سبيل الوصول الملائم إلى العدالة والمعاملة المنصـفة ورد الحقـوق والتعـويض والمسـاعدة                 
وينبغي، حيث تنطبق الحالة، أن تتخذ تدابير لمنع تسوية المسائل الجزائية من خلال التعـويض               . الاجتماعية

  ".جراء ليس في مصلحة الطفلخارج نظام القضاء حينما يكون مثل هذا الإ
  

 من المبـادئ التوجيهيـة   45 على وجه أكثر تحديداً، تنص الفقرة    الضحايا من الأطفال  وفيما يخص     
ويحق لهـم الوصـول إلـى آليـات العدالـة           . ينبغي أن يعاملوا بشفقة وباحترام لكرامتهم     "على أن الأطفال    

التشريع الوطني بناء علـى أي أذى لحـق         والحصول على تعويض سريع، وفقا لما هو منصوص عليه في           
المساعدة التي تفي باحتياجاتهم كالدفاع عـنهم وحمـايتهم         "وينبغي أن يتاح للضحايا من الأطفال كذلك        ". بهم

والمساعدة الاقتصادية وإسداء المشورة لهم والخدمات الصحية والاجتماعية، وإعادة إدماجهم فـي المجتمـع              
. وينبغي تقديم مساعدة خاصة للأطفـال المعـوقين أو المرضـى          . ية والنفسية وخدمات استعادة عافيتهم البدن   

وينبغي التشديد بالأساس على إعادة التأهيل بالاعتماد على الأسرة أو على المجتمع المحلي بدلاً من التأهيـل                 
  ).46الفقرة " (الذي توفره المؤسسات

  
الإداريـة، حسـب الاقتضـاء، لتمكـين        ينبغي إنشاء وتعزيز الآليات القضائية و     "علاوة على ذلك،      

الضحايا من الحصول على الإنصاف من خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلة والعادلة وغير               
أو من يمثلهم قانونا، بحقوقهم في التماس الإنصـاف مـن           /وينبغي تعريف الضحايا و   . المكلفة وسهلة المنال  

 النحو هناك واجب إيجابي تتحمله السلطات المختصة فـي تـوفير            على هذا ) 47الفقرة  " (خلال هذه الآليات  
  .المعلومات الضرورية للضحايا

  
إتاحة الفرصة للحصول على تعويض منصف      " ينبغي كذلك " من المبادئ التوجيهية     48ووفقا للمادة     

 العقوبة  وملائم للأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبالأخص التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو            
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسـي والحرمـان غيـر القـانوني                  

وينبغي أن يتاح التمثيل القانوني     . والتعسفي من الحرية والاحتجاز الذي لا مبرر لـه والإخلال بمبادئ العدل          
لا عن الترجمة الشفوية إلى لغة الطفل الأم عند         اللازم لرفع الدعوى إلى محكمة أو هيئة قضائية مختصة فض         

وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة المستخدمة في هذه الفقرة أضعف من تلك الواردة في معاهـدات                " الاقتضاء
. حقوق الإنسان الملزمة قانونا التي تمنح جميعها الحق في التظلم الفعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسـان               

وللوقوف على مزيـد مـن      . ل، طبعاً، على الأطفال الذين هم ضحايا تلك الانتهاكات        وذلك الحق ينطبق بالمث   
  .التفاصيل بشأن هذا الحق انظر الفصل الخامس عشر من هذا الدليل

  
ينبغي تـدريب الشـرطة والمحـامين       "وليتيسر التصدي للحالات التي تتعلق بالضحايا من الأطفال           

 مـن المبـادئ     44وهي حاجة تعترف بها المـادة       " لين في المحاكم  والسلطة القضائية وسائر الموظفين العام    
يتعين على الدول أن تنظر، إن لم تفعل ذلك بعد، في إنشـاء       "بالإضافة إلى ذلك ووفقا للحكم نفسه       . التوجيهية

وأخيراً يتعـين علـى     ". مكاتب أو وحدات متخصصة لتُعنى بالحالات التي تنطوي على جرائم بحق الأطفال           
تنشئ، حسب الاقتضاء، مدونة للممارسات الخاصة بالإدارة السليمة الخاصة بالقضايا التـي تهـم              الدول أن   

  ".الضحايا من الأطفال
  

بحاجة إلى المساعدة   " من المبادئ التوجيهية أنهم      49 تذكر الفقرة    الشهود من الأطفال،  وفيما يخص     
ن تراجع وتقيّم وتُحسن، بحسب الاقتضاء، أوضاع ينبغي للدول أ"وتبعا لذلك،   ". في العملية القضائية والإدارية   
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الأطفال بوصفهم شهوداً على جرائم في نطاق قوانينها الإجرائية والمتعلقة بتقديم الأدلة لتأمين احترام حقوق                
ووفقا لمختلف العادات والممارسات والأُطر القانونية يجب تفادي الاتصال المباشر بين           . الأطفال احتراما تاما  

ويجب منع اٍلإعـلان    . ضحية والجاني أثناء عملية التحقيق والملاحقة وجلسات المحاكمة قدر الممكن         الطفل ال 
وفـي الحـالات    . عن هوية الطفل الضحية في وسائط الإعلام عند الضرورة وذلك حماية لخصوصية الطفل            

غـي عـدم تشـجيع      التي يكون فيها المنع متعارضا مع مبادئ قانونية أساسية سارية في الدول الأعضاء ينب             
  ".الإعلان عن هوية الطفل في وسائط الإعلام

  
عند الضـرورة، فـي إدخـال       " من المبادئ التوجيهية يتعين على الدول أن تنظر،          50ووفقا للفقرة     

تعديلات على قوانينها المتعلقة بالإجراءات الجنائية بحيث تسمح بأمور منها اسـتخدام الفيـديو عنـد إدلاء                 
ويتوجـب بصـورة    . ديم الشهادة الفيديوية في المحكمة كوسيلة رسمية من وسائل الإثبات         الأطفال بشهادة وتق  

خاصة على الشرطة والمدعين العامين والقضاة والحكام أن يتبعوا ممارسات موائمة للأطفال أثناء الإجراءات   
  ".التي تقوم بها الشرطة والمقابلات التي تجري مع الشهود من الأطفال على سبيل المثال

  
 على وجوب تسهيل استجابة الإجراءات القضائية والإداريـة لاحتياجـات           51وأخيراً تنص الفقرة      

  :الضحايا باتباع ما يلي
  

تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التي يبت بها             )أ"(
  في قضاياهم، ولا سيما حيث يكون الأمر متعلقا بجرائم خطيرة؛

تعزيز استحداث خطط لإعداد الشهود من الأطفال لاطلاع هؤلاء على إجراءات العدالة              )ب(
وينبغي توفير المساعدة الملائمة للضحايا والشهود من الأطفال خلال         . الجنائية قبل إدلائهم بالشهادة   

  العملية القانونية؛

لاعتبـار فـي   إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها فـي ا            )ج(
المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف   

  بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة؛

اتخاذ تدابير ترمي إلى الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم عند                )د(
  ".لامتهم فضلا عن سلامة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف والانتقامالاقتضاء وضمان س

  
وبالنظر إلى العدد المتزايد من الأطفال الذين يمثلون في الدعاوي القضائية بوصفهم ضحايا وشهود،                

انونية علـى  خاصة في الحالات المتعلقة بالاستغلال، من الأهمية الأساسية بمكان أن يركّز أصحاب المهن الق         
الوسائل والسُبل الكفيلة باحترام حقوق واحتياجات هؤلاء الأطفال في الوقت نفسه الذي تحترم فيـه حقـوق                 

  .واحتياجات المتهم الذي يجب النظر العادل في قضيته
 

من المهم أن يوضع في الاعتبار أن مثول طفل بوصفه ضحية أو شـاهدا فـي                
لذلك مـن واجـب أصـحاب    . عميقةإجراءات جنائية قد يتسبب لـه في صدمة      

 .المهن القانونية احترام حقوق واحتياجات الطفل ومعاملته بتفهم وشفقة

 

 الحصول على تعويض سريع عن أي أذى لحق بهم  للضحايا من الأطفـال   ويحق  
ولهذه الغاية لهم الحق في الحصول علـى مختلـف أنـواع المسـاعدة للوفـاء                

  .نية وبعدهاباحتياجاتهم أثناء الإجراءات القانو

 

ينبغي أن يتمكن الضحايا من الأطفال من الحصول على تعـويض مـن خـلال               
الإجراءات الرسمية وغير الرسمية التي تكون سريعة ومنصفة ومتاحـة بيسـر            

  .وينبغي إعلامهم وإعلام ممثلين بتوافر مثل تلك الإجراءات

 

 قانون حقوق   وللأطفال الذين هم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الحق بمقتضى        
  .الإنسان الدولي في الحصول على تعويض فعال عما لحقهم من أذى
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 إلى مساعدة خاصة أثناء العملية القضائية والإدارية        يحتاج الشهود من الأطفال   
  .ويتعين على أصحاب المهن القانونية كفالة أن تحترم حقوقهم الاحترام الكامل

 

مون والحكـام والقضـاة لاتبـاع       يجب أن تسعى الشرطة وكذلك المدعون العـا       
  .ممارسات أكثر ملاءمة لحقوق الطفل في عملهم مع الشهود من الأطفال

 

يحتاج الضحايا والشهود من الأطفال إلى مساعدة خاصـة أثنـاء الإجـراءات              
  .القانونية التي يكونون طرفاً فيها

 

  
 

 ؟متى يكون الانفصال مبرراً: الطفل وأبواه  - 12
 

  
القضاة والمحامين للأطفال ليس فقط أثناء إدارة شؤون قضاء الأحـداث           تعامل  ضرورة  قد تقتضي ال    

وأثناء إجراءات التحويل بل وكذلك فيما يتصل بالإجراءات المتعلقة بانفصال الطفل عن أبويه وبالتبني، هـذه       
  .المسألة التي ستتناول بإيجاز في القسم التالي

  
 على الانفصال الاستثنائي للأطفال عن أبويهم على النحـو           من اتفاقية حقوق الطفل    9وتنص المادة     

  :التالي
  

تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا عنـدما تقـرر                  -1"
السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بهـا، أن              

وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثـل          . فل الفضلى هذا الفصل ضروري لصون مصالح الط     
حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما لـه، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ               

  ".قرارا بشأن محل إقامة الطفل
  

   المصالح الفضلى للطفل 12-1
  

تفاقية من المنطقي أن يكون المبدأ الأساسـي        بالنظر إلى النهج الموجه نحو الطفل الذي اعتمدته الا          
ومـن الجـدير    ". الذي ينبثق عنه هذا الحكم أن الفصل يجب أن يكون، ضرورياً للمصالح الفضلى للطفـل              

إما لرغبة الأبوين أو لرغبة الأبوين والطفل       "تشير  " على كره منهما  "بالملاحظة، من ناحية أخرى، أن عبارة       
وهذا تفسير واضح بالنظر إلى أن الأطفال لـيس         . 103 تعني رغبة الطفل فحسب    لكن من الواضح أنها لا    " معاً

هم يعتمدون على أسرتهم ومجتمعهم المحلي وعلى الدولة في القيام بـذلك            "بإمكانهم اختيار من يرعاهم ولكن      
  .104"الاختيار نيابة عنهم

  
   الأُسس التي تُبرر الانفصال 12-2

  
كأساس أول من   " ساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما لـه      حالة إ "صراحة إلى   ) 1(9تشير المادة     

الجائز أن يبرر فصل الطفل عن أبويه، وتذكر كأساس ثان الحالة التي يكون الوالدان فيها منفصلين ويلـزم                  
فإن أُسس " مثل"بيد أنه، كما تدل على ذلك عبارة . اتخاذ قرار فيما يتعلق بالمكان الواجب أن يعيش فيه الطفل       

لانفصال الممكنة هذه توضيحية وليست جامعة ومانعة وقد توجد هناك حالات أخرى يمكن فيها للقضـاة أن                 ا
يقوموا بتسوية نزاعات تتعلق بمكان الإقامة كأن يتفق الوالدان على المكان الواجب أن يعيش فيـه الطفـل،                  

 يكون للـدول دور مهـم       وفي حالات كهذه يمكن أن    . 105ولكن يكون الطفل نفسه غير راض عن هذا الاتفاق        
                                                            

  .121 الفقرة كتيّب التنفيذ،  103
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة  104
  .المرجع نفسه  105
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عن طريق إنشاء آلية قضائية تمكن الطفـل        "تؤديه بوصفها الحكم بغية تسوية النزاع بين الطفل ووالديه ولو           
  106"من تقديم قضية بالتحكيم

  
    الضمانات القانونية 12-3

  
ف في  إلى ضمانات قانونية ثلاثة تستهدف توفير الحماية من التجاوزات وتكفل الإنصا9تشير المادة   
  :وبالتالي فإن أي قرار بفصل طفل عن والديه يجب. المحاكمة
 ؛))1(9المادة (تطبق القوانين والإجراءات القائمة " سلطات مختصة"أن يتخذ من قبل  

 ؛))1(9المادة (أن يخضع للاستعراض القضائي لتحديد مدى قانونيته كإجراء اتخذ  

فرصة المشاركة في الإجـراءات والإعـلان   "ت أن يتخذ بعد أن تكون كل الأطراف المعنية قد مُنح      
  )).2(9المادة " (عن آرائها

  
 يعني في هذا السياق الأجهزة التي لها السلطة القانونية لتحديد ما إذا كان        السلطات المختصة ومفهوم    

  107الانفصال يحقق المصلحة الفضلى للطفل والمهارات اللازمة للقيام بذلك
  

 يعني أن   وفقا للقوانين والإجراءات المنطبقة   الانفصال يجب أن يكون     وشرط اتخاذ القرار المتعلق ب      
الدول يجب أن تعد التشريعات اللازمة في هذا المجال بغية التحديد الدقيق للأسس والظروف التي يمكـن أن                  

 من ناحية أخرى، وحيث أن ما من قانون يمكن أن يكون دقيقا إلى الحد الذي يوفر               . تبرر اتخاذ تدابير جذرية   
التوجيه المفصل تفصيلا كافيا الذي يرتئي طائفة واسعة النطاق من الحالات الفردية التي تتطلب التدخل، فإن                
السلطات المختصة وكذلك المحاكم قد تحتاج إلى درجة معينة من حسـن التقـدير الـذي يسـمح للعمـال                    

  .للطفلالاجتماعيين والقضاة والمحامين بالبحث عن بدائل تتوافق والمصالح الفضلى 
  

راجـع   (ولا ينبغي للقوانين المتعلقة بالانفصال أن تكون تمييزية أو أن تطبق على نحو تمييـزي                
؛ وتبعا لذلك فإن التشرد والفقر والأصل الإثني لا يجب أن تكون في حد ذاتهـا أسسـاً        ) من الاتفاقية  2المادة  

الأطفـال يمكـن    " كرواتيا من أن      وقد أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء        108لفصل الطفل عن والديه   
 وفيمـا يخـص     109".فصلهم عن أسرهم بسبب وضعهم الصحي أو المصاعب الاقتصادية التي تواجه آباءهم           

بعض الأقليات الإثنية تبدو أكثـر احتمـالا لإيـداعها فـي            "المملكة المتحدة، تم الإعراب عن القلق من أن         
الأطفال الذين ينتمـون إلـى      "بلجيكا أشارت إلى أن      وعندما قامت اللجنة ببحث تقرير       110"مؤسسات للرعاية 

وذكرت في  " مجموعات فقيرة من السكان هم فيما يبدو الأطفال الأكثر احتمالا لإيداعهم في مؤسسات الرعاية             
إن فصل الطفل عن أسـرته      "وشددت على وجهة نظرها بالقول      " بأهمية الأسرة في تربية الطفل    "هذا الصدد   

  111".تبار الأول وهو مصلحة الطفليجب أن يستند إلى الاع
  

المراجعة القضائية للقرار الذي تتخذه السلطات المختصة يؤمن في حد ذاتـه مشـروعية              "واشتراط    
ذلك الفصل بالاستناد إلى القوانين والإجراءات القائمة من خلال هيئة مستقلة وحياديـة تطبـق الضـمانات                 

وينبغي لتلك المراجعة أن تشمل بحـث أي تقـدير          .  منطقية القانونية الواجبة وتتخذ قرارا مبنيا على أسباب      
استنسابي مارسته تلك السلطات المختصة في اتخاذها قرارها المتعلق بمسألة الفصل لكي تضمن كون ذلـك                

  .التقدير الاستنسابي قد مورس بدقة على النحو الذي يحقق المصالح الفضلى للطفل
                                                            

  .المرجع نفسه  106
  .124ة المرجع نفسه، الصفح  107
  .125المرجع نفسه، الصفحة   108
  .17كرواتيا، الفقرة : ، الملاحظات الختاميةCRC/C/15/Add.52وثيقة الأمم المتحدة   109
  .12المملكة المتحدة، الفقرة : ، الملاحظات الختاميةCRC/C/15/Add.34وثيقة الأمم المتحدة   110
  .10بلجيكا، الفقرة :  الختامية، الملاحظاتCRC/C/15/Add.38وثيقة الأمم المتحدة   111



   حقوق الطفل في مجال إقامة العدل- الفصل العاشر 

504 

  
 إضافياً لعدالة الإجراءات القضائية المتصلة بالانفصال، حيث        من الاتفاقية ضماناً  ) 2(9وتكفل المادة     

الأطـراف  "وعبـارة   ".  فرصة المشاركة في الإجراءات القضائية وإبداء آرائها       المعنيةلكافة الأطراف   "تتاح  
وهذا يتبين من خلال قـراءة      . ليست محددة في الاتفاقية ولكنها تشمل، في المقام الأول، الطفل نفسه          " المعنية

أن تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع      "من الاتفاقية، التي مفادها     ) 2(12في ضوء المادة    ) 2(9مادة  لل
إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقـة                   

الأطـراف  "لى ذلك، فإن الإشارة إلـى       علاوة ع )) 1(12المادة  . (تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني     
المعنية تعني أيضا أن كلا الأبوين يجب الاستماع إليهما ولو لم يكونا يعيشان معا؛ كما قد يكون لسائر أفراد                   

المهنيـين ذوي الدرايـة    "الأسرة الموسعة حق في الاستماع إلى أقوالهم استناداً إلى هذا الحكم فضـلاً عـن                
   112"التخصصيّة بشؤون الطفل

  
    حق الطفل في البقاء على اتصال بأبويه12-4

  
تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديـه أو          "من الاتفاقية على أن     ) 3(9تنص المادة     

عن احداهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعـارض                
شديد هنا على حق الطفل في البقاء على اتصال بالوالدين كليهما، ولـيس    والت. ذلك مع مصالح الطفل الفضلى    

 ين لا مـع الوالـد     ،وهذا يمكن الطفل من البقاء على صلة      . على حق الوالدين في البقاء على اتصال بولدهما       
  .113فحسب وإنما أيضاً مع الأب أو الأم غير المقيمينمعهما المقيم 

  
ئية عن أبويه شرط أن يكـون هـذا فـي           يمكن أن يفصل الصغير في ظروف استثنا      

والحالات التي تبرر مثل هذا الفصل هي بالخصوص التجاوز         . مصلحة الطفل الفضلى  
  .ويجب ألا تكون قوانين الفصل تمييزية وألا تطبق بطريقة تمييزية. أو الإهمال

 

فـي حـد   وانعدام المأوى والفقر أو الأصل الإثني على سبيل المثال لا يجب أن تعتبر        
  . أسسا لفصل الطفل عن أبويهاتهاذ

 

ويجب أن يتخذ القرار المتعلق بالفصل من طرف هيئة مختصة تتصرف وفقـا             
والقرار القاضـي بفصـل   . للقانون ويجب أن يخضع قرارها للمراجعة القضائية   

طفل عن أبويه يجب أن يتخذ فقط بعد أن تكون كافـة الأطـراف المعنيـة قـد                  
 .جهات نظرهااشتركت في الإجراءات وأبدت و

 

والطفل الذي يفصل عن أبويه لـه الحق في أن يبقى على اتصال منتظم بهمـا               
  .إلا أن تقتضي مصالح الطفل الفضلى غير ذلك

 

  
 

 حقوق الطفل وإجراءات التبنّي  13
 

  
إن المجال الأخير الذي سيُعنى به هذا الفصل والذي يدعى القضاة والمحامون إلى التدخل فيه هـو                   

الـدول  " من اتفاقية حقوق الطفل بعض القواعد الأساسية التـي تنطبـق علـى      21وتوفر المادة     . 114يالتبن
 إلى التبني على أنه طريقة من طـرق         20وتشير المادة   . 115"أو تسمح بنظام التبني   /الأطراف التي تعترف و   

تخذ أي موقف من استصواب      من البيئة العائلية، ولكن الاتفاقية في حد ذاتها لا ت          المجردعديدة لرعاية الطفل    
بيد أن التبني، حيثما وجد، يجب أن تنظمه قوانين محلية وينبغي إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل                . التبني

                                                            
  .126 الصفحة كتيب التنفيذ،  112
  127المرجع نفسه، الصفحة   113
  .سيستند هذا القسم حصراً إلى اتفاقية حقوق الطفل وسيترك جانباً كافة المعاهدات الدولية الأخرى التي تُعنى بمسالة التبني  114
  .271 الصفحة كتيب التنفيذ،" على سبيل المثال، لا تعترف بالتبنيإن الدول التي تأخذ بمبدأ الشريعة الإسلامية،   115
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 ويجب أن يحترم التشـريع      116 .الفضلى على حساب مصالح أخرى كالمكاسب الاقتصادية على سبيل المثال         
  :المتعلق بالتبني القواعد الدنيا التالي ذكرها

  
أن يضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تقـوم، وفقـا للقـوانين                "يجب   أولاً،  

والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، بتحديـد مشـروعية التبنـي            
كد مـن أن الأشـخاص      بالنظر إلى وضع الطفل وما يخصّ الوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين مع التأ           

المعنيين قد أعطوا عن علم، عند اللزوم، موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يقتضيه الأمر                  
  )).أ(21المادة " (من مشورة 

 فهي مفهوم يغطي السلطات القضائية والمهنيـة المؤهلـة          السلطات المختصة أما فيما يخص عبارة       
كما أوصـت بـذلك لجنـة       . 117 . للطفل ولتأمين صدور الموافقة الصحيحة     للبت فيما تمثله المصالح الفضلى    

  118 .هذا وينبغي توفير التدريب الكفؤ للفنيين المعنيين. حقوق الطفل فيما يخص بنما
  

 من الأشخاص المعنيين أُدرج بغية      الموافقة الصادرة عن دراية     واشتراط التبني يجب أن يستند إلى         
وإن كانت الاتفاقية تترك الأمر لكل دولة طرف لكي تدرج هذا الشرط            " الديهمإبعاد الأطفال خطأ عن و    "منع  

 وبالرغم من عدم احتواء القانون المحلي على شرط موافقة سليم فـإن             119 .أو لا تدرجه في تشريعها المحلي     
لى النحو  الموافقة المبنية عن دراية على التبني يمكن في النهاية أن تنتهك حق الطفل وحق والديه الأصليين ع                

المصـالح الفضـلى    " من الاتفاقية، اللتان تستندان إلى افتراض أن         9 و 7الذي تضمنه بوجه خاص المادتان      
 أما فيما يتعلق بآراء الطفل ذاتها فهي، كما تقدمت          120".للطفل تتحقق بوجودهم مع أبويهم متى كان ذلك ممكنا        

يجب اعتبارها أساسية هي الأخرى فيما يتصـل         من الاتفاقية و   12الإشارة إلى ذلك، مطلوبة بمقتضى المادة       
 وتجدر الإشارة إلى أن بعض البلدان تشترط موافقة الطفل          121 .21بإجراءات التبني المتوخاة بموجب المادة      

ففي منغوليا، يجب تأمين موافقة الطفل إذا كان يبلغ من العمر تسعة أعوام            : على التبني اعتبارا من سن معينة     
عة نوفاسكوشا الكندية ينص القانون على أنه في الحالات التي يكون فيها عمر الطفل              وفي مقاط . 122أو أكثر؛ 

 وفي كرواتيـا    123"يجب الحصول على الموافقة الخطية    "الذي يتم التفكير في تبنيه اثنتي عشرة سنة أو أكثر           
وقـد  . 124"يكون لموقف الطفل الذي يزيد عمره على عشرة أعوام أهميته فيما يخص الموافقة على التبنـي               "

 3أوصت لجنة حقوق الإنسان بأن تكفل الدول الأطراف توافق تشريعاتها المحلية بوجــه خاص مع المواد                
وأنه تبعا لذلك يمكن منح الأطفال مشاركة أوسع نطاقا في القرارات الأسرية التي             . 125 من الاتفاقية  21 و 12و

  126 .تمسهم بما في ذلك الإجراءات المتصلة بلّم شمل الأسرة والتبني
  

بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعـذرت              ) "ب(21 تسلم المادة    ثانياً،  
ومثلما بينت لجنة   ". إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه                

نبغي لعمليات التبني عبر القطرية أن ترى على أنها إجراء يتخذ حقوق الإنسان في توصياتها المقدمة إلى المكسيك ي
وقد أعربت .  وبالتالي فإن الدول الأطراف ليست ملتزمة بالسماح بتلك العمليات127كملجأ أخير لتوفير العناية للطفل

ذ أحكام الاتفاقيـة    اللجنة في مناسبات عديدة عن قلقها بشأن الافتقار إلى إطار معياري أو تدابير تتسم بالكفاءة لتنفي               
                                                            

  .272 الصفحة كتيب التنفيذ،فيما يخص مفهوم المصالح الفضلى في سياق التبني انظر   116
  .273المرجع نفسه، الصفحة   117
  .31 الفقرة بنما،: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.68وثيقة الأمم المتحدة   118
  .273 الصفحة  التنفيذ،كتيب  119
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة  120
  .المرجع نفسه  121
  .136 الفقرة منغوليا،: 1992التقارير الأولية للدول الأطراف الواجب تقديمها في عام ، CRC/C/15/Add.32وثيقة الأمم المتحدة   122
  .1129 الفقرة كندا،: 1994طراف الواجب تقديمها في عام التقارير الأولية للدول الأ، CRC/C/11/Add.3وثيقة الأمم المتحدة   123
  .103 الفقرة كرواتيا،: 1993التقارير الأولية للدول الأطراف الواجب تقديمها في عام ، CRC/C/8/Add.9وثيقة الأمم المتحدة   124
، CRC/C/15/Add.24قـة الأمـم المتحـدة       ؛ ووثي 29ألمانيا، الفقـرة    : الملاحظات الختامية ،  CRC/C/15/Add.43وثيقة الأمم المتحدة      125

  .26الفقرة هندوراس، : الملاحظات الختامية
  .29 الفقرة ألمانيا،: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.43وثيقة الأمم المتحدة   126
  .18 الفقرة المكسيك،: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.13وثيقة الأمم المتحدة   127
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المتعلقة بالتبني عموما وخاصة في ميدان عمليات التبني في بلد آخر والمخاطر الممكن أن تنجم عن حالات التبني                  
 وفيما يتعلق بالدانمرك والسويد أوصت اللجنة كذلك باتخـاذ          128 .في بلد آخر غير القانونية والاتجار في الأطفال       

  129لذين تبنتهم في هذين البلدين كليهماخطوات لرصد حالة الأطفال الأجانب ا
أن تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر أني ستفيد الطفل من ضـمانات             " يجب على الدول الأطراف      ثالثاً،  

 دولي يجب أن تأذن به السلطات المختصة يتبن"وهذا يعني أن كل ". ومعايير تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني
حقق المصالح الفضلى للطفل بالاستناد إلى التحريات والمعلومات السليمة ومع الحصـول            في دولة الطفل بوصفه ي    
وأوصت لجنة حقوق الطفل في     . 130 ))أ(21راجع المادة   " (وإسداء المشورة عند الاقتضاء   "على الموافقات اللازمة    

ل والتعاون بخصوص   هذا الخصوص الدول الأطراف بالنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفا            
  ..131، التي تضع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع1993الاعتماد في بلد آخر، لعام 

  
أن تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد    " يتعين على الدول الأطراف      رابعاً،  

وهـذا  )). د(21المادة  " ( مشروع آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير            
، على  "بيع الأطفال أو الاتجار فيهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال             "الحكم يستهدف منع    

ما تسدده الأسر المتبنية مـن      "وواضح أنه على حين أن      .  من اتفاقية حقوق الطفل    35نحو ما تقتضيه المادة     
ار بالطفل إلا أن النظام الذي يحدد قيمة سعرية لطفـل مـن             مبالغ يمكن أن يكون عن حسن نية ودون إضر        
  132 .الأطفال ربّما يشجع الإجرام والفساد والاستغلال

  
أن تعزز، عنـد الاقتضـاء،      " يتعين على الدول الأطراف التي تعترف بالتبني أو تسمح به            وأخيراً،  

، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضـمان        أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف          
والمعاهـدة  ((.    ه(21المـادة   " (أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصـة             

 21الأساسية الواجب النظر فيها في هذا الصدد هي اتفاقية لاهاي المشار إليها أعلاه التي تستند إلى المـادة                   
 المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونيـة      1986ن إعلان الأمم المتحدة لعام      من اتفاقية حقوق الطفل فضلاً ع     

المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الإشارة بوجه خاص إلى الحضانة والتبني على الصـعيد الـوطني                 
ويجدر التذكير بأن لجنة حقوق الإنسان تشجع على الدوام البلدان التي لم تصدق بعـد علـى                 . 133 .والدولي

  .تفاقية لاهاي على أن تفعل ذلكا
 

بالنسبة للدول التي تعترف أو تسمح بالتبني ينبغي إيـلاء الاعتبـار الأساسـي              
 .للمصالح الفضلى للطفل

 

يتعين أيضاً أن يؤمن التشريع المحلي المتعلق بالتبني كون تبنـي طفـل مـن               
  :الأطفال تجيزه فقط

 

   سلطة مختصة تحدد إمكانية السماح بالتبني؛  •
يتّم وفقا للقانون الساري والإجراءات المعمول بها وعلـى أسـاس كافـة               •

 المعلومات ذات الصلة والموثوقة؛
 

وبعد الحصول، إن كان القانون يقتضي ذلك، على الموافقة بناء على دراية              •
 .على تبني الأشخاص المعنيين

 

ذ أخيـر لتـوفير   وعمليات التبني الدولية أو في بلد آخر تُعتبر إجراء يتخذ كملا    
                                                            

؛ وثيقـة الأمـم المتحـدة       11 الفقـرة    بـاراغواي، : الملاحظـات الختاميـة   ،  CRC/C/15/Add.27مثال وثيقة الأمم المتحـدة      انظر على سبيل ال     128
CRC/C/15/Add.36 ،؛ ووثيقة الأمم المتحدة 18 الفقرة نيكاراغوا،: الملاحظات الختاميةCRC/C/15/Add.42 ،11أوكرانيا، الفقرة : الملاحظات الختامية.  

، CRC/C/15/Add.2؛ ووثيقـة الأمـم المتحـدة        27 الفقرة   الدانمرك،: الملاحظات الختامية ،  CRC/C/15/Add.33 المتحدة   وثيقة الأمم   129
  .13 الفقرة السويد،: الملاحظات الختامية

  .275 الفقرة كتيب التنفيذ،  130
 ـ 31 الفقـرة    بنمـا، : الملاحظات الختامية ،  CRC/C/15/Add.68وثيقة الأمم المتحدة      131 ، CRC/C/15/Add.33ة الأمـم المتحـدة      ؛ ووثيق

 Proceedings”, a CD published by“"وللاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن اتفاقية لاهاي انظر . 27 الفقرة الدانمرك،: الملاحظات الختامية
the Hague Conference on Private International Law, on the children’s conventions concerning child abduction, adoption co-operation and   

    protection of children. The text of the Convention can also be found at http://www.hcch.net.  
  .276- 275 الصفحتان كتيب التنفيذ،  132
  .276المرجع نفسه، الصفحة   133
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 .الرعاية للطفل
والطفل المعني بالتبني في بلد آخر لـه الحق في التمتع بالضمانات والمعـايير             

  .المكافئة لتلك الموجودة في حالة التبني الوطني
 

يجب على الدول أن تتخذ كافة التدابير لكفالة ألا يُسفر التبني الدولي عن نتائج              
جه صحيح بالنسبة لمن يشترك في عملية هـذا         قوامها الربح المالي على غير و     

  .التبني

 

ثم إن القانون الدولي يمنع منعاً باتاً بيع الأطفال أو الاتجار بهم لأي غرض من               
  .الأغراض وبأي شكل من الأشكال

 

  
 

دور القضاة والمدعين العاميـن والمحاميـن في ضمان  - 14
 الطفل أثناء إقامة العدلحقوق   

 

  
أن بينته الفصول من الرابع إلى الثامن من هذا الدليل، يعتبـر دور القضـاة والمـدعين                 مثلما سبق     

العامين والمحامين أساسيا لحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المشـتبه بارتكـابهم جـرائم جنائيـة أو                 
ؤولية جسـيمة   وهذه المسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب المهن القانونية هؤلاء مس         . المتهمين بهذه الجرائم  

حينما تتعلق الإجراءات القضائية بأطفال دون سن الرشد والذين هم مخـالفون للقـانون أو هـم مشـمولون                  
ومثل هذه الإجراءات تتطلب معرفة خاصة ومهارات يتحلـى بهـا القضـاة             . بإجراءات للانفصال أو التبني   

نيين لذلك أوصـت لجنـة حقـوق        والمدعون العامون والمحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المع        
الإنسان في كثير من الأحيان الدول الأطراف بوضع وتعزيز برامج تدريب لها صلة بالمعايير الدوليـة ذات                 

 واقترحت بانتظام على الـدول الأطـراف        134 .الصلة الخاصة بكافة المهنيين المعنيين بنظام قضاء الأحداث       
ضاء الأحداث، بما في ذلك الشرطة، مـن مفوضـية الأمـم            النظر في التماس المساعدات التقنية في مجال ق       

  135 .في جملة منظمات أخرى) اليونيسيف(المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
  
 
 

 الملاحظات الختامية  - 15
 

  
لطفل في مجـال    قدم هذا الفصل استعراضاً لبعض المبادئ القانونية الدولية المهمة ذات الصلة بحقوق ا              

ويتخذ هذا النظام القانوني كنقطة انطلاق لـه حقيقة أن الأطفال أشخاص قائمون بذاتهم لهم حقوق               . إقامة العدل 
علاوة على  . وعليهم واجبات يجب أن تأخذها بعين الاعتبار وتحترمها السلطات الإدارية والقضائية على السواء            

وإقامة العدل، حيثمـا    . هي الأخرى  بعين الاعتبار    اأخذهب  ذلك للأطفال حقوق خاصة واحتياجات ومصالح يج      
كانت تتعلق بالجرائم أو بغيرها، يجب في جميع الأوقات أن تهتدي، بأمور منها، المبادئ الأساسية المتمثلة فـي                  

  .عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل وحق الطفل في الحياة والنمو وحقه في أن تُسمع أقواله
  

، ولكي تصبح هذه المبادئ حقيقة واقعة بالنسبة للأطفال في العالم، يجب على الدول          من ناحية أخرى    
أن تدرج كافة القواعد الدولية ذات العلاقة بالموضوع في نُظمها القانونية المحلية وأن توفر التدريب السـليم                 

ب المعرفة والمهارات   والأموال لأصحاب المهن القانونية والشرطة والسلطات الاجتماعية لتمكينها من اكتسا         
  .اللازمة للاضطلاع بواجباتها وفقا لتعهدات الدول القانونية

  

                                                            
، وفيما يتعلـق    61، الفقرة   )1999(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين      ،  CRC/C/90انظر فيما يتعلق بفنزويلا، وثيقة الأمم المتحدة          134

  .192بالمكسيك، المرجع نفسه، الفقرة 
  .انظر الإشارات في الحاشية السابقة  135
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علاوة على ذلك، على الدول بوجه أعم أن تبذل قصارى جهدها لاستئصال الفقر والظلم الاجتماعي                 
اعيـاً  والبطالة المتفشية إذ بدون ذلك لا تجدي النوايا الحسنة بشأن إعادة تربيـة الأحـداث المجـرمين اجتم              

  .وإدماجهم من جديد في المجتمع
  

يتعين عليهـا أن تكـرم      "وبدون أن تبذل جهود متحمسة ومتضافرة من جانب البشرية قاطبة، التي              
فإن المشكلة التي يواجهها الأطفال المتزايدة أعدادهم في العالم قد تطرح تحديات يغدو من شـبه                . 136"الطفل

  .المستحيل مواجهتها باقتدار

                                                            
  .الفقرة الخامسة من ديباجة إعلان حقوق الطفل  135



   الحادي عشرالفصل……………
  حقوق المرأة

  .............................................في مجال إقامة العدل
  
  

  الأهداف المتوخاة
  
مشاكل المحددة المتصلة بحقوق الإنسان التي تواجهها المرأة فـي مختلـف             بال المشاركينتعريف    •

  مجالات الحياة
  ة التي تستهدف حماية حقوق المرأةاطلاع المشاركين على القواعد القانونية الدولي  •

تنمية وعي المشاركين بما لهم من إمكانات بوصفهم قضاة ومدعين عامين ومحامين للمساهمة في                •
  تحسين حماية حقوق المرأة

 

 

  
  

  أسئلة
  
  ما هي التشريعات التي تحمي حقوق المرأة في البلد الذي تعملون فيه؟  •

  بفعالية؟وهل ترون أن هذه التشريعات تنفذ   •
  ما هي المشاكل المحددة التي تواجه المرأة في البلد الذي تعملون فيه؟  •
هل هذه المشاكل راجعة إلى نواحي نقص في الحماية القانونية للمرأة أو إلى تقصـير فـي تنفيـذ                  •

  القواعد القانونية القائمة؟
  ة في البلد الذي تعملون فيه؟هل هناك أية عوامل أخرى يمكن أن تفسر المشاكل التي تواجه المرأ  •
 إذا كانت هناك مشاكل فما هي؟  •

 هل تواجه الطفلة أية مشاكل محددة في البلد الذي تعملون فيه؟  •

 إذا كان الأمر كذلك فما هي هذه المشاكل وما هو سببها الجذري؟  •

 كيف يعالج القانون المشاكل المحددة التي تواجه الطفلة وإلى أي حد يعالجها؟  •

ما الذي يمكنكم عمله كقضاة ومدعين عامين ومحامين لتحسين حماية حقوق المرأة في البلد الـذي                  •
 تعملون فيه؟
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  الصكوك القانونية ذات الصلة
  

  الصكوك العالمية
  
  1945ميثاق الأمم المتحدة،   •
  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،   •
  1966اص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخ  •
  1949اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير،   •
  1953الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة،   •
  1957الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة،   •
  1962سجيل عقود الزواج، اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، وت  •
  1989اتفاقية حقوق الطفل،   •
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفـي                •

  2000الصور الإباحية، 
  1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،   •
  1999 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء  •
  1960اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في مجال التعليم،   •
  1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،   •
  2000اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،   •
شخاص ولا سيما النساء والأطفال الملحـق باتفاقيـة         بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأ        •

  2000الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 
*****  

  
  1993النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة،   •
  1994النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة برواندا،   •
  

*****  
  
  1948حقوق الإنسان، الإعلان العالمي ل  •
  1993إعلان القضاء على العنف ضد المرأة،   •
  1993إعلان وبرنامج عمل فيينا،   •
  1995إعلان بيكين ومنطلقات العمل،   •
  

  الصكوك الإقليمية
  
  1981الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،   •
  1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،   •
  1994مريكية لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة، اتفاقية البلدان الأ  •
  1950الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،   •
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  مقدمة  - 1

 

  
والحقـوق  . إن قانون حقوق الإنسان الدولي ككل ينطبق، بطبيعة الحال انطباقا تاماً علـى المـرأة                

بيـد أنـه    .  علاقة بالمرأة بالأحداث من الإناث     الموصوفة في الفصول الأخرى من هذا الدليل هي لذلك ذات         
أن من الضرورة بمكان، للتصدي بطريقة أكثر وجد مثلما تشهد بذلك القائمة أعلاه من المعاهدات والإعلانات       

فعالية للانتهاكات الخطيرة والمتعددة لحقوق المرأة التي لم تزل تحدث في أغلبية البلـدان، بمـا فـي ذلـك                    
 الواسعة النطاق، وضع وثائق قانونية منفصلة محددة بحسب نوع الجنس تؤكـد علـى               الممارسات التمييزية 

وعلى حين أن المرأة حققت في بعض البلدان خطوات عملاقة صـوب تـأمين              . الاحتياجات الخاصة للمرأة  
 الحماية المتزايدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المساواة مع الرجل في مجالات مثل قانون الأسـرة                 

 مـا  النسـاء وقانون الإرث وفي الحصول على التعليم والرعاية الصحية الملائمة وسوق العمل إلا أن أغلبية    
فعلى سبيل المثال لا يسمح لهن فـي جميـع          . زلن يعانين من انتهاكات أبسط حقوق الإنسان التي يتمتعن بها         

الرجال وفي بعض البلدان هـن لا       الأحوال من أن يتزوجن بحرية أو يطلقن بالشروط نفسها التي يطلق بها             
وحق المرأة في الحياة والحرية الشخصية والأمان على   . يتمتعن بحقوق متساوية مع الرجل من حيث الميراث       

شخصها بما في ذلك الحق في الصحة غالبا ما تنتهك من خلال العنف المحلـي والممارسـة علـى صـعيد      
بالمهر والقتل دفاعا عن الشرف، والضـرب والعنـف         المؤسسات والمجتمع المحلي كحالات القتل المتصلة       

علاوة على ذلك يمكن أن تحرم المرأة مـن         . الجنسي والممارسات التقليدية والاتجار بالنساء والبغاء القسري      
وقد يخضعن لنظام متشدد فـي اللبـاس   . حقها في التعليم وحتى من معظم خدمات الرعاية الصحية الأساسية       

والتمييز ضد الأنثى أحياناً ما يحدث حتى قبل الولادة في شكل           . قوبة بدنية شديدة  يمكن أن يسفر خرقه عن ع     
  .الاختبار الانتقائي السابق للولادة الذي قد يفضي إلى الإجهاض إذا كان الجنين أنثى

  
وخطورة هذه الانتهاكات تزيدها تعقيداً حقيقة أن العديد من الضحايا يعانين مـن الفقـر أو الفقـر                     
فهن لا يمكنهن اسـتئجار خـدمات       . يفتقرن إلى الوسائل المالية للخروج من الأوضاع التي يعانينها        المدقع و 

محام، على سبيل المثال، لمساعدتهن على المطالبة بحقوقهن وحتى في حالة ما إذا استطعن ذلك فإن النظـام                  
أو حقوق الطبقة الثريـة فـي       القانوني غالباً ما لا يعير حقوق المرأة نفس الوزن الذي يعيره لحقوق الرجل              

وقد يكون النظام القانوني متحيزا بشكل مجحف لفائدة الرجل بحيث يُلقى على عاتق المرأة عـبء                . المجتمع
علاوة على ذلك أحيانا ما تتعرض المحاميات . إثبات لا طاقة لها به في حالات العنف بما في ذلك الاغتصاب 

  .تى للقتلبطرق شتى للتهديد وحالنساء اللائي يمثلن 
  

والحالة القانونية والوقائعية للمرأة هي حالة هشة بصورة خاصة في كثير من الحالات بالنظر إلـى                  
ولـذلك فـإن الحكومـات      . وضعها كمهاجرة أو لاجئة أو مشردة أو لمجرد انتمائها إلى أقلية إثنية أو عرقية             

  . ذه وتعيين الحلول الممكنةوأعضاء المهن القانونية عليهم واجب ملازمة اليقظة إلى مشاكل كه
  

 -وإن العزوف عن تشجيع وحماية حقوق المرأة حماية فعالة والتقصير في ذلك غالباً ما يفسـران                   
 1 بالخوف من أن مثل هذه الحقوق تشكل تهديداً للقيم والمصالح الاجتماعية المقبولة عمومـا              -ولو بلا مبرر    

ف اجتماعية ومالية تتخطى حياة المرأة الفرد المعنية؛ بل هي          ولكن تهميش المرأة هذا لـه آثار مدمرة وتكالي       
                                                            

اكسـفورد، مطبقـة    /نيويـورك (ر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي        الصاد 2000حول هذه القضية انظر تقرير التنمية البشرية لعام           1
  .30، الصفحة )2000أوكسفور الجامعية، 
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تؤثر على المجتمع ككل لأن المرأة مستبعدة من عملية اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تمكنها من أن تؤدي                  
  .دوراً بناءً في بناء المجتمع المحلي الخالي من الخوف والحاجة والتعصب

  
. لصناعية ليست هي لأخرى في حصن منيع من انتهاكات حقوقهـا          والمرأة التي تعيش في البلدان ا       

فقد تواجه هذه المرأة مجموعة من المشاكل المتأصلة في النظام والمواقف السائدة وقد تتأثر من التمييز الذي                 
  .غالبا ما يكون تمييزاً غير مباشر

  
*****  

  
اعية وثقافية ودينية وسياسية وقانونية     وهكذا فإن المرأة غالباً ما تجد نفسها حبيسة دائرة مفرغة اجتم            

فلكي تتمكن المرأة من ذلك الخروج تحتاج إلى أمور منها          . وقد يتعذر عليها الخروج من هذه الدائرة لوحدها       
دعم الجهات القانونية المستقلة والمحايدة ذات الدراية بقانون حقوق الإنسان الدولي وتطبيقاته علـى المـرأة                

وتعزيز الوعي بـين القضـاة والمـدعين العـامين          . سؤولياتها بحذق ودون خوف   والقادرة على ممارسة م   
والمحامين للقوانين والممارسات التي تنتهك أبسط الحقوق الأساسية للمرأة والطفلة يشكل خطوة مهمة صوب              

  .الظفر بعلاج تشتد الحاجة إليه بأدوات للتعويض لفائدة النصف الآخر من البشرية
  

*****  
  

لتي ينطوي عليها تعزيز وحماية حقوق المرأة متنوعة وعديدة ويجب التصدي لهـا فـي     والمشاكل ا   
عمق في هذا الفصل الذي سوف يقتصر على أبرز بعض المسائل المحيرة التي تواجه المرأة والاستجابة التي            

م ينظـر   وسوف يبدأ هذا الفصل بوصف عام لحقوق المرأة في الشخصية القانونية ث           . يوفرها القانون الدولي  
وستُعنى الأقسام  . بعد ذلك في حق المرأة في المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية التي يوفرها القانون              

اللاحقة بحقوق المرأة في أن تُحترم حياتها وسلامتها البدنية والعقلية؛ وحق المرأة في عدم التعرض للاستعباد               
تجار في النساء وحق المرأة في المساواة فيما يتعلق بـالزواج           ري والا اجبوتجارة الرقيق والسخرة والعمل الا    

وبعد التعرض لبعض ميادين القانون الأخرى      . والمسائل المدنية ومن حيث المشاركة في إدارة الشؤون العامة        
التي يكون فيها التمييز على أساس الجنس شائعا سيصف الفصل بإيجاز حق المـرأة فـي الحصـول علـى        

وأخيراً، سـيتم التأكيـد علـى دور ذوي المهـن           . ي ذلك حقها في الوصول إلى المحاكم      تعويض فعال بما ف   
وستتم الإشارة، حيثما   . القانونية في تعزيز وحماية حقوق المرأة، وسيختتم الفصل ببعض الملاحظات الختامية          

  . هذا الدليلتكون هناك علاقة بالموضوع إلى القضايا المتعلقة بنوع الجنس التي تناولتها فصول أخرى من
  

*****  
  

ومما لـه أهمية مماثلة، أن حقوق المرأة في مجالات الاستخدام والصحة والحقـوق الأخـرى ذات                  
الصلة بالميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لن يُنظر فيها في هذا السياق، لأسباب ضيق الحيز بالرغم               

 قائمـة   1المنشور رقـم    وبدلا من ذلك سيوفر     . رمن أن بعض الإشارات التي في محلها ستتم من حين لآخ          
المنشور وللاطلاع على المزيد من الموارد المتصلة بحق المرأة انظر          . قصيرة بالوثائق القانونية ذات الصلة    

  . الذي يتضمن قائمة بأهم الكتب والتقارير والمواقع على الشبكة العالمية2رقم 
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  حق المرأة في الشخصية القانونية  2

 

  
إن الحق في الاعتراف للشخص بوصفه شخصا أمام القانون يُرسي الأساس لحق المرأة في التمتـع                  

في قـانون  أصيل قضائية حق /وعلى الرغم من أن الحق في شخصية قانونية      . بكامل حقوق الإنسان وحرياته   
 الـدولي الخـاص      من العهـد   16حقوق الإنسان الدولي، فقد تم إدراجه بصريح العبارة الواضحة في المادة            

علاوة على ذلك وعملا بالمـادة      .  من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان     3بالحقوق المدنية والسياسية والمادة     
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لا يمكن لهـذا الحـق فـي أي          ) 2(27من العهد الدولي والمادة     ) 2(4

وحق المرأة في الشخصية القانونية على قدم المساواة        ،مةظرف من الظروف أن يقيّد في أزمنة الطوارئ العا        
  . يجب بعبارة أخرى، أن يحترم في أوقات السلم وفي أزمنة الحرب أو ما يشبه الحرب.مع الرجل

  
 فـي   16ومثلما شددت على ذك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن حق كل شخص بمقتضى المادة                 

 أمام القانون لـه دلالته الخاصة بالنسبة للمرأة التي تـرى هـذا             أن يعترف به في كل مكان بوصفه شخصاً       
   ومثلما أشارت إلى ذلك اللجنة، 2"الحق يختصر لأسباب الجنس أو الوضع العائلي

  
يعني هذا الحق أهلية المرأة للملكية ولإبرام العقود ولممارسة الحقوق المدنيـة الأخـرى لا يمكـن                "

ويعني ضمنا كذلك أن المرأة التي لا       . و أي أساس تمييزي آخر    تقييدها على أساس الوضع العائلي أ     
  3".يمكن أن تعامل معاملة الأشياء التي ستُعطى هي وما يملكه الزوج المتوفى إلى الأسرة

  
والشخصية القانونية تعني أيضاً أنه يجب أن يتاح للمرأة الوصول الكامل والذي لا يعوقه عائق إلى                  

ة في بلدها لأغراض الدفاع عن حقوقها والحصول على تعويض أو إعادة للحقوق             المؤسسات القانونية السائد  
  4.في الحالات التي تكون فيها هذه الحقوق قد انتهكت

 
وهـذا الحـق    . للمرأة الحق في شخصية قانونية على أساس متساو مع الرجـل          

 .مطلق ويجب ضمانه في كافة الظروف وفي جميع الأزمنة
 

  
  
 

التمتعفي  المساواة أمام القانون والمساواة     حق المرأة في      3
  بحمايته  

 

  
   ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان  3-1
  

تحقيق التعاون الـدولي    "من ميثاق الأمم المتحدة أن أحد أغراض هذه المنظمة هو           ) 3(1تفيد المادة     
ة والثقافية والإنسانية وعلـى تعزيـز احتـرام         على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعي       

حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقاً بـلا تمييـز بسـبب العـرق أو                   
والمبدأ نفسه في المساواة بين المرأة والرجل ). الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف" (، أو اللغة أو الدين   الجـنس 

وعلى المستوى الدولي أُدرج حظـر التمييـز بسـبب          ). ج(76و) ج(55و) ب)(1(13وارد كذلك في المواد     
                                                            

، HRI/GEN/1/Rev.5الوارد في وثيقـة الأمـم المتحـدة         )  التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة      -  3المادة   (28التعليق العام رقم      2
مجموعة التعليقات العامة الصـادرة      يشار إليها أدناه ب   (لتي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان       مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة ا     

  .19، الفقرة 171، الصفحة )عن الأمم المتحدة
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  3
  .10انظر المزيد من هذا الموضوع أسفله، في الفرع   4
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 من العهد الـدولي     26و) 1(4و) 1(2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد        2الجنس لاحقا في المادة     
يـة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماع      ) 2(2الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة      

 من كلا العهدين تتعهد الدول الأطراف صراحة بالإضـافة إلـى ذلـك بتـأمين                3والثقافية وبمقتضى المادة    
  .التساوي في الحقوق بين المرأة والرجل والتمتع بكافة الحقوق التي يضمنها العهدان كلاهما

  
  
  
  1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،   3-2
  

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز        القائم على أساس الجنس بؤرة التركيز في         أصبح التمييز   
 بلغ عدد الـدول     2002مايو  / أيار 10وحتى  . 1981سبتمبر  / أيلول 3 التي بدأ نفاذها في      1979ضد المرأة،   

، الـذي   لمرأةإعلان القضاء على التمييز ضد ا     وقد سبق هذه الاتفاقية     .  دولة 168الأطراف في هذه الاتفاقية     
وأصبحت الاتفاقية أداة قانونية مهمة لتعزيز حماية الحقوق المتسـاوية        . 1967أعلنته الجمعية العامة في عام      

  . وتتم مراجعة تنفيذ أحكامها من قبل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. للمرأة داخل إطار الأمم المتحدة
  

  : ما يلي1ولأغراض الاتفاقية، تورد المادة   
  

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يـتم علـى          " التمييز ضد المرأة  "لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح      "
أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمـرأة بحقـوق الإنسـان                 

 فـي أي    والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنيـة أو          
  ".ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها

  
  ومثلما أوضحت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، يشمل هذا التمييز أيضاً

  
لعنف القائم على أساس الجنس أي العنف الموجه ضد المرأة بحكم أنها امرأة أو الذي يمس المـرأة                ا

و يشمل الأعمال التي توقع الأذى البدني أو النفسي أو الجنسي أو المعانـاة        وه. على نحو لا متناسب   
  5"أو غير ذلك من ضروب الحرمان من الحريةالإكراه أو التهديد بتلك الأعمال أو 

  
العنف المبني على أساس الجنس قد "ومن المهم ملاحظة أن هذا التفسير الواسع لمصطلح التمييز يعني أن   

  .6"دة في الاتفاقية، بغض النظر عما إذا كانت تلك الأحكام تشير صراحة أو لا تشير إلى العنفينتهك أحكاما محد
  

على هذا النحو، يمتد حظر التمييز ضد المرأة إلى حد يتخطى الفئات التقليدية لحقوق الإنسان ليشمل                  
الأطراف تدابير خاصـة    لا يعتبر اتخاذ الدول     "من ناحية أخرى    . ميادين أخرى يمكن أن يحدث فيها التمييز      

مـن  ". مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية              
  )).1(4المادة " (يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة"ناحية أخرى 

  
 إلى أنه، على عكس الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال            ومن الأهمية بمكان أيضاً الإشارة      

، لاتفاقية القضـاء    ))1(1المادة  " (ميدان الحياة العامة  "التمييز العنصري، التي تكتفي بالإشارة إلى التمييز في         
. صةعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ميدان للتطبيق أوسع وهي تغطي أفعالا تندرج في نطاق الحياة الخا            

  وكما شددت على ذلك لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة،
  

                                                            
  .6، الفقرة 216، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، )رأةالعنف ضد الم (19التعليق العام رقم   5
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  6
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انظـر  (بموجب الاتفاقية، لا يقتصر التمييز على الأعمال التي تتخذها الحكومات أو تتخذ باسـمها               "
تـدعو الاتفاقيـة كافـة الـدول        (    ه(2على سبيل المثال، وبموجب المادة      ). 5و) و(2،  (  ه(2المواد  

 التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو             الأطراف إلى اتخاذ جميع   
وبموجب القانون الدولي العام وعهود حقوق الإنسان المحددة، يمكن أن تكـون            . منظمة أو مؤسسة  

الدول مسؤولة عن تدابير خاصة تتخذ إذا امتنعت هذه الدول عن التصرف باليقظة الواجبـة لمنـع                 
  7"ن أو لتحري ومعاقبة تدابير العنف ولتقديم تعويضانتهاكات حقوق الإنسا

على أن تنتهج، بكـل الوسـائل       " من الاتفاقية، تتفق الدول الأطراف بشكل أخص         2وبموجب المادة     
المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لهذه الغاية تتعهد بالقيام بمـا                 

  :يلي
  

ساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى إذا لـم              إدماج مبدأ الم   
يكن هذا المبدأ قد أُدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره                 

 ؛))أ(2المادة (، "من الوسائل المناسبة

يعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظـر          اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشر      " 
 ؛))ب(2المادة " (كل تمييز ضد المرأة

فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمـرأة،               " 
" عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييـزي              

 ؛))ج( 2المادة(

الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصـرف السـلطات                " 
 ؛))د(2المادة " (والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام

اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمـة أو                 " 
 ؛(( ه(2المادة " (مؤسسة

خاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القـائم مـن القـوانين                  ات" 
 ؛))و(2المادة " (والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

  )).ز(2المادة " (إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة" 
  

د اللاحقة مزيداً من التفاصيل المتعلقة بالتزامات الدول الأطراف بالقضاء على التمييـز             وتوفر الموا   
  :ضد المرأة والتي تشمل ما يلي

  
تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء علـى التحيـزات              " 

اد بكون أي من الجنسـين أدنـى أو         والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتق       
 ؛))أ(5المادة " (أعلى من الجنس الآخر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة

كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة             " 
ن مصلحة الأطفـال هـي      الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أ          

 ؛))ب(5المادة " (الاعتبار الأساسي في جميع الحالات

جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجـار بـالمرأة               "اتخاذ   
 والقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،         ) 6المادة  " (واستغلال بغاء المرأة  

                                                            
وفيما يخص المسؤولية الممكن أن تتحملها الدول بموجب قانون حقوق الإنسان الـدولي عـن               . 9، الفقرة   217المرجع نفسه، الصفحة      7

  . والفصل الخامس عشر9- 2ظر أيضا الفصل الأول، القسم الفرعي تصرفات الأشخاص العاديين ان
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المـادة  (التعليم  ) 8 و 7المادتان  (وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل الحق في            
وسائر المجالات الاقتصادية ومجالات الحياة ) 12المادة  (، الرعاية الصحية    )11المادة  (، العمل   )10

  ).14المادة (ة وكفالة تطبيق الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفي) 13المادة (الاجتماعية 
  

وعلى حين أن العديد من مواد الاتفاقية صيغت بوصفها اعتبارات قانونية عامـة تتحملهـا الـدول                   
للقضاء على التمييز ضد المرأة إلا أن البعض الآخـر مـن المـواد         " كافة التدابير المناسبة  "الأطراف باتخاذ   

  : للرجل والمرأة من قبل ما يليحددت بشكل واضح الحقوق الواجب ضمانها على أساس من المساواة
  
  

تتمتع المرأة، في جملة أمور، بشروط متساوية في التوجيه الـوظيفي والمهنـي،             : الحق في التعليم   
والالتحاق بالدراسات وتتمتع بنفس الفرص للحصول على المنح الدراسية وغيرها مـن ضـروب              

 ؛)10المادة (المساعدة المادية 

الة والاختيار الحر للمهنة ونوع العمل والحق في المسـاواة فـي            الحق في التمتع بنفس فرص العم      
 ؛)11المادة (الأجر وفي الضمان الاجتماعي والحق في الحماية الصحية وسلامة ظروف العمل 

العائلية والحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك           المنافع  الحق في    
ية والألعاب الرياضـية وفـي      حق في الاشتراك في الأنشطة التروي     من أشكال الائتمان المالي والح    

 ؛)13المادة (جميع جوانب الحياة الثقافية 

حق المرأة الريفية في المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمـائي علـى جميـع المسـتويات،                  
ريب والاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي، والحصول على جميع أنـواع التـد             

والتعليم الرسمي وغير الرسمي، وتنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات، والمشـاركة فـي             
جميع الأنشطة المجتمعية، وفرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، والتمتع بظروف           

  ).14المادة (معيشية ملائمة 
  

بالمساواة مع الرجـل    " بأن تعترف للمرأة     وأخيراً تفرض الاتفاقية واجبا محدداً على الدول الأطراف         
، وتقتضـي   ))2(و) 1(15المادة  (والأهلية القانونية، في الشؤون المدنية، مماثلة لأهلية الرجل،         " أمام القانون 

عدداً من الحقوق المتصـلة بـالزواج والأسـرة         " على أساس من المساواة بين المرأة والرجل      "منها أن تكفل    
  .ول مغزى عدد من هذه الالتزامات بمزيد من التفصيل أدناهوسيتم تنا). 16المادة (
  

وسيتم النظر في الأقسام المناسبة الواردة أدناه فـي المعاهـدات العالميـة الأخـرى ذات العلاقـة                   
  .بالموضوع الهادفة إلى تأمين مساواة المرأة من حيث التمتع بحقوق محددة

  
   معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية  3-3
  

 من  1 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة         2صعيد الإقليمي، تنص المادة     على ال   
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان والجـزء الخـامس،      14الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة      

حقوق وحريات مبينة فـي     ، جميعها على    1996لعام  ) المنقح( من الميثاق الاجتماعي الأوروبي      -المادة هاء   
 مـن العهـد الـدولي    26وعلى غرار المادة    . هذه المعاهدات يجب التمتع بها دون تمييز على أساس الجنس         

 من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنسـان        12الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتضمن البروتوكول رقم        
من . لة لـه بالتمتع بالحقوق التي تضمنها المعاهدة      حظراً عاماً ومستقلاً للتمييز على بعض من الأسس لا ص         

 قامت قبرص وجورجيا دون سواهما بالتصديق على هذا         2002يونيه  / حزيران 8ناحية أخرى واعتبارا من     
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المتعلق بعدم التمييـز         . البروتوكول الذي يحتاج إلى تصديقات عشرة ليبدأ نفاذه       
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 من الاتفاقية الأوروبية يرتبط بالتمتع بالحقوق والحريـات التـي تضـمنها الاتفاقيـة               14الوارد في المادة    
  .وبروتوكولاتها الإضافية مما ليس لها وجود مستقل عن تلك الحقوق والحريات

  
 مـن   24 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة         3بالإضافة إلى ذلك، تضمن المادة        

  . الحق في المساواة أمام القانون والحق في التساوي بحمايتهالاتفاقية الأمريكية
  
   معنى مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين المرأة والرجل  3-4
  

 ببعض من التعمق المعنى العام للمساواة وعدم التمييز وهناك إشارات تـرد فـي        13يتناول الفصل     
ولذلك فإن هذا   . لسوابق القضائية الدولية والتعليقات القانونية    ذلك الفصل للأمثلة ذات العلاقة بالموضوع من ا       

الفصل سيلخص المعنى العام لمفهوم المساواة في المعاملة وعدم التمييز في قانون حقوق الإنسان الدولي ثـم                 
  .يبحث الكيفية التي عالجت بها هيئات الرصد الدولية القضية المحددة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

  
     المعنى العام للمساواة وعدم التمييز3-4-1
  

بجانب المساواة أمام القانون والتسـاوي      "شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن عدم التمييز            
بيد أن التمييز بـين     . 8"في حمايته دون أي تمييز يشكل المبدأ الأساسي والعام المتصلة بحماية حقوق الإنسان            

. الأشخاص لا يمكن اعتبار كافة ضروبه تمييزا بالمعنى الحقيقي لهـذه الكلمـة            الأشخاص والمجموعات من    
وهذه الحقيقة مستقاة من السوابق القضائية المتسقة لهيئات الرصد الدولية التي تفيد بأن حالات التمييز بـين                 

والسـمات التـي   . الأشخاص يمكن أن تُبرر شرط أن تكون معقولة، وتُفرض لغرض موضوعي ومشـروع       
، للجنـة المعنيـة   )وما يخص أيضاً الحقوق المتساوية التي تتمتع بها المـرأة      (رك فيها السوابق القضائية     تشت

بحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملخصة على النحو التالي في              
م المساواة في المعاملة وعـدم      الفصل الثالث عشر في ضوء بعض أكثر الأحكام تفصيلا وحجية بشأن مفهو           

  :التمييز
  

إن مبدأ المساواة وعدم التمييز لا يعني أن كافة حالات التمييز بين البشر هـي               
 .غير قانونية بمقتضى القانون الدولي

 

   :فحالات المفاضلة مشروعة ومن ثم هي قانونية بشرط
جـه  أن تتوخى غرضاً مشروعاً مثل العمل الإيجابي بغيـة التصـدي لأو             •

  التفاوت الواقع
 

  .أن تكون معقولة بالنظر إلى غرضها المشروع  •
والأغراض المدعاة للمفاضلة في المعاملة التي لا يمكن تبريرهـا موضـوعيا            
والتدابير التي لا تتناسب مع الغرض المشروع الذي يتحقق هي تـدابير غيـر              

 .قانونية وتتعارض مع قانون حقوق الإنسان الدولي

 

لحق في المساواة قد تضطر الدول إلى معاملة الأشخاص الذين تختلف           ولتأمين ا 
  .حالاتهم اختلافاً كبيراً معاملة أساسها المفاضلة

 

  
هذا التفسير الأساسي هو نقطة الانطلاق بالنسبة لأي عضو من أعضاء المهن القانونية الذي يكـون             

 بما في ذلك الشكاوي المتعلقة بالتمييز القائم        عليه أن ينظر في مزاعم التمييز في ممارسة الحقوق والحريات         
  .على أساس نوع الجنس

  

                                                            
  .1، الفقرة 134 الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،،)عدم التمييز (18انظر التعليق العام رقم   8
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     معنى المساواة بين المرأة والرجل3-4-2
  

بالرغم من أن مبدأ المساواة وعدم التمييز في معاهدات حقوق الإنسان عامة مبدأ محايد من ناحيـة                   
سواء كان مصدره المرأة أو الرجل رئي أن        نوع الجنس إذ أنه يطبق على قدم المساواة على التمييز المزعوم            

من الضروري، كما تقدمت ملاحظته، إدراج أحكام محددة في العهدين الدوليين تشدد على التزام الدول بكفالة                
  .التساوي في الحقوق بين المرأة والرجل في التمتع بجميع الحقوق التي تضمنها كل من المعاهدتين

  
المدنية والسياسية، تعتقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، على عكس         ففي حالة العهد الخاص بالحقوق        

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المـرأة                
  ،"تُعنى فقط بحالات التمييز على أسس محددة"التي 

  
بغي أن يُفهم على أنه يعني ضـمناً أي تمييـز أو            كما هو مستخدم في العهد ين     " التمييز"إن مصطلح   "

استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي أساس كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغـة أو الـدين أو                     
الرأي سياسياً كان أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة                 

لأساسية أو التمتع بها أو ممارستها من قبل كافة الأشـخاص           الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات ا    
  9 ."على قدم المساواة

  
على هذا النحو للجنة المعنية بحقوق الإنسان اختصاص في مجال التصدي لمسائل التمييز ميدانيـه                 

  .أوسع من ميادين اللجان التي تشرف على تنفيذ المعاهدتين الأخريين
  

 من العهد   3حقوق بين المرأة والرجل كما هو منصوص عليها في المادة           وفيما يتعلق بالمساواة في ال      
  فهي تعني، وفقاً للجنة، 

  
. ينبغي أن يتمتع كافة أفراد البشر بالحقوق التي يوفرها لهم العهد على قدم من المسـاواة وبرمتهـا          "

لى أساس من   والأثر التام المترتب على هذا الحكم ينتفي متى حُرم أي شخص من التمتع الكامل وع              
وبناء على ذلك ينبغي للدول أن تكفل للرجل وللمرأة على حد سـواء             . المساواة بأي حق من الحقوق    

  10"التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد
  

  والالتزام بكفالة الحقوق الواردة في العهد دون تمييز
  
ن الأشخاص من التمتع بتلك     يقتضي من الدول أن تتخذ كافة الخطوات اللازمة لتمكين كل شخص م           "

وهذه الخطوات تشمل إزالة الحواجز التي تعترض سبيل التمتع بتلـك الحقـوق وتثقيـف               . الحقوق
السكان والموظفين الحكوميين في مجال حقوق الإنسان وتعديل التشريع المحلي على النحـو الـذي               

ليس فقط باعتماد تدابير للحماية والدولة الطرف مطالبة . يساعد على إنفاذ التعهدات الواردة في العهد
  11".بل وكذلك تدابير إيجابية في كافة المجالات لتحقيق تمكين المرأة على النحو الفعال والمتساوي

  
اتخـاذ  " من العهد تمنحان الدول الأطراف ولايـة         3 و 2بالإضافة إلى ذلك ترى اللجنة أن المادتين          

فـي   على أساس الجنس ووضع حد للتدابير التمييزيـة          كافة الخطوات الضرورية بما في ذلك حظر التمييز       
  12"، التي تعطل التمتع بالحقوق على قدم المساواةالقطاعين العام والخاص على السواء

  
                                                            

  .7، الفقرة 135المرجع نفسه، الصفحة   9
  .2، الفقرة 168، الصفحة ) المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة-  3المادة  (28المرجع نفسه، التعليق العام رقم   10
  .3، الفقرة 168المرجع نفسه، الصفحة   11
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف4، الفقرة 168المرجع نفسه، الصفحة   12
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  :وتضيف اللجنة في هذا الصدد أن  
  

إن اللامساواة في تمتع المرأة بحقوقها في جميع أنحاء العالم متجذر في التقاليد والتاريخ والثقافـة                "
والدور الثانوي المنوط بالمرأة في بعض البلدان يوضحه تواتر حالات          . في ذلك المواقف الدينية   بما  

ويتعين على الدول الأطراف أن تكفل عدم   . انتقاء جنس المولود قبل ولادته وإجهاض الأجنة الإناث       
لمرأة في المساواة   استخدام المواقف التقليدية والتاريخية والدينية أو الثقافية لتبرير انتهاكات حقوق ا          

  13".أمام القانون وتمتعها على قدم من المساواة بكافة الحقوق المنصوص عليها في العهد
  

والواجب القانوني الملقى على عاتق الدول الأطراف والمتمثل في كفالة التمتع التام والكامل بالحقوق                
وتجدر الإشارة  . كافة قطاعات المجتمع  بالنسبة للجميع وخاصة بالنسبة للرجل والمرأة يغطي على هذا النحو           

  . إلى أن هذا الالتزام فوري وليس متدرجاً ولا متوقفا على موارد متاحة لدى الدول الأطراف المعنية
  

*****  
  

ولم تقم اللجنة التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، حتـى الآن،                    
وأفضل مصادر المعلومات بشأن فهم اللجنـة       . من الاتفاقية في حد ذاتها    1ادة  بتقديم أي اقتراح عام بشأن الم     

هي لذلك تعليقاتها على التقارير المقدمة من الدول الأطراف وتوصياتها العامـة            " التمييز ضد المرأة  "لمفهوم  
  .بشأن مسائل محددة

  
بـالمفهوم المقصـود فـي      التمييز  "ويكفي التذكير في هذا الصدد، كما أشارت إلى ذلك اللجنة، بأن              

. ولكنه يمتد ليشمل الكيانـات الخاصـة      . 14"الاتفاقية لا يقتصر على إجراء تتخذه الحكومات أو يتخذ باسمها         
 من الاتفاقية التي تفـرض علـى الـدول          5و) و(2و(    ه(2وتشير اللجنة، مساندة لوجهة نظرها، إلى المواد        

للقضاء على التمييز ضد المرأة من قبـل        "لتدابير الملائمة   الأطراف الواجب القانوني المتمثل في اتخاذ كافة ا       
وتعديل القوانين واللوائح والعادات والممارسات القائمة فضلاً عـن النمـاذج   " أي شخص أو منظمة أو منشأة 

  15 .الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل تمييزا ضد المرأة
  

في هذه الاتفاقية عليها أيضاً واجب قانوني       وهذه الأحكام القانونية تبين بوضوح أن الدول الأطراف           
يتمثل في اتخاذ خطوات إيجابية محددة في جميع ميادين المجتمع التي تشهد تمييزا أساسه نوع الجنس بما في                  
ذلك الخطوات الإيجابية لتغيير الممارسات التمييزية المتأصلة في القطاع الخاص حيث تكابد المرأة معانـاة               

  . الأمور منها العنفشاقة نتيجة لجملة من
  

*****  
  

إعـلان  وهناك بيان مهم بالمبادئ والسياسة العامة، وإن يكن غير ملزم قانونا في حد ذاته ألا وهو                   
 اللذان اعتمدا بالإجماع من قبل الدول المشاركة في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان فـي               وبرنامج عمل فيينا  

 الإنسان للمرأة وللطفلة حقوق لا تقبل التصرف وهي تكمل حقوق           ؛ ووفقاً لهذا الإعلان فإن حقوق     1993عام  
مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة في الحيـاة          "و". الإنسان العالمية وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها      

لقضـاء   وا يـة  والدول ة والإقليمي ةالسياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستويات الوطني       
وإعـلان   16". بالنسبة للمجتمع الـدولي    أهداف ذات أولوية  الجنس هي   على أساس   على جميع أشكال التمييز     

                                                            
  .5، الفقرة 169- 168المرجع نفسه، الصفحتان   13
  .9، الفقرة 217، الصفحة )نف ضد المرأةالع (19المرجع نفسه، التوصية العامة رقم   14
  ).2- 3القسم الفرعي (المرجع نفسه، للاطلاع على تفاصيل هذه الأحكام القانونية انظر أعلاه   15
وأقرت الجمعية العامة للأمم    . ، الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف     18، الجزء الأول، الفقرة     A/CONF.157/23انظر وثيقة الأمم المتحدة       16

  .1993ديسمبر / كانون الأول20 المؤرخ 48/121 في وقت لاحق الإعلان وتوصياته بدون تصويت بموجب القرار المتحدة
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 من منطوقـه تبـين أن   1 اعتمد هو الآخر بالإجماع من قبل الدول المشاركة، والفقرة ومنطلقات عمل بيكين 
المرأة مشاركة فعليـة فـي كافـة    إزالة جميع العراقيل التي تواجه مشاركة    "الغرض منه في جملة أمور هو       

مجالات الحياة العامة والخاصة من خلال الإسهام الكامل وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات الاقتصـادية        
  17".والاجتماعية والثقافية

  
*****  

وباعتبار أن حكومات العالم تتحمل واجباً قانونياً شاملاً في القضاء على التمييز القائم علـى نـوع                   
الادعاءات بحدوث  س في بلدانها يتحمل القضاة والمدعون العامون والمحامون مسؤولية مهنية في بحث             الجن

  .الانتهاكات للحق في المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس، بغض النظر عن منشأ التمييز المزعوم
 

وهـذا الحـق فـي      . للمرأة الحق في المساواة بينها وبين الرجل أمام القـانون         
 .لمساواة القانونية مستقل عن الحالة المدنية للمرأةا

 

   .ومنع التمييز القائم على أساس الجنس يشمل العنف القائم على أساس الجنس
وحق المرأة في المساواة القانونية بينها وبين الرجل يعنـي أن الـدول مطالبـة            

ي القطاعين بالقضاء على جميع ضروب التمييز القانونية والوقائعية ضد المرأة ف    
ويعني أيضاً أن الدول ملتزمة بواجب اتخاذ كافـة         . العام والخاص على السواء   

الإجراءات الملائمة وذلك كحد أدنى، من أجل تعديل العادات والتقاليد المحليـة            
  .الممكن أن تعوق إعمال حق المرأة في المساواة بصورة تامة

 

  
  
 
هـا البدنية حق المرأة فـي أن تحترم حياتهـا وسلامت        - 4

 والعقلية  

 

  
   الأحكام القانونية ذات الصلة  4-1
  

للمرأة الحق في أن تُحترم حياتها والحق في ألا تتعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبـة القاسـية أو                    
اللاإنسانية أو المهينة وحقها في الحرية والأمان على شخصها كما تضمنه كافة معاهدات حقـوق الإنسـان                 

 مـن   6 و 5و  4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمـواد           9 و 7 و 6المواد  مثل  (العامة  
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمواد       7 و 5 و 4الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمواد       

  18 ) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان5 و3 و2
  

الإعـلان  المية الوحيدة التي تُعنى بصريح العبارة بالعنف ضد المرأة تتمثل في            والوثيقة القانونية الع    
 والـذي   199319 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عـام           على القضاء على العنف ضد المرأة     

  :ينص على ما يلي
  

ي يسـفر، أو  أي فعل يتسم بالعنف القائم على أساس الجنس الذ       ‘ العنف ضد المرأة  ‘يعني مصطلح   "
من المحتمل أن يسفر، عن الأذى البدني أو الجنسي أو النفساني أو المعاناة بالنسبة للمرأة، بما فـي       

                                                            
 وتم تأييد هذا الإعـلان      ؛plaform/beining/daw/womenwatch/org.un.wwwللاطلاع على نص إعلان بيكين ومنطلقات العمل انظر           71

وللاطـلاع علـى    . 1995ديسـمبر   / كانون الأول  8 المؤرخ في    50/42 تصويت بمقتضى القرار     لاحقا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة دون       
ــام     ــين لع ــؤتمر بيك ــذ م ــرز من ــدم المح ــت التق ــي قيّم ــة الت ــة العام ــتثنائية للجمعي ــدورة الاس ــأن ال ــات بش ــر 1995معلوم ، انظ

/5beining/confer/womenwatch/org.un.www.  
  .ل انظر الفصلين الخامس والثامن من هذا الدليلللاطلاع على ما يتعلق بهذه المسائ  18
  .1993ديسمبر / كانون الأول20 المعتمد في 48/104قرار الجمعية العامة   19
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ذلك التهديدات بمثل هذه الأفعال والقسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث في الشـؤون                
  ".العامة أو الشؤون الخاصة في الحياة

  
ويفهم أنه يشمل ما يلي على سبيل       .  من الإعلان  2واسعاً في المادة    والعنف ضد المرأة أُكسب معنى        

  :الذكر لا الحصر
  
العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة بما في ذلك الضرب والإسـاءة                )أ"(

الجنسية للطفلة في البيت والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوج لزوجته وتشـويه الأعضـاء              
ث وسائر الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة والعنف خارج نطاق الزوجية والعنـف            التناسلية للإنا 

  المتصل بالاستغلال؛
  
العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث داخل المجتمع المحلي عموما بما في ذلـك          )ب(

بويـة  الاغتصاب والإساءة الجنسية والمضايقة الجنسية والتخويف أثناء العمل في المؤسسـات التر           
  وغيرها من الأماكن والاتجار بالمرأة والبغاء القسري؛

  
  ".والعنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه أو تقره الدولة أينما حدث  )ج(

  
 من الإعلان، بشكل محدود، ما يتضح بالفعل من التطبيق العام لقانون حقوق الإنسان           3وتؤكد المادة     

تع والحماية على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسـية           أن المرأة يحق لها التم    "الدولي أي   
وتجدر الإشارة إلى   ". في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر           

قبيل حريـة   أن القائمة المحددة، التي يسلم بأنها ليست جامعة ومانعة، لا تتضمن إشارة إلى حقوق مهمة من                 
الرأي والمعتقد والدين والتعبير والتنقل وهي حقوق بدونها لا يحتمل أن تكون المرأة قادرة علـى المطالبـة                  

  .بحقوقها مطالبة فعالة
  

ويحدد الإعلان أيضاً تدابير ينبغي أن تتخذها كل دولة من الـدول بجانـب الأجهـزة والوكـالات                    
قضاء على العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص علـى           المتخصصة التابعة للأمم المتحدة من أجل ال      

  ).5-4المادتان (حد سواء 
  

وعلى الرغم من كونه غير ملزم قانونا إلا أن الإعلان في حد ذاته يوفر دليلاً قوياً على أن الأفعال                     
. ي الأمم المتحدة  العنيفة التي يصفها تشكل تعديا على قانون حقوق الإنسان الدولي من قبل الدول الأعضاء ف              

ويمكن لهذا الإعلان أن يكون مفيدا في تفسير الأحكام ذات العلاقة المتضمنة في القانون الـدولي والقـانون                  
  .الوطني والهادفة إلى حماية سلامة المرأة البدنية والنفسية

  
 وعلى حين أن ليس هناك أي معاهدة تُعنى صراحة وبوضوح بالعنف القائم على أساس الجنس على                 

 2-3المستوى العالمي، أوضحت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، كما هو ملاحظ في القسم الفرعـي                 
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يغطي           1أعلاه، أن تعريف التمييز الوارد في المادة        

. ها الاتفاقية لا تذكر صراحة العنف     أيضا العنف القائم على أساس الجنس، بالرغم من أن الأحكام التي تتضمن           
أن " من الاتفاقية بوصفها تشترط من الـدول الأطـراف           16 و 12 و 11 و 5 و 2كما أن اللجنة فسرت المواد      

تتخذ إجراءات لحماية المرأة من العنف أياً كان نوعه يحدث داخل الأسرة أو في مكـان العمـل أو فـي أي              
أن العنف القائم على أساس الجنس شـكل        " وترى اللجنة كذلك     20".مجال آخر من مجالات الحياة الاجتماعية     

من أشكال التمييز الذي يثبط بشكل جدي قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات استناداً إلـى المسـاواة                  

                                                            
  .209 الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،، )العنف ضد المرأة (12التوصية العامة رقم   20
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الذي يعطل أو ينفي تمتع المرأة بحقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية             " وهذا العنف    21".بينها وبين الرجل  
 من  1نون الدولي العام أو بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان هو تمييز بالمعنى المقصود في المادة               بموجب القا 

  22".الاتفاقية
  

*****  
  

وحتى الآن هناك معاهدة واحدة تُعنى بشكل حصري بالمشكلة المتفشية والمتمثلة في العنـف ضـد                  
 والتـي تـدعى أيضـاً       ل العنف ضد المرأة   اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع ومعاقبة واستئصا     المرأة ألا وهي    

 2ووفقاً للمادة   . 1994والتي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة البلدان الأمريكية في عام          " اتفاقية بيليم دو بارا   "
  :من هذه الاتفاقية

  
  :يفهم العنف ضد المرأة على أنه يشمل العنف البدني والجنسي والنفسي"
  
في نطاق الوحدة المنزلية أو داخل أي علاقة أخرى رابطة          الذي يحدث داخل الأسرة أو        -أ

بين الأشخاص سواء اشترك مقترف العنف أو لم يشترك في الإقامة في نفس المكان الذي تقيم فيه                 
  المرأة بما في ذلك، في جملة أشياء، الاغتصاب والضرب والاعتداء الجنسي؛

  
 في ذلك، فـي جملـة أمـور،         الذي يحدث داخل المجتمع المحلي ويقترفه شخص، بما         -ب

الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب والاتجار في الأشخاص، والبغاء القسـري، والاختطـاف            
والمضايقة الجنسية في مكان العمل فضلاً عن المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية أو أي مكان              

  آخر؛
  
  ".مكان الذي يحدث فيهوالذي تقترفه أن تؤيده الدولة أو وكلاؤها بغض النظر عن ال  -ج

  
) 3المادة  " (وتضيف الاتفاقية أن لكل امرأة الحق في ألاّ تتعرض للعنف في المجالين العام والخاص               

الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية    " العنف ضد المرأة يمنع وينفي ممارسة     "وتعترف الدول الأطراف بأن     
الممارسـة الحـرة    "حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، و    في صكوك   المنصوص عليها   والاجتماعية والثقافية   

  ).5المادة (التي يحق للمرأة أن تتمتع بها " والتامة
  

في ألا  ... الحق  " من الاتفاقية، يشكل حق المرأة في عدم التعرض للعنف أموراً منها             6ووفقا للمادة     
 تعليمها بعيداً عن نماذج السـلوك       الحق في النهوض بمستواها وفي    "و" تتعرض لأي شكل من أشكال التمييز     

  ".النمطية والممارسات الاجتماعية والثقافية القائمة على مفاهيم الدونية أو التهميش
  

أو ) 7المادة  " (دون تأخير " ترسيان تدابير يلزم على الدول الأطراف أن تتخذها إما           8 و 7والمادتان    
  :وعند اتخاذ هذه التدابير. نف ضد المرأةبغية منع ومعاقبة واستئصال الع) 8المادة " (تدريجيا"
  

هـا خلفيتهـا    نتضع الدول الأطراف في الاعتبار الخاص ضعف المرأة إزاء العنف بحكم أمور م            "
وينبغي إيلاء نفـس الاعتبـار      . العرقية أو الإثنية أو مركزها كامرأة مهاجرة أو لاجئة أو مشردة          

ة مـن الناحيـة     مجـرد اصرة أو مسـنة أو      للمرأة التي تتعرض للعنف وهي حامل أو معوقة أو ق         
  ".ة من الحريةمجرد الاقتصادية أو تأثرت بمفعول نزاع مسلح أو -الاجتماعية 
                                                            

  .1، الفقرة 216، الصفحة )العنف ضد المرأة (19المرجع نفسه، التوصية العامة رقم   21
تورد التوصية العامة أيضاً أمثلة على الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها العنف تأثيراً سلبياً على                . 7، الفقرة   217المرجع نفسه، الصفحة      22

توصيات المحددة الصادرة عن الـدول الأطـراف        وتوفر قائمة بال  ) 5(16 و 14 و 12 و 11 و 6التمتع بعدد من الحقوق مثل تلك الواردة في المواد          
  .والهادفة إلى التغلب على العنف القائم على أساس الجنس
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سبقت الإشـارة إليهـا فـي        (النساءوهذا الحكم يمثل اعترافا مهما بهشاشة مجموعات خاصة من            

ة خاصة من أصحاب المهـن      اللائي يعتبر وضعهن دراميّا بشكل خاص ولذلك هن بحاجة إلى حماي          ) المقدمة
  .القانونية إزاء أعمال العنف

  
 

لكل امرأة الحق في أن تحترم حياتها وسلامتها البدنية والعقلية على قـدم مـن               
 .المساواة مع الرجل

 

 العنف القائم على أساس الجنس والتهديدات بذلك العنف محظورة بموجب قانون          
  .جال العام أو المجال الخاص الإنسان الدولي سواء كأفعال تحدث في المحقوق

 

إن العنف ضد المرأة يعطل أو ينفي حقها في أن تتمتع بالحقوق والحريات على              
  .أساس المساواة مع الرجل

 

والمرأة التي تكون في وضع يتسم بالضعف أو الهشاشة يجب إيلاؤهـا عنايـة              
  .خاصة وحماية من أفعال العنف

 

  
   الحق في الحياة  4-2
  

حكام الواردة في شتى معاهدات حقوق الإنسان تختلف إلى حد مـا، فـإن القاعـدة                حين أن الأ  في    
الأساسية المشتركة بينها هي أن المرأة، شأنها كشأن الرجل، لها الحق في ألا تُحرم بشكل تعسفي من الحيـاة                

قـي لحقـوق    مـن الميثـاق الأفري  4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة          6المادة  (
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق     2 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة        4الإنسان والشعوب، والمادة    

من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة تنص على أن             ) أ(4والمادة  ). الإنسان
  ".الحق في أن تُحترم حياتها"لكل امرأة 

  
مـن الاتفاقيـة    ) 5(4من العهد الدولي والمـادة      ) 5(6، تتضمن المادة    عقوبة الإعدام ما يخص   وفي  

لا يعنـي فيهـا التمتـع       "الأمريكية لحقوق الإنسان حكما خاصا يمنع تطبيقها على المرأة الحامل وهي حالة             
  23".المعاملة المتماثلة في جميع الأحوال... بالحقوق والحريات على أساس من المساواة 

  
 من العهـد    6الذي تضمنه المادة    " الحق الأصيل في الحياة   "وتذكر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن         
تتطلـب مـن الـدول اعتمـاد تـدابير          "وأن حمايته   " لا يمكن فهمه الفهم الصحيح على نحو تقييدي       "الدولي  
أنه يكون من المستصوب    "مثال   وترى اللجنة أيضاً مستندة إلى هذا التفسير العريض، على سبيل ال           24".إيجابية

أن تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير الممكنة للحد من وفيات الرضع وللزيادة في العمر المتوقـع خاصـة                  
  25".باعتماد تدابير للقضاء على سوء التغذية والأوبئة

  
     الاختطاف والقتل4-2-1
  

 وكذلك القتل خارج نطاق القانون      إن العنف الموجه ضد المرأة والذي ينطوي على الاختطاف والقتل           
. على أيدي قوات الأمن هو عنف محظور حظراً باتاً بطبيعة الحال بموجب قانون حقوق الإنسـان الـدولي                 

وسواء ارتكب هذا العنف من قبل موظفي تابعين للحكومة أو أفراد في أسرة يجب التحقيق فـي مثـل هـذه                     

                                                            
 الصـفحة   مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحـدة،       ،  )عدم التمييز  (18اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم          23

  .8، الفقرة 135
  .5، الفقرة 115، الصفحة )6المادة  (6ق العام رقم المرجع نفسه، التعلي  24
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  25
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افة إلى ذلك على عاتق الحكومات واجب قانوني بموجب القانون          بالإض. الأفعال غير القانونية والمعاقبة عليها    
  26 .الدولي للحؤول دون وقوع هذه الأفعال

  
بالنظر إلـى مسـتوى العنـف       "وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها في حالة المكسيك             

اف والقتل والتي لم تؤد إلى      الموجه ضد المرأة بما في ذلك الحالات العديدة المبلغ عنها والمتمثلة في الاختط            
  ؛ ويتعين على الدولة الطرف"اعتقال أو محاكمة مقترفيها

  
أن تتخذ التدابير الفعالة لحماية أمن المرأة وتأمين عدم تعرضها لضغوط تردعها من التبليغ بتلـك                "

  27".لعدالةالانتهاكات وكفالة التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتجاوزات وتقديم مقترفيها إلى ا
بما فـي ذلـك     "وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء مستوى العنف الذي تواجهه المرأة في فنزويلا                

الحالات العديدة المبلغ عنها والمتعلقة بالاختطاف والقتل التي لم تسفر عن اعتقال أو ملاحقـة أي مسـؤول                  
ذاكـرة أن هـذه المسـألة       " مة المرأة بوجوب اتخاذ تدابير فعالة لضمان سلا     "وأوصت الدولة الطرف    ". عنها

  28 . من الاتفاقية6في إطار المادة " هموما جدية"تطرح 
  

*****  
  

رأت محكمة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان أن الممارسـة            فاليسكيز رودريغيز،   وفي قضية     
مريكية لحقوق الإنسان   للاتفاقية الأ " خرقاً جذرياً "المتصلة باختفاء الأشخاص تنتهك العديد من الأحكام وتشكل         

تخلياً فاضحاً عن القيم التي تنبثق من مفهوم الكرامة الإنسانية وأبسط المبادئ التي تتبناها              "من حيث إنها تبين     
 وبالنسبة لدولة طرف تتحمل مسؤولية بموجب الاتفاقية عن         29".منظومة البلدان الأمريكية وتتضمنها الاتفاقية    

. ي تأكيد بوجود ما يدل على أن الدولة نفسها مسؤولة مباشرة عـن الفعـل  حالة اختفاء مزعومة ليس هناك أ   
ما هو حاسم هو معرفة ما إذا كان انتهاك الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية قد حدث                "ومثلما ذكرت المحكمة    

 أو  بتأييد أو بتواطؤ من الحكومة أو ما إذا كانت الدولة قد سمحت بحدوث الفعل دون اتخاذ إجراءات لمنعـه                  
واجبا قانونيا باتخاذ خطوات معقولـة لمنـع      "، وبعبارة أخرى فإن على الدولة       "لمعاقبة من هم مسؤولون عنه    

انتهاكات حقوق الإنسان ولاستخدام الوسائل التي تملكها للاضطلاع بتحقيق جدي في الانتهاكات التي اقترفت              
العقوبة المناسبة بهم وكفالـة التعـويض       في نطاق ولايتها القضائية والتعرف على من هم مسؤولون وإنزال           

 والمسؤوليات القانونية التي تتحملها الدول بعيدة المدى على الرغم من جواز عدم تورطها         30".الملائم للضحية 
وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن واجب الـدول         . مباشرة، على سبيل المثال، في عمليات الاختطاف      

 والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وتعويض ضحاياها انظر الفصـل الخـامس            في منع انتهاكات حقوق الإنسان    
  .عشر من هذا الدليل

  
  "الشرف"   العنف المتصل بالمهر والقتل باسم 4-2-2
  

في بعض البلدان، تُطالَب أسرة العروس بدفع مهر لأسرة العريس ويُحدد مبلغ هذا المهر بالاتفـاق                  
فع المهر لسبب من الأسباب أو إذا رئي أن مبلغه ضئيل جداً فقد يترتب على               فإذا لم يُد  . بين الأسرتين كلتيهما  

ذلك عنف يستهدف العروس وفي بعض المجتمعات المحلية يمكن أن تحرق العروس حيّة أو أن تشوه خلقتها                 
يحدث في عـدد    " الشرف" والقتل باسم    31 .باستخدام الحامض الكبريتي إما على يد زوجها أو على يد أسرته          

                                                            
  .فيما خص بواجب الحكومات منع وتحري ومعالجة التعديات على حقوق الإنسان، انظر الفصل الخامس عشر من هذا الدليل  26
  .328، الفقرة 64، الصفحة )المجلد الأول( A/54/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة   27
  .17، الفقرة 52، الصفحة )المجلد الأول (A/56/49وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة   28
29  I-A Court HR, Velàsquez Rodríguez Case, Judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 149, para. 158.  
  .174- 173، الفقرتان 155- 154نفسه، الصفحتان المرجع   30
   Carin Benninger-Budel and Anne-Laurence Lacroix, Violence against Women – A Reportانظـر، علـى سـبيل المثـال، مؤلـف        31
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في سـلوكها وهـو     " ضلت"إذ يقوم فرد من الأفراد الذكور في الأسرة بقتل البنت أو المرأة التي              . البلدانمن  
يعتبر مبرراً لوضع حد لحياتها؛ أو كبديل لذلك يمكن لشخص من خارج دائـرة الأسـرة أن يـؤجر                   " خطأ"

  .لاقتراف هذه الجريمة
  

*****  
  

مـن اتفاقيـة    ) ج(10 و 5و) و(2 فيما يخص المواد     وقد بينت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة         
المواقف التقليدية التي تنظر إلى المرأة نظرة التبعية للرجل         "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن         

أو بوصفها تتحمل أدواراً نمطية تؤبد هذه الممارسات المتفشية التي تنطوي على العنف أو الإكراه مثل العنف         
ساءة للمرأة والزواج القسري وحالات القتل المرتبطة بالمهر والاعتداء على الأشخاص باستعمال           الأسري والإ 

وهذه الأفكار المسبقة والممارسات قد تبرر العنف القائم علـى أسـاس            . الحوامض الكيميائية وختان الإناث   
لبدنيـة والعقليـة للمـرأة    وأثر ذلك العنف على السلامة ا   . الجنس كشكل من أشكال حماية المرأة أو مراقبتها       

يتمثل في الحرمان من التمتع على قدم المساواة بالحقوق والحريـات الأساسـية وممارسـة هـذه الحقـوق                   
  32".ومعرفتها

  
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء العنف الذي يستهدف المرأة في كل من الأردن والعراق فـي شـكل                    

ون الجنائي الأردني على سبيل المثال، فإن الرجل الـذي           من القان  340؛ فبموجب المادة    "الشرف"القتل باسم   
على توفير كل الدعم    " وحثت اللجنة الأردن     33"فهو معذور "يقتل أو يُضار امرأته التي ضبطت متلبسة بالزنا         

عملاً " القتل باسم الشرف  " والقيام بأنشطة رفع مستوى الوعي التي تجعل         340الممكن للمسارعة بإلغاء المادة     
يودعن السجن حماية   " الشرف" في الأردن المهددات بالقتل باسم       النساءوبما أن   . 34" اجتماعيا وخلقياً  لا مقبولاً 

أن تتخذ الخطوات التي تكفل الاستعاضة بالاحتجاز الحمائي بغيره من          "لهن حثت اللجنة أيضاً الحكومة على       
استئصال القتل باسم الشرف وكفالـة      بوجه خاص على إدانة و    " وحثت اللجنة العراق     35".أنواع الحماية للمرأة  

  .36"ملاحقة هذه الجرائم والمعاقبة عليها شأنها كشأن سائر جرائم القتل
  

*****  
  

لحقيقـة أن   "وأعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها، في حالـة الأردن،               
  37."الجرائم التي ترتكب ضد المرأة باسم الشرف لا يُعاقب عليها أحد

  
     تشويه الجهاز التناسلي للإناث4-2-3
  

إن تشويه الجهاز التناسلي للإناث ممارسة شائعة في بعض بقاع العالم وقد تترتب عليهـا عواقـب                   
خطيرة جداً على صحة البنت وقد تتسبب في بعض الأحيان في الوفاة من جراء استخدام أدوات جراحية غير                  

وقد قامت منظمة الصحة العالمية بتوثيق      . التي تكتنف عملية التدخل   معقمة أو بسبب رداءة الشروط الصحية       
  38 .الأذى الذي يتسبب فيه للأنثى تشويه جهازها التناسلي

  

                                                            
  .11، الفقرة 218-217الفقرتان مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، ، )العنف ضد المرأة (19م انظر التوصية العامة رق  32
  ).العراق (193، الفقرة 69، والصفحة )الأردن (178، الفقرة 20، الصفحة A/55/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة   33
  .179، الفقرة 20المرجع نفسه، الصفحة   34
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  35
  .194، الفقرة 69المرجع نفسه، الصفحة   36
  .236، الفقرة 51، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21)وثيقة الأمم المتحدة   37
  .1ر رقم  وكذلك الإشارات الواردة في المنشو/www.who.int: انظر على العموم موقع منظمة الصحة العالمية  38
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وقد أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الدول الأطراف في اتفاقية القضاء علـى جميـع                   
وتنفيذها الفعال الذي يمنـع تشـويه الجهـاز         سن تشريعات   "أشكال التمييز ضد المرأة بأن تكفل هذه الدول         

باتخاذ الإجراءات الملائمة والفعالة للقضاء على ممارسة       "وأوصت الدول الأطراف كذلك     . 39"التناسلي للأنثى 
  "ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي". ختان الإناث

  
 جمع ونشر البيانات الأساسية المتعلقة بالممارسات التقليدية؛ 

ت النسائية العاملة في ميدان القضاء على ختان الإناث وسـائر الممارسـات الضـارة               دعم المنظما  
 بالمرأة؛

تشجيع السياسيين والمهنيين ورجال الدين وقادة المجتمع المحلي على جميع المستويات بما في ذلك               
 وسائط الإعلام والفنون على التعاون في التأثير في المواقف تجاه استئصال ختان الإناث؛

خذ بالبرامج التعليمية والتدريبية الملائمة والحلقات الدراسية القائمة على أساس نتائج البحث بشأن             الأ 
 المشاكل المتولدة عن ختان الإناث؛

تضمين السياسات الصحية الوطنية الاستراتيجيات الملائمة الهادفة إلى استئصال ختان الإناث فـي              
  .40مجال الرعاية الصحية العامة

  
 والقاضـي   1996 مصر رحبت اللجنة بالمرسوم الصادر عن وزارة الصحة في عـام             وفيما يخص   

بفرض حظر على تشويه الجهاز التناسلي للإناث ولكنها أعربت مع ذلك عن قلقها إزاء الافتقار للمعلومـات                 
  41 .بشأن تنفيذ هذا المرسوم

  
     الإجهاض4-2-4
  

من )1(4نسان الدولية العامة ولكن المادة      لا تتناول صراحة مسألة الإجهاض في معاهدات حقوق الإ          
يجب أن يحميه القانون وذلك من اللحظة التي        "الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تنص على أن الحق في الحياة           

وهو حكم يبدو أنه يستبعد اللجوء اللا مشروط إلى الإجهاض حتى أثناء الأسـابيع              " يبدأ فيها الخلق، على العموم    
ومن ناحية أخرى تم الدفع بأن القوانين التقييدية بشكل لا مبرر لـه المتعلقة بالإجهاض قـد                . حملالأولى من ال  

  .تعرض حياة وصحة المرأة الحامل للخطر إن لجأت هذه المرأة إلى التخلص من الحمل بطريقة سرية
  

*****  
  

 ـ  6وبحثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذه القضية في إطار المادة              د الـدولي الخـاص      من العه
تجريم كافة عمليات الإجهاض، "بالحقوق المدنية والسياسية فذكرت، فيما يتعلق بحالة معينة في غواتيمالا، أن           

المصحوب بعقوبات شديدة يفرضها التشريع الساري إلا في حالة تعرض حياة الأم للخطـر، يفضـي إلـى                  
يها المتعلقة بالتأثير الخطيـر علـى وفيـات         مشاكل خطيرة خاصة في ضوء التقارير التي لا مجال للطعن ف          

، وفي نظر اللجنة    "الأمهات من جراء حالات الإجهاض السري والافتقار إلى المعلومات بشأن تخطيط الأسرة           
  :أن الدولة الطرف تتحمل لذلك واجب

  
تـي  الذي تتمتع به المرأة الحامـل ال      ) 6المادة  (اعتماد الإجراءات اللازمة لضمان الحق في الحياة        "

تقرر التخلص من الجنين وذلك بتزويدها بما يلزم من المعلومات والموارد لضمان حقوقها وتعـديل               
                                                            

، 248 الصـفحة    مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحـدة،       )  المرأة والصحة  -  12المادة   (24انظر التوصية العامة رقم       39
  ).د(15الفقرة 

  ).ب(و) أ(، الفقرتان الفرعيتان 212- 211، الصفحتان )ختان الإناث (14المرجع نفسه، التوصية العامة رقم   40
  .348، الفقرة 36، الصفحة A/56/38م المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، وثيقة الأم  41
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التشريعات القائمة للنص على إجازة استثناءات من الخطر العام لكافة حالات الإجهاض، اللهـم أن               
  42"تكون حياة الأم في خطر

  
اض ينبغـي أن يُعـدل بحيـث يسـمح       وأشارت اللجنة كذلك إلى أن تشريع كوستاريكا بشأن الإجه          

مثـار  "كما أن التشريع البيروي     . 43باستثناءات للحظر العام المفروض على التخلص من الحمل في ذلك البلد          
وقد . هو الآخر بالنسبة للجنة نظراً لأنه يُعاقب على عمليات الإجهاض ولو كان الحمل نتيجة لاغتصاب              " قلق

، 44ض السري يظل هو السبب الرئيسي في وفيات الأمهات في بيرو    كررت اللجنة، بعد أن لاحظت أن الإجها      
بأن تُعدل "وأوصت "  من العهد7 و6 و3لا تتمشى مع المواد     "تأكيدها من جديد بأن مثل هذه الأحكام القانونية         

  .45"تلك التشريعات بحيث تقر استثناءات من الحظر والعقاب المفروضين على الإجهاض
من أن حظر الإجهاض يطبـق      "لتمييز ضد المرأة قلقها في حالة الأردن        وأبدت لجنة القضاء على ا      

إلى وضع  "ودعت الحكومة   " كذلك على الحالات التي يُعزى فيها الحمل إلى الاغتصاب أو مضاجعة المحارم           
  .46"تدابير تشريعية تسمح بالإجهاض المأمون لضحايا الاغتصاب ومضاجعة المحارم

  
   المتوقع   وفيات الأطفال والعمر4-2-5
  

بينت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، استناداً إلى فهمها الواسع النطاق للحق في الحياة ولما يترتـب                  
على ذلك الحق من مسؤوليات الدول الأطراف عن العمل الإيجابي لحمايته، بما في ذلك الواجب الآنف الذكر                 

 بالإشارة إلى حالة جمهورية كوريا الديمقراطية       باتخاذ تدابير للحد من وفيات الرضع وزيادة العمر المتوقع،        
قلقة بالغ القلق إزاء انعدام التدابير الواجب أن تتخذها هذه الدولة الطرف لمعالجة الوضع              "الشعبية، أنها تظل    

الغذائي والتغذوي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والافتقار إلى التدابير المتخذة للتصدي، بالتعـاون              
مجتمع الدولي، لأسباب وعواقب الجفاف وغيره من الكوارث الطبيعية التي أثرت تأثيرا سلبيا بالغا فـي    مع ال 

 مـن العهـد     6 وهذا الواجب الملقى على عاتق الدول الأطراف بمقتضى المادة           47".سكان البلد في التسعينات   
التصدي للأسباب الجذرية للمشاكل    باتخاذ تدابير إيجابية للحد من وفيات الرضع والزيادة في العمر المتوقع ب           

 والطفلات اللائي غالبا ما يتحملن عبئاً شديد   النساءالتي تمس دورة حياة السكان مهم بصورة خاصة في حالة           
وللأطفال في جميـع    للنساء  ولذلك يجب أن يتاح     . الوطأة في أوقات ندرة الغذاء وعدم كفاية الرعاية الصحية        

  .رعاية الصحية على قدم المساواة مع الرجالالأوقات الحصول على الغذاء وال
 

  .يجب احترام حق المرأة في الحياة في جميع الأوقات
   .بأن تحمي حياة المرأةإيجابي  واجب قانوني  تحملعلى الدول

إن العنف بما في ذلك الاختطاف والاغتيال والقتل خارج نطاق القانون محرمـة             
  .تحريما باتا في جميع الأوقات

 

أعمال يحظرها قطعا القـانون     " الشرف"عنف المرتبط بالمهر أو القتل باسم       إن ال 
  .الدولي ويجب منعها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم من طرف الدولة المعنية

 

إن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ضار بصحتها وبحياة المرأة وهو منـاقض            
لائمة والفعالة لاستئصـال    وعلى الدول واجب اتخاذ التدابير الم     . للقانون الدولي 
  .هذه الممارسة

 

ولمنع وفيات الأمهات يجب أن تنص التشريعات الوطنية، كحـد أدنـى، علـى              
إمكانية الإجهاض في حالات تكون، على سبيل المثال، صحة المرأة في خطـر             

 

                                                            
  .19، الفقرة 96، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   42
  .280، الفقرة 55 الصفحة ،)المجلد الأول (A/54/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   43
  .20، الفقرة 48، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   44
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  45
  .181- 180، الفقرتان 20، الصفحة A/55/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   46
  .12، الفقرة 100، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   47
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  .وفي حالات الاغتصاب أو مضاجعة المحارم
   .للا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام على المرأة الحام

على الدول مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي باتخاذ تدابير إيجابية للحـد            
من وفيات الرضع والزيادة في العمر المتوقع عن طريـق التصـدي للأسـباب              
الجذرية وتمكين المرأة من الحصول على قدم المساواة على الغـذاء والرعايـة             

  .الصحية

 

  
  غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة      الحق في عدم التعرض للتعذيب و       4-3

   القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  
  

تتمتع المرأة بالحق الأساسي المتمثل في التمتع الفعلي في جميع الأوقات بعدم التعـرض للتعـذيب                  
ي  من العهـد الـدول     7انظر المادة   (وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة            

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية              
مـن  ) 2 (5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشـعوب، والمـادة           5أو اللاإنسانية أو المهينة، والمادة      

بلدان الأمريكية لمنع ومعاقبة واستئصـال العنـف         من اتفاقية ال   4الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة      
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو            3ضد المرأة، والمادة    

والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة يجـب أن             ". العقوبة اللاإنسانية والمهينة  
) 2(27من العهد الدولي، المـادة      ) 2(4المادة  (يع الأوقات ولا يمكن تقييده أثناء الطوارئ العامة         يُكفل في جم  

  ).من الاتفاقية الأوروبية) 2(15من الاتفاقية الأمريكية والمادة 
  

وإن هذا الفصل سوف ينظر، بدون أن يكون جامعا ومانعاً بأي طريقة من الطرق، في العنف الذي                   
  .ى المستوى المؤسسي والمنزلي والمجتمعييستهدف المرأة عل

  
  ة من حريتهاالمجرد   العنف ضد المرأة 4-3-1
  

ة المجـرد لا تعترف معاهدات حقوق الإنسان الدولية العامة بشكل صريح وواضح بحقيقة أن المرأة                
من حريتها تجد نفسها في وضع هش للغاية ولذلك هي بحاجة إلى حماية خاصة من العنـف مثـل التعـدي                     

من اتفاقية البلـدان    ) أ(7وليس هناك سوى المادة     . الجنسي عليها من جانب المسؤولين العاملين في السجون       
الأمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة التي تتعهد فيها الدول الأطراف بالإحجام عن تعـاطي                

يها والمسـؤولين والمـوظفين     أي فعل أو ممارسة تنطوي على العنف ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات ف            
  .والوكلاء والمؤسسات تصرفا يتفق مع واجب منع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة

  
من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة        ) 1(10وفيما يتعلق بمعاملة المحتجزين، تنص المادة         

 معاملة إنسانية، تحترم الكرامـة      ين من حريتهم  المجرديُعامل جميع   "والسياسية، بوجه أكثر تحديدا، على أن       
من الاتفاقية الأمريكيـة لحقـوق      ) 2(5وعلى غرار هذه المادة، تنص المادة       " الأصيلة في الشخص الإنساني   

". ين من حريتهم معاملة تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان        المجرديُعامل جميع الأشخاص    "الإنسان على أن    
  :عد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناءمن قوا) أ(8وأخيراً ووفقا للقاعدة 

  
وحين تكون هناك مؤسسـة تسـتقبل       . يُسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات منفصلة       "

  ".الجنسين على السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المخصصة للنساء منفصلا كلياً
  

بيد أنهـن   . ، تساعد على حماية السجينات    وقاعدة فصل فئات السجناء هذه، إن طبقت تطبيقا صارماً          
يبقين معرضات للاعتداء عليهن من قبل المسؤولين العاملين في السجن وحراس السـجن خاصـة إن كـان                  

  .هؤلاء من الرجال
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*****  

  
 أثنـاء   النساءثم إن هيئات الرصد الدولية أولت حتى الآن اهتماما نسبياً قليلاً لمشكلة الاعتداء على                 

بيد أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان       . حراسة الشرطة أو حينما يخضعن للحرمان من الحرية       وجودهن في   
الدول الأطراف يجب عليها أن توفر كل المعلومات المتعلقة بكفالة          "، على أن    28تشدد، في التعليق العام رقم      

ويتعين على الدول   . أةين من حريتهم على قدم من المساواة بين الرجل والمر         المجردحماية حقوق الأشخاص    
الأطراف، بوجه خاص، أن تبلغ بما إذا كانت المرأة والرجل يسجنان في أماكن منفصـلة ومـا إذا كانـت                    

ويتعين على الدول أيضاً أن تقدم تقارير بشأن الامتثـال          . نساءالسجينات تخضعن لحراسة من قبل حارسات       
 عن البالغين وبشأن أي تفرقة في المعاملـة بـين           ثالمتهمات الإناث من الأحدا   للقاعدة القائلة بوجوب فصل     

ين من حريتهم مثل إمكانية المشاركة في برامج إعادة التأهيل والتربية وإمكانية زيارة             المجردالذكور والإناث   
ة من حريتها بمعاملة إنسانية وبـاحترام للكرامـة         المجردوينبغي أن تحظى المرأة الحامل      . الأزواج والأسرة 

  48".شخصها في جميع الأوقات ولا سيما أثناء الولادة وأثناء قيامها برعاية المواليدالمتأصلة في 
  

وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، على سبيل المثال، أن العديد مـن الادعـاءات المتعلقـة                   
قلقا "ثير  البلدين ت ذلك   المحتجزات في المكسيك وفنزويلا على أيدي قوات الأمن في           النساءباغتصاب وتعذيب   

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ولذلك يتوجب علـى الـدول         7بالنظر إلى المادة    " جديا
 وتأمين عدم إخضاعهم لضغوط لإثنائهن عن تبليـغ         النساءأن تتخذ إجراءات فعالة لضمان سلامة       "الأطراف  

  .49" وتقديم الذين اقترفوها إلى العدالةتلك الانتهاكات وتأمين التحقيق في كافة التجاوزات المزعومة
  

*****  
  

وقد بدأت لجنة مناهضة التعذيب مؤخرا في توجيه طلب إلى الدول الأطراف في اتفاقية مناهضـة                  
الأماكن المدنية والعسكرية المخصصة للاحتجاز     "التعذيب لتزويدها ببيانات مفصلة بحسب نوع الجنس حول         

ها من المؤسسات التي يمكن أن يتعرض فيها الأفراد للتعذيب أو لسوء            وكذلك مراكز احتجاز الأحداث وغير    
افتقار التقرير  "وقد أعربت اللجنة عند بحثها للتقرير الأولي المقدم من كازاخستان عن قلقها إزاء              . 50"المعاملة

 ـ    النساءإلى المعلومات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تمس          د معـدلات    والفتيات، خاصة بالنظر لتزاي
وفـي حالـة    . 51" أثناء احتجاز الشرطة   النساءسجن الإناث والادعاءات المتعلقة بالمعاملة السيئة التي تلقاها         

وبطريقة لا تليق مـن     بخشونة  عوملن  "كندا، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات القائلة بأن المحتجزات           
  .52"ردة في تقرير أربور ما زالت تنتظر التنفيذقبل سلطات الدولة الطرف وأن العديد من التوصيات الوا

  
حالات "وأعربت لجنة مناهضة التعذيب مرة ثانية عن قلقها فيما يتعلق بحالة الولايات المتحدة بشأن                 

يُدعى أنها تنطوي على الاعتداء الجنسي على المحتجزات والسجينات ارتكبها موظفو إنفاذ القوانين والعاملون  
المحتجزات والسجينات يحتفظ بهن في كثير من الأحيان في ظروف مهينة           " اللجنة أن    ؛ وفي نظر  "في السجن 

                                                            
مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،       ،  ) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل      -  3المادة   (28التوصية العامة رقم      48

  .خط الغليظ للتأكيد وهو مضافوال. 15، الفقرة 170الصفحة 
 A/56/40، و )المكسـيك  (328، الفقـرة    64، الصفحة   )المجلد الأول  (A/54/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،          49
 محتوياته مماثلة للمحتويـات     ؛ والمقطع المستشهد به مأخوذ من التقرير المتعلق بفنزويلا ولكن         )فنزويلا (17، الفقرة   52، الصفحة   )المجلد الأول (

  .التي يتضمنها التقرير المتعلق بالمكسيك
، الفقرة  55، الصفحة   A/56/44انظر على سبيل المثال، فيما يتعلق بكازاخستان، وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،                 50

  ).م(129
  ).ي(128، الفقرة 54المرجع نفسه، الصفحة   51
النسـاء  نساءلجنة التحقيق في بعض الأحداث التي شهدتها سجون         : ؛ التقرير المشار إليه هو    )ب(58، الفقرة   26سه، الصفحة   المرجع نف   52

  .1996الأونورابل لويز أربور، كندا، : المفوضفي كنغستون، 



   حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

530 

الخطوات اللازمة لتأمين التحقيـق  " وأوصت اللجنة على العموم بأن تتخذ الدولة الطرف       53".وحاطة بالكرامة 
 ـ             م تمييزيـة أو    في شأن أولئك الذين ينتهكون الاتفاقية وملاحقتهم ومعاقبتهم خاصة أولئك الذين تكون دوافعه

أي " (عدم كفاية الموظفات العـاملات    " وفي حالة هولندا أبدت اللجنة قلقها إزاء         54".لإرضاء رغائبهم الجنسية  
  55).من بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

  
وأعربت اللجنة عن قلقها، عندما بحث التقرير الدوري الثالث لمصر، إزاء الادعاء الصـادر عـن                  

معاملة السجينات على أيدي الشرطة واستخبارات أمن الدولة، هذه         "مية لمناهضة التعذيب بشأن     المنظمة العال 
المعاملة التي تنطوي أحيانا على الاعتداء الجنسي أو التهديد بهذا الاعتداء بغية الحصول علـى معلومـات                 

 النسـاء فعالة لحماية   بأن تتخذ خطوات    "؛ ولذلك أوصت اللجنة     "تتصل بأزواجهن أو غيرهم من أفراد الأسرة      
من التهديد بالاعتداء عليهن جنسياً من قبل الشرطة والعاملين في استخبارات أمن الدولة كأداة للحصول منهنّ                

  56".على معلومات
  

*****  
  

وللاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بالسوابق القضائية بشأن الاغتصاب بوصـفه تعـذيبا                
  .، من هذا الدليل1-3-2لفرعي انظر الفصل الثامن، القسم ا

  
*****  

  
ومن الأهمية الحيوية بمكان أن يولي القضاة والمـدعون العـامون والمحـامون اهتمامـا بالغـاً                   

 المحتجزات وأن يقوموا ببحث الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة، بما في           النساءبالاحتياجات الخاصة بوضع    
 والفعالية والانتباه لأي علامة من علامات التعذيب أو سائر أنـواع            ذلك الاعتداء الجنسي، مع تحليهم باليقظة     

  .سوء المعاملة التي تلقاها المرأة التي ربما لا تجرؤ على التبليغ عن مقترفي ذلك العنف
  
     العقوبات غير القانونية4-3-2
  

ال التي تتسبب في   لا يتصل بالأفع   7الحظر الوارد في المادة     "ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن         
بالإضافة إلى ذلـك تـرى      ". الألم البدني فحسب بل يتصل أيضاً بالأفعال التي تسبب المعاناة النفسية للضحية           

أنه يجب توسيع نطاق  الحظر ليشمل العقاب البدني، بما في ذلك العقاب المفرط الذي يؤمر به جزءاً                  "اللجنة  
 ووجهة النظر هذه أيدتها قضية أوسبورن، حيث صـدر          57".بياًعلى جريمة أو بوصفه إجراءاً تربوياً أو تأدي       

على صاحب البلاغ حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة وأُمر بضربه عشـراً لامتلاكـه                  
مـن رأي   "وكان  . بصورة غير قانونية سلاحاً نارياًُ وبسبب عمليات قطع الطريق وتعمده إلحاق الأذى بغيره            

طبيعة الجريمة الواجب أن يُعاقب عليها مرتكبها وأيـا         "ي هذه القضية أنه، بغض النظر عن        ف" اللجنة الراسخ 
معاملة أو عقوبة قاسـية أو لا إنسـانية أو          فإن العقوبة البدنية تشكل     ... كانت درجة الوحشية المتسمة بها      

للجنة الحكومـة بأنهـا      وأبلغت ا  58 . من العهد، التي انتهكت على هذا النحو       7 على العكس من المادة      "مهينة
يتعين عليها كفالة   "وبالإضافة إلى ذلك    " متقيدة بواجب الامتناع عن تنفيذ الحكم القاضي بجلد السيد أوسبورن         "

  59".عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل بإلغاء الأحكام التشريعية التي تسمح بالعقوبة البدنية
                                                            

  ).د(179، الفقرة 32، الصفحة A/55/44وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   53
  ).ب(180، الفقرة 32المرجع نفسه، الصفحة   54
  ).أ(187، الفقرة 34المرجع نفسه، الصفحة   55
  .212 و209، الفقرتان 23، الصفحة A/54/44وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   56
  .5، الفقرة 139 الصفحة لمتحدة،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم ا، )7المادة  (20التعليق العام رقم   57
، والواردة في وثيقة الأمـم المتحـدة،        )2000مارس  / آذار 15الآراء المعتمدة في     (أسبورن ضد جامايكا  . ج،  759/1997البلاغ رقم     58

  .ف؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضا1- 9، الفقرة 138، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة 
  .11، الفقرة 138المرجع نفسه، الصفحة   59
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*****  

  
من حيث إنه لا    " بالإلغاء السريع للعقوبة البدنية   "ضة التعذيب   وفيما يخص ناميبيا، أوصت لجنة مناه       

  60 .يزال ممكنا قانونا بموجب القوانين الناميبية فرض مثل هذه العقوبة
  

*****  
  
  
  

 اللائي يتعرضن، على سبيل المثال،      النساءوحظر العقوبة البدنية تنطبق بالمثل، بطبيعة الحال، على           
ولذلك . دن بلباس معين يلبسنه، كما توضح ذلك حالتان اثنتان يرد وصفهما أدناه           للجلد أو للرجم إن هن لم يتقي      

عـن أي لائحـة     "طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من الدول الأطراف تزويدها بمعلومات في تقاريرها             
 تنطوي  قد"مشددة على أن مثل هذه اللوائح       " محددة تتعلق باللباس الواجب على المرأة أن تضعه خارج بيتها         

 7المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مثـل المـادة   " على انتهاك لعدد من الحقوق    
 والحالتان التالي ذكرهما ينطويان على إمكانيـة       61".إذا ما فُرضت العقوبة البدنية بغية تنفيذ مثل هذه اللائحة         "

في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الأوروبيـة        فرض عقوبة بدنية بسبب ارتكاب جريمة الزنا أُثيرتا         
والنتيجة التي أسفرت عنها هاتان القضيتان بينت أن هناك اتسـاقاً فيمـا بـين               . لحقوق الإنسان على التوالي   

وضروب أخرى من سوء المعاملة التي يحرمها قـانون         " التعذيب"هيئات الرصد الدولية في معالجتها لمفهوم       
  .الدوليحقوق الإنسان 

  
*****  

  
وقد تكون للاجئات ولملتمسات اللجوء مصلحة في عدم العودة إلى بلدهن الأصلي بسبب المخـاطر                 

وفي حالة اتفاقية مناهضـة     . الممكن أن يواجهنها بتعريضهن، على سبيل المثال، للتعذيب أو للعقوبة القاسية          
إنسانية أو المهينة يلزم النظر في هذه الإمكانية        التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا         

  :التي نصها كالآتي) 1(3في إطار المادة 
  

 أو تسـلمه إلـى      ")أن ترده ("لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده               -1"
دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون فـي خطـر التعـرض                  

  .للتعذيب
  
تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبـارات               -2

ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصـارخة                 
  .أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية

  
  : بالعبارات التالية3ر الذي يواجه في إطار المادة وقد وصفت لجنة مناهضة التعذيب تحديد الخط

                                                            
 .250، الفقرة 37، الصفحة A/55/44وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   60
 مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمـم المتحـدة،        ،  ) التساوي في الحقوق بين المرأة والرجل      -  3المادة   (28التعليق العام رقم      61
 بشأن عدم التمييز؛    26المادة  : ومن المواد الأخرى الواردة في العهد والجائز أن تنتهك بسبب لوائح تفرض لباسا معينا             . 13، الفقرة   180صفحة  ال

التي  "13ادة ؛ والم"إذا أُخضعت حركة التنقل لقيد من هذا القبيل "12؛ والمادة "حين يعاقب على عدم التقيد بلائحة من اللوائح بالاحتجاز (9والمادة 
حينما يتم إخضاع المـرأة لشـروط تتصـل          "19 و 18؛ والمادتان   "تضمن لكافة الأشخاص الحق في الخصوصيات دون تدخل تعسفي أو لا قانوني           

بـاس  حين تكـون الشـروط المتصـلة بالل    "27؛ وأخيراً المادة "باللباس الذي تضعه والذي لا يتمشى مع ديانتها أو مع حقها في التعبير عن نفسها   
  ".متعارضة مع الثقافة التي تتبناها المرأة
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بيد أن الغرض من تحديد الخطر هو تبين ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصيا خطر التعرض                 "

ويترتب على ذلك أن وجود نمط متسق من الانتهاكات الجسـيمة           . للتعذيب في البلد الذي ستعود إليه     
في بلد لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً للفصل فيما إذا كـان              والفاضحة والجماعية لحقوق الإنسان     

شخص بعينه سيكون في خطر التعرض للتعذيب إثر عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب أن تتوفر أُسس                 
وبالمثل فإن غياب نمـوذج متسـق مـن         . إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر        

لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخص في خطر التعرض للتعذيب           الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان     
  62".في الظروف المحددة التي تكتنف وضعه

  
  

وفي هذه الحالة بعينها، طلبت صاحبة البلاغ وهي مواطنة إيرانية، اللجـوء فـي السـويد لنفسـها                    
؛ " على لجنة الشـهداء أرملة شهيد وهي بهذه الصفة أيدت وأشرفت"وبينت صاحبة البلاغ أنها كانت      . ولولدها

ارتكبـت جريمـة الزنـا وحكـم عليهـا          "وادعت علاوة على ذلك أنها أُجبرت على عقد زواج متعة وأنها            
 وبالرغم من أن الحكومة السويدية شككت في موثوقية أقوالها حكمت لجنـة مناهضـة التعـذيب                 63".بالرجم

 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعـادة صـاحبة         3التزام، وفقا للمادة    "لفائدتها وقررت أن الدولة الطرف عليها       
منهـا  تتعرض فيه لخطر الطرد أو الإعادة   قد  البلاغ قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية أو إلى أي بلد آخر            

 وعلى هذا النحو سلمت اللجنة بأن صاحبة البلاغ ستواجه خطـر الحكـم              64".إلى جمهورية إيران الإسلامية   
وأشارت اللجنة في القرار الذي توصـلت       . لزنا إن هي عادت إلى بلدها الأصلي      عليها بالرجم بسبب جريمة ا    

إليه إلى تقرير صادر عن الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهوريـة إيـران                  
 حكم  والتي تؤكد أن متزوجات   " التقارير المتعددة الواردة من المنظمات غير الحكومية      "الإسلامية وكذلك إلى    

  .65عليهن مؤخراً بالإعدام عن طريق رجمهن بسبب جريمة الزنا
  

*****  
  

 من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق      3 التي أُثيرت في إطار المادة       -جاباري  والوضع المتصل بقضية      
ستتعرض لخطر حقيقـي    " قضية مماثلة من حيث إن صاحبتها، وهي مواطنة إيرانية ادعت بأنها             -الإنسان  

ولمـا  . 66إلى جمهورية إيران الإسـلامية    " وء معاملتها وإعدامها رجماً إن هي أُبعدت من تركيا        يتمثل في س  
كانت صاحبة البلاغ ملتحقة بكلية للسكرتارية في جمهورية إيران الإسلامية التقت صدفة رجلاً أحبته، وبعـد       

 أخـرى؛ بيـد أن      فترة قررا الزواج ولكن أسرة صديقها اعترضت على هذا الزواج وتزوج هو من امـرأة              
صاحبة البلاغ وصديقها السابق ظلا يلتقيان بغرض الجماع إلى أن تم إيقافهما في يوم من الأيام من طـرف                   

وخضعت صاحبة الطلب لفحص على فرجها وهي قيد الاحتجاز ولكن تم الإفراج عنهـا              . 67الشرطة فاعتقلا 
 قانونية ثم حاولت السفر إلى كندا عبر        في نهاية المطاف بمساعدة من أسرتها؛ وقد دخلت تركيا بصورة غير          

وعلـى  . وتم من بعد ذلك إعادتها إلى اسطنبول      . 68فرنسا حيث تم ضبطها مستخدمة جواز سفر كندي مزور        
على أسـاس   "إثر رجوعها إلى تركيا، منحتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مركز اللاجئة              

                                                            
، والواردة في وثيقة الأمـم      )22000نوفمبر  / تشرين الثاني  24الآراء المعتمدة في     (ضد السويد . س. أ،  149/1999انظر البلاغ رقم      62

  .3- 8، والفقرة 185- 184، الصفحتان A/56/44المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
  .4- 8، الفقرة 185نفسه، الصفحة المرجع   63
  .9 و5- 8، الفقرة 186- 185المرجع نفسه، الصفحتان   64
  .7- 8، الفقرة 185المرجع نفسه، الصفحة   65
62  Eur. Court HR, Case of Jabari v. Turkey, Judgment of 11 July 2000, para. 3     والنص المستخدم هو ذلك الذي هو معروض علـى موقـع

  ./www.echr.coe.intالمحكمةالويب الخاص ب
  11- 9المرجع نفسه، الفقرات   67
  14- 12المرجع نفسه، الفقرات   68
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ضطهاد إن هي أُعيدت إلى إيران وكانت تواجه خطر التعـرض لعقوبـة             أن خوفاً مبرراً كان ينتابها من الا      
  .69"لاإنسانية كالموت رجماً أو جلداً

  
  :وذكرت المحكمة الأوروبية بسوابقها القضائية المقررة التي تفيد ما يلي  

  
 ومن ثم تأتي مسـؤولية      3إن قيام دولة متعاقدة بطرد شخص قد يثير مسالة تندرج في إطار المادة            "

الدولة في إطار الاتفاقية حيث توافرت أسس عديدة للاعتقاد بأن الشخص المعني إن هو طـرد       تلك  
.  في البلد المستقبل لذلك الشـخص 3سيواجه خطرا حقيقياً يتمثل في التعرض لمعاملة منافية للمادة    

  70". واجب عدم طرد ذلك الشخص المعني إلى ذلك البلد3وفي هذه الظروف تقتضي المادة 
  

  ملفت للانتباه أن المحكمة أضافت قولها إنومن ال
  
 تنطوي على قيمة من أهم القيم الأساسية في مجتمع ديمقراطي وتمنع 3بالنظر إلى حقيقة أن المادة "

بعبارات مطلقة التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فلا بـد إذن مـن                  
اء الشخص بأن طرده إلى بلد ثالث سيعرضـه للمعاملـة التـي             إجراء الفحص الدقيق اللازم لادع    

  .71"3تحظرها المادة 
  

بأن السلطات في البلد الـذي تـولى        "وفي القضية المعروضة على المحكمة، لم تقتنع هذه الأخيرة            
الوزن "وتبعا لذلك أولت " الإجابة أجرت تقييما جادا وهادفاً لادعاء صاحب البلاغ بما في ذلك إمكانية مجادلته     

الواجب للاستنتاج الذي توصلت إليه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن ادعـاء صـاحبة                
مقابلـة مـع    "؛ وقد أجرت المفوضـية      "البلاغ حين قيمت بنفسها الخطر الذي ستواجهه إن نُفذ قرار طردها          

تها للإجراءات الجنائية التي بوشرت     صاحبة البلاغ وأُتيحت لها فرصة اختبار موثوقية مخاوفها وحقيقة رواي         
لم تكن مقتنعة بأن الحالة     "وأخيراً، ذكرت المحكمة أنها     . 72"ضدها في إيران بسبب جريمة الزنا التي ارتكبتها       

السائدة في البلد الذي تنتمي إليه صاحبة البلاغ قد تطور إلى حد أن سلوك الزاني لم يعد يعتبر عملاً مشـيناً                     
، بما أن رجم الزانية ظل معمولا به رسميا وقد تلجأ إليه      "ضى قوانين الشريعة الإسلامية   يستوجب العقوبة بمقت  

خطر حقيقي تواجهه صاحبة الـبلاغ فـي التعـرض     "وجود  " ما يثبت " وبالتالي، تبينت المحكمة     73.السلطات
 يشـكل انتهاكـا     وأن طردها إلى ذلك البلد من شأنه أن       " هي عادت إلى إيران   ...  إن   3لمعاملة منافية للمادة    

  .74لتلك المادة
  
     العنف ضد المرأة والطفلة داخل الأسر والمجتمع المحلي عموما4-3-3ً
  

إن العنف، بما فيه التعدي الجنسي على المرأة والطفلة، ظاهرة معهـودة فـي الأسـر والمـدارس                    
ون حقـوق الإنسـان     والمجتمع المحلي عموماً وممارستها تعتبر فوق كل شيء خرقا واضحاً لشتى أحكام قان            
وبـالرغم مـن أن     . الدولي من قبيل الحق في عدم التعرض لسوء المعاملة والحق في الأمان على الشخص             

الشطر الكبير من هذا العنف يحدث في البيوت إلا أن الحكومات تتحمل مسؤولية العمل المتيقظ مـن أجـل                   
  .استئصاله

  
*****  

                                                            
  .18المرجع نفسه، الفقرة   69
  .38المرجع نفسه، الفقرة   70
  .39المرجع نفسه، الفقرة   71
  .41- 40المرجع نفسه، الفقرتان   72
  .41المرجع نفسه، الفقرة   73
  .42المرجع نفسه، الفقرة   74



   حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

534 

  
ييز ضد المرأة بقيام الدول الأطراف فـي اتفاقيـة          وفي هذا الصدد، أوصت لجنة القضاء على التم         

باتخاذ التدابير الملائمة والفعالة للتغلب على كافة أشكال العنف         "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة        
  :وأنه يتعين عليها أيضاً، في جملة أمور" القائم على أساس الجنس في المجالين العام أو الخاص

  
قوانين التي استنت لمناهضة العنف الأسري والتعدي الجنسـي علـى الغيـر             أن تعمل على جعل ال    "

 النسـاء والاغتصاب وسائر أشكال العنف القائم على أساس الجنس توفر الحماية الملائمـة لكافـة               
. وينبغي أن تتاح خدمات الحماية والدعم لضـحايا هـذا العنـف           . وتحترم سلامة أبدانهن وكرامتهم   

إلى توعية السلطات القضائية والموظفين المكلفين بإنفاذ القـوانين وسـائر           ويعتبر التدريب الهادف    
  .75"الموظفين العموميين بمسائل المرأة أمراً أساسياً لتنفيذ الاتفاقية على النحو الفعال

  
  
  

صورة شاملة "وعملاً بالتوصيات التي تقدمت بها، طلبت اللجنة من العراق، على سبيل المثال، تقديم         
العنف ضد المرأة في هذه الدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات بشأن التشـريعات والبيانـات                فيما يخص   

الإحصائية حول أنواع وتواتر العنف ضد المرأة وردود الفعل على ذلك العنف الصـادرة عـن المـوظفين                  
".  الرعاية الصـحية   المكلفين بإنفاذ القوانين، والسلطات القضائية، والعمال الاجتماعيين والعاملين على توفير         

 ضحايا العنف المنزلي من قبـل الخطـوط الهاتفيـة    نساءعلى تشجيع ودعم إنشاء مرافق لل"وحثت الحكومة  
الساخنة والملاجئ للنساء اللائي يتعرضن للضرب وتنظيم حملة تنادي بعدم التسـامح إزاء العنـف الـذي                 

  .76"كلة وضرورة مكافحتها بصورة فعالةتتعرض لـه المرأة وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الوعي بالمش
  

على إيلاء أولوية عالية للتدابير الرامية إلى التصدي        "وحثت اللجنة أيضاً حكومة جمهورية مولدوفا         
للعنف ضد المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع وعلى الاعتراف بأن ذلك العنف، بما فيه العنف المنزلي، يشكل              

إلى تأمين ما يجعـل     "؛ ودعت اللجنة الحكومة     "تع بها المرأة بموجب الاتفاقية    انتهاكا لحقوق الإنسان التي تتم    
ذلك العنف يشكل جريمة تستوجب العقاب بموجب القانون الجنائي وملاحقة من يرتكب ذلك العنف وإنـزال                

بهـن   ضحايا العنف الوسائل الفورية لجبر ما يلحق         نساءالعقوبة به بما يلزم من الشدة والسرعة وأن تتاح لل         
بأن تتخذ تدابير لكفالة التوعية الكاملـة التـي تسـتهدف           " وأوصت كذلك    77".من ضرر ولتوفير الحماية لهن    

الموظفين العموميين، ولا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والهيئة القضائية، توعية تامة بجميع أشكال              
ضطلع بتدابير لشحذ الوعي بما في ذلك تنظـيم         أن ت "وأخيراً دعت الحكومة إلى     " العنف الذي يستهدف المرأة   

  78".وأخلاقياً تسامح إزاء تلك الانتهاكات وجعلها مرفوضة اجتماعياًعدم الحملة لإشاعة 
  

وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء العنف الذي يرتكب ضد المـرأة فـي                  
لكـي يُحـدد    " من القانون الجنائي     118 تعديل المادة    ليتوانيا، وخاصة العنف المنزلي، وحثت الحكومة على      

على مواصلة إيلاء انتبـاه     "وحثت كذلك الحكومة    " بصراحة الاغتصاب بوصفه مضاجعة امرأة دون موافقتها      
جدي للعنف المنزلي ضد المرأة بوسائل منها التدريب الجاري لموظفي الشرطة والمحامين والقضاة مستقبلا              

بالأخذ بقانون محـدد   "وأخيراً أوصت   . 79"ر للمحاكم المتاح لضحايا العنف المنزلي     ومن خلال الوصول الميس   
يمنع العنف المنزلي الذي يستهدف المرأة والذي من شأنه أن يوفر الحماية والحصول على المساعدة القانونية                

  80".والملجأ

                                                            
  ).ب(و) أ(24، الفقرة 219 الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،، )العنف ضد المرأة (19لتوصية العامة رقم ا  57

  .190، الفقرة 68، الصفحة A/55/34وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   76
  .102، الفقرة 59المرجع نفسه، الصفحة   77
  .ع نفسه، ونفس الصفحة والفقرةالمرج  78
  .154، الفقرة 64المرجع نفسه، الصفحة   79
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  80
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انعـدام  "ضلاً عن   كذلك كان تزايد مستوى العنف ضد المرأة في رومانيا قضية شغلت بال اللجنة ف               

الزواج "التشريع الذي يجرم العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والاعتراف بالدفاع عما يسمى               
في القانون الجنائي، الذي يلغي المسؤولية الجنائية عن المغتصب إذا كانت الضحية المغتصـبة              " الإصلاحي

وأخيراً . 81"تشريع يتعلق بالمضايقة الجنسية   "عدم وجود   ؛ وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً من        "تقبل التزوج به  
لخطر ارتفاع مسـتويات العنـف والاغتصـاب    "أعربت اللجنة عن قلقها في حالة الهند بشأن تعرض المرأة       

ولـذلك أوصـت اللجنـة      " والمضايقة الجنسية والإهانة والتعذيب في مجالات تشهد الانتفاضـات المسـلحة          
بحيث لا  ... بمنع الإرهاب والقانون المتعلق بالأحكام الخاصة بالقوات المسلحة         باستعراض التشريع المتعلق    "

تحول السلطات الخاصة الممنوحة لقوات الأمن دون إجراء التحقيقات وملاحقة أفعال العنف ضد المرأة فـي                
  .82"المناطق التي تشهد نزاعات وأثناء الاحتجاز والتوقيف

*****  
وفيمـا  . القطـاع الخـاص  لإنسان أيضاً على العنف ضد المرأة في وركزت اللجنة المعنية بحقوق ا    

يتعلق بكمبوديا، على سبيل المثال، أعربت اللجنة عن قلقها من أن الاغتصاب الجنسي لا يشكل في ذلك البلد                  
 اللائي يشتكين من العنف المنزلي؛ وفي رأي اللجنة أنـه ينبغـي             نساءجريمة وأن السلطات لا توفر الدعم لل      

. 83"أن تأخذ بتدابير لتمكين المرأة من التماس الحماية القانونية الفعالة في حالة العنف المنزلي             " الطرف   للدولة
لكون العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بوجه خاص آخذان في التنـامي  "وأعربت اللجنة أيضا عن انشغالها   

لك سن التشريعات الملائمة، لحمايـة      بأن تتخذ كافة التدابير الضرورية، بما في ذ       "، وأوصت   "في كوستاريكا 
  .84"المرأة في هذه المجالات

  
حكم قانوني يُعفي المغتصـب مـن المسـؤولية         "وأعربت اللجنة عن انشغالها إزاء استمرار وجود          

ينبغي لها أن تلغـي فـوراً هـذا      "في فنزويلا، وأضافت اللجنة أن الدولة الطرف        " الجنائية إذا تزوج ضحيته   
 من العهد آخذة بعين الاعتبار الخاص السن        24و) 3(2 و 26 و 23 و 7 و 3يتوافق مع المواد    التشريع الذي لا    

وأُبدي القلق نفسه فيما يخص التشريع السائد في غواتيمالا الـذي           . 85"المبكرة الممكن فيها أن تتزوج الفتيات     
بالفعل؛ وأبلغت اللجنة   لكي يتم التسليم بأن جريمة الاغتصاب قد ارتكبت         " نزيهة"يقتضي من المرأة أن تكون      

مـن  ) 3(2 و 26 و 23 و 3أن تلغي فوراً هذا التشريع الذي لا يتمشى مع المـواد            "الدولة الطرف بأن عليها     
  .86"العهد

  
*****  

  
أن مشكلة العنف المنزلي ضد المرأة      " بقلق"ولاحظت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية         

وفيما يخص منغوليا، بينـت اللجنـة       . 87"أن الاغتصاب الزوجي لا يجرم    لا يعالج معالجة كافية و    "في مصر   
أنها منشغلة بالغ الانشغال إزاء الآثار الضارة التي تلحق بالمرأة والمترتبة على القيم التقليدية والممارسـات                "

رأى ، الذي   "انعدام المرافق وعدم كفاية وسائل التظلم المتاحة لضحايا العنف المحلي         "وشجبت  " السائدة والفقر 
تنظيم حملات عامة لشحذ الوعي بالعنف المنزلي       " في البلد؛ وحثت اللجنة الحكومة على        النساءأنه يمس ثلث    

                                                            
  .306، الفقرة 80المرجع نفسه، الصفحة   81
ت النـزاع   أو تؤيده الدولة في أوقا    /العنف ضد المرأة الذي تقترفه و     "فيما يخص بقضية    . 72- 71، الفقرتان   11المرجع نفسه، الصفحة      82

 تقرير المقررة الخاصـة المعنيـة       - العنف ضد المرأة    ،  E/CN.4/2001/73انظر، على سبيل المثال، وثيقة الأمم المتحدة        )" 1997/2000(المسلح  
  .45بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه، السيدة كوماراسوامي، الصفحة 

  .309، الفقرة 60، الصفحة )المجلد الأول (A/54/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   88
  .281، الفقرة 55المرجع نفسه، الصفحة   84
  .20، الفقرة 52، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   85
  .24، الفقرة 97المرجع نفسه، الصفحة   86
  .162، الفقرة 41، الصفحة E/2001/22/E/C.12/2000/21وثيقة الأمم المتحدة   87
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ظـاهرة العنـف ضـد      "وإن  . 88"ولتجريم اغتصاب الزوجات وتوفير المأوى وسبل التظلم الملائمة للضحايا        
  .89غالكان مثار قلق في حالة البرت" المرأة، بما في ذلك العنف الزوجي

  
*****  

  
 فيمـا    ضد هولنـدا   ةفلان وفلان وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما مهما في قضية            

بواجبات الدول المتعاقدة الأطراف في الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان أن تـؤمن لضـحايا                 يتعلق  
 والقضية تتعلق باستحالة إقامـة      ".ةالحماية العملية والفعال  "التجاوزات التي يتسبب فيها الأشخاص العاديون       

الدعوى الجنائية ضد المقترف المزعوم للعدوان الجنسي الذي استهدفت لـه فتاة معوقة عقليا وهي الآنسـة                
وكان الفاعل المزعوم هو صهر المديرة القائمة على شؤون الدار الخاصة لإيواء المعوقين عقليا مـن                . فلانة

 قادرة على تقديم شكوى بنفسـها وبمـا أن   الآنسة فلانةورأت الشرطة أن . الأطفال حيث كانت الفتيات يقمن    
ومن ثم ما من أحد مخول      . عمرها يزيد على الست عشرة سنة فإن شكوى الأب لا يمكن أن تعتبر بديلاً لذلك              

  .90الآنسة فلانة قانوناً برفع شكوى جنائية باسم 
  

  :وذكرت المحكمة ما يلي  
  

 هو أساساً حماية الفرد من التدخل التعسفي الذي تمارسه السلطات        8 بالرغم من أن موضوع المادة    "
بالإضافة إلـى هـذا     : العامة لا تقتصر هذه المادة على جبر الدولة على الامتناع عن ذلك التدخل            

التعهد السلبي الأولي، قد تكون هناك التزامات إيجابية متأصلة في الاحترام الفعلي للحياة الخاصـة               
وقد تنطوي هذه الالتزامات على اعتماد تدابير تستهدف تأمين حماية الحيـاة            ... رية  أو الحياة الأس  

  .91"الخاصة حتى في مجال علاقات الأفراد بعضهم ببعض
  

  :وعليه فقد تبينت المحكمة
  
أن الحماية التي يمنحها القانون المدني في حالة الفعل غير المشروع من نوع ما تعرضـت لــه     ”

وهذه حالة تكون فيها القيم الأساسية والجوانب المهمـة فـي الحيـاة             . لا تكفي حماية  فلانة  الآنسة  
والرادع الفعال لا غنى عنه في هذا المجال ولا يمكن أن يتحقق إلا من خلال               . الخاصة محل رهان  

  .92"الأحكام القانونية الجنائية؛ والواقع أن مثل هذه الأحكام تنظم في العادة مسألة كهذه
  

كان هناك عائق إجرائي لإقامة الـدعوى       فلانة  نه بالنسبة لأشخاص في وضع الآنسة       وبالنظر إلى أ    
فلانـة  الجنائية ضد المعتدي المزعوم، انتهت المحكمة إلى أن القانون الجنائي الهولندي لا يـوفر للآنسـة                  

لمحكمة إلى أن   خلصت ا " وأخذا بعين الاعتبار طبيعة الفعل غير المشروع المعني       "؛  "الحماية العملية والفعالة  "
  .93 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان8 ضحية انتهاك للمادة الآنسة فلانة

  
 وهي قضية   ضد المملكة المتحدة  . ألفوهناك قضية مشهورة أخرى في هذا الصدد ألا وهي قضية             

سبة لواجب برغم أنها تتعلق بتعرض طفل للضرب على يدي زوج أمه إلا أن لها آثاراً مهمة هي الأخرى بالن         
تبين لطبيـب   "فصاحب الدعوى الذي كان يبلغ من العمر آنئذ تسع سنوات،           . الدول المتعلق بحماية الطفلات   
وفـي نظـر    " أنه ضرب بعصا استخدمت بقوة كبيرة أكثر من مرة واحدة         ... الأطفال المستشار بعد الفحص     

                                                            
  .281، الفقرة 56، والصفحة 270، الفقرة 55المرجع نفسه، الصفحة   88
  .414، الفقرة 72المرجع نفسه، الصفحة   89
90  Eur. Court HR, Case of X and Y v. the Netherlands, Judgment of 26 March 1985, Series A, No. 91, pp. 8-9, paras. 9-13.  
  .23، الفقرة 11المرجع نفسه، الصفحة   91
  .27، الفقرة 13المرجع نفسه، الصفحة   92
  .30، الفقرة 14، والصفحة 27، الفقرة 13المرجع نفسه، الصفحة   93
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 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق         3 المحكمة أن هذه المعاملة تصل إلى مستوى الشدة التي تمنعها المادة          
معرفة ما إذا كان ينبغي اعتبار الدولة مسؤولة        "ولذلك فإن المسالة التي كان يجب الفصل فيها هي          . 94الإنسان

  :ورأت المحكمة. 95" عن ضرب صاحب الدعوى من قبل زوج أمه3بموجب المادة 
  

تفاقية يقتضي أن تـؤمن لكـل فـرد          من الا  1أن التزام الأطراف السامية المتعاقدة بموجب المادة        "
، التي 3يخضع لولايتها القضائية الحقوق والحريات المحددة في الاتفاقية، آخذا بعين الاعتبار المادة     

تلزم الدول باتخاذ تدابير تستهدف كفالة عدم تعرض أي فرد مـن الأفـراد الخاضـعين لولايتهـا                  
بما في ذلـك المعاملـة      أو اللاإنسانية أو المهينة،     القضائية للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية        

ويحق للأطفال وغيرهم من الأفراد الضعفاء أن يحظوا بحمايـة           ... الصادرة من الأفراد العاديين   
  .96"من الدولة تتمثل في ردع فاعل ضد الخروق الجدية التي تنال من كرامة الشخص

  
دفاعا لدرء تهمة بالاعتداء على طفل بالقول إن        "وبمقتضى القانون الإنكليزي فإن هذه المسالة شكلت          

على الادعاء أن يبرهن بما لا يدع مجالا معقولا للشك أن           "و" العقوبة المعقولة "المعاملة قيد النظر هي بمثابة      
وبالرغم من أن صاحب الدعوى قد تعرض لمعاملة رئي أنها على           " الاعتداء تخطى حدود العقوبة المشروعة    

 من الاتفاقية، إلا أن زوج أمه بُـرئ مـن قبـل هيئـة               3ة لكي تندرج في نطاق المادة       جانب كاف من الشد   
ولذلك فإن من رأي المحكمة أن القانون لم يوفر الحماية الكافية لصاحب الدعوى وهذا التقصير               . 97المحلفين

  .98 من الاتفاقية3شكل انتهاكا للمادة 
  

 توفير الحماية لحقوق الإنسان انظر الفصـل  وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن واجب الدول     
  .الخامس عشر أدناه

  
   العنف ضد المرأة بوصفه من الجرائم بحق الإنسانية وجرائم الحرب  4-4
  

من النظام الأساسي ) ز(و) و(5وختاماً من الأهمية بمكان الإشارة في هذا السياق إلى أنه وفقاً للمادة             
من النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة         ) ز(و) و(3 السابقة والمادة    للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا   

 عندما ترتكب هاتان الجريمتان     جريمة بحق الإنسانية   يشكلان   التعذيب والاغتصاب الخاصة برواندا يرى أن     
 من النظام الأساسي للمحكمة الدوليـة       4بالإضافة إلى ذلك وعملاً بالمادة      . ضد أي مدني أثناء النزاع المسلح     

الخاصة برواندا فإن لهذه المحكمة سلطة ملاحقة الأشخاص الذين ارتبكوا أو أمروا بارتكاب انتهاكات خطيرة               
. 1977 بما في ذلك البروتوكول الإضافي الملحق بها لعام          1949 لعام   جنيڤ المشتركة بين اتفاقيات     3للمادة  

عدي الصارخ على الكرامة الإنسـانية      الت"تنص صراحة على أن هذه الانتهاكات تشمل        ) ح( و )هـ(4والمادة  
ولا سيما المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة والاغتصاب والبغاء القسري وأي شكل من أشـكال الاعتـداء                 

  .بما في ذلك التهديدات بارتكاب مثل هذه الأفعال" الذي يأباه الخلق
  

الجريمة بحـق    فإن مفهوم    1998م   من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعا       7ووفقا للمادة     
 لا يشمل أفعالا من قبيل القتل والإبادة الجماعية والاسترقاق والتعذيب والإبعـاد والنقـل القسـري                 الإنسانية

للسكان فحسب بل إنه يسري أيضاً على الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والبغاء الجبري والحمـل القهـري                
ومـن ناحيـة    )). ز(7المادة  " (لعنف الجنسي المماثل في خطورته    أو أي شكل من أشكال ا     "والتعقيم القسري   

كجزء من هجوم واسـع النطـاق       "يفترض ارتكابها   " جريمة بحق الإنسانية  "أخرى ولكي تشكل هذه الأفعال      

                                                            
94  Eur. Court HR, Case of A v. the United Kingdom, Judgment of 23 September 1998, Reports 1998-VI, p. 2699, para. 21.  
  .22، الفقرة 2699المرجع نفسه، الصفحة   95
  .والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف. المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  96
  .23، الفقرة 2700- 2699المرجع نفسه، الصفحتان   97
  .24، الفقرة 2700المرجع نفسه، الصفحة   98
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 خطيرة في   جرائم حرب ومثل هذه الأفعال قد تشكل      ". ومنتظم يستهدف السكان المدنيين مع العلم بهذا الهجوم       
  ).على التوالي‘ 6‘)ـه(و‘ 22‘)ب)(2(8المادة (لحة الدولية وغير الدولية على حد سواء النزاعات المس

  
وللاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن حماية حقوق الإنسان في أوقات الأزمات انظر الفصـل                 

  ".بإقامة العدل أثناء حالات الطوارئ"السادس عشر المتعلق 
 

 والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية أو         للمرأة الحق في عدم التعرض للتعذيب     
 .المهينة في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات الطوارئ

 

ة من حريتها بكرامة وأن تُمنح حماية خاصة من العنف          المجردويجب أن تُعامل المرأة     
  .والإساءة الجنسية إليها

 

 عندما يتم إنزالها بالمرأة لأسباب إن القانون الدولي يحرم العقوبة البدنية ويحرمها أيضاً    
  .جريمة الزنا أو بسبب خرق نُظم لباس معينة

 

لا ينبغي إعادة امرأة إلى بلد يتهددها فيه خطر تعرضها للتعذيب أو لغيره من ضروب               
  .المعاملة المنافية للقانون الدولي

 

والـدول  . لي الذي تتعرض لـه المرأة مناف للقانون الدويإن العنف المنزلي والمجتمع   
تتحمل واجباً قانونياً يملي عليها اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على جميع أشـكال              

  . في المجتمع الجنس أساسالمبني علىالعنف 

 

ويقتضي هذا الواجب أموراً منها قيام الدولة بتوفير الحماية الكافية والفعالـة بموجـب              
  .لأفراد العاديونالقانون الجنائي لضحايا العنف الذي يرتكبه ا

 

 
  حق المرأة في عدم التعرض للاسترقاق وتجارة الرقيق  - 5

  والسخرة والعمل الجبري والاتجار في المرأة  

 

  
على الرغم من أن البحث في مفاهيم الاسترقاق وتجارة الرقيق والاستعباد والسخرة والعمل الجبري                

ن بالنسبة لأصحاب المهن القانونية أن يعلموا أن هنـاك          يخرج عن نطاق هذا الدليل إلا أن من الأهمية بمكا         
أحكاما قانونية دولية تُحرم هذه الممارسات التي هي ما تزال قائمة في العديد من البلدان على العكـس ممـا                    

ومثل هذه الممارسات ترتبط غالباً بطرق عديدة بالاتجار في النساء والأطفـال            . يعتقده الكثير من الأشخاص   
ومفاهيم الاسترقاق وتجارة الرقيق والسخرة والعمل الجبري والاتجار في النساء بما فـي             . لقسريوبالبغاء ا 

ذلك الاتجار فيهن بغرض استعبادهن واستغلالهن في البغاء هي مفاهيم مترابطة ترابطاً لا فكاك منـه فـي                  
لمبـادئ القانونيـة ذات   الواقع العملي وهناك الكثير من الصعوبات التي يمكن أن تنشأ حين يتعلق بتطبيـق ا     

وعلى إثر استعراض أهم الأحكام القانونية سيركز هذا القسم اهتمامـه علـى الظـاهرة               . العلاقة بالموضوع 
الخطيرة والمتزايدة الانتشار المتمثلة في الاتجار بالمرأة التي أصبحت بالغة الحدة في أوروبا منـذ انهيـار                 

  .الاتحاد السوفياتي وفتح الحدود
  
  ام القانونية ذات الصلة الأحك  5-1
  
    الاسترقاق وتجارة الرقيق والاستعباد5-1-1
  

من العهـد الـدولي     ) 1(8المادة  ( محرم بموجب معاهدات حقوق الإنسان العامة جميعها         الاسترقاق  
) 1(6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة         5الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة      

وتجـارة  ). من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنسـان      ) 1(4لاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة      من ا 
مـن  ) 1(6 من الميثاق الأفريقي والمادة   5من العهد، والمادة    ) 1(8محظورة صراحة بمقتضى المادة     الرقيقة  

من الاتفاقيـة الأمريكيـة     ) 1(6لمادة  من العهد وا  ) 2(8 محرم بمقتضى المادة     والاستبعاد. الاتفاقية الأمريكية 
  .من الاتفاقية الأوروبية) 1(4والمادة 
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 المعدلة بمقتضى بروتوكول عـام      1926وهذه الممارسات محرمة بمقتضى اتفاقية الاسترقاق لعام          
 والاتفاقية التكميلية بشأن القضاء على الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشـبيهة بـالرق               1953

 تُعنى بمنع وقمع الاسترقاق وتجارة الرقيق فإن اتفاقيـة عـام            1926وعلى حين أن اتفاقية عام      . 1956 لعام
 مهمة هي الأخرى من حيث إنها تُعنى صراحة هي الأخرى، بأمور منها، الأعراف والممارسات من                1956
 الـدول الأطـراف أن       تقتضي من  1 والمادة   .ين، والعبودية والزواج القسري لأغراض المال     إسار الدّ قبيل  

تتخذ جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية للوصول تدريجيا وبالسرعة             
  :المكنة إلى إبطال الأعراف والممارسات التالية

  
إسار الدين، ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهـان مـدين بتقـديم خدماتـه                   )أ"(

دمات شخص تابع لـه ضمانا لدين عليه، إذا كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا              الشخصية أو خ  
  تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة؛

  
القنانة، ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص مُلزم بالعرف أو القانون أو عـن طريـق                   )ب(

 آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو          الاتفاق، بأن يعيش ويعمل على أرض شخص      
  بلا عوض، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه؛

  
  :أي من الأعراف أو الممارسات التي بموجبها  )ج(

يصدر الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلاً، دون أن تملك حق الـرفض،               ‘1‘  
سرتها أو لأي شـخص آخـر أو أيـة          ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأ           

  مجموعة أشخاص أخرى؛
  

يتمتع الزوج أو أسرته أو قبيلته بحق نقل زوجته إلى شخص آخر، لقاء ثمن                ‘2‘  
  أو عوض آخر؛

  
  تغدو المرأة، لدى وفاة زوجها، إرثاً ينتقل إلى شخص آخر؛  ‘3‘  

  
و لكليهمـا، أو    أي من الأعراف أو الممارسات التي يسمح بموجبهـا لأحـد الأبـوين أ               )د(

للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة إلى شخص آخر لقاء عوض أو بلا عوض، على                 
  ."قصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله

  
 وعـدم  في كافة الأوقاتوالحق في عدم التعرض للاسترقاق وتجارة الرقيق والعبودية واجب كفالته             

من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة         ) 2(4المادة  (ت الطوارئ العامة    التقيد به غير جائز في حالا     
  ).من الاتفاقية الأوروبية) 2(15من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة ) 2(27والسياسية، والمادة 

  
     السخرة والعمل الجبري5-1-2
  

هدات عامـة لحقـوق الإنسـان،        محرمان صراحة بثلاث من أربع معا      إن السخرة والعمل الجبري     
مـن الاتفاقيـة    ) 2(6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية، والمـادة           ) 3(8وبالذات المادة   

ومثـل هـذه الممارسـات      . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان     ) 2(4الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة     
واتفاقيـة منظمـة    ) 29رقم   (1930لية الخاصة بالسخرة،    محظورة كذلك بموجب اتفاقية منظمة العمل الدو      

ومعاهدات حقوق الإنسان الثلاث العامة واتفاقيـة منظمـة   ). 105رقم  (1957العمل الدولية لإلغاء السخرة،    
خدمات من قبيل الخدمـة العسـكرية       " السخرة والعمل الجبري  " تستبعد من تعريف     1930العمل الدولية لعام    
تي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الالتزامات المدنية العادية أو الخدمات التي يمكن أن يُطلـب                على سبيل المثال ال   

  .وجميع نواحي هذا الحظر يجب أن تطبق دون تمييز على المرأة. أداؤها في حالات الطوارئ أو الكوارث
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     الاتجار بالمرأة5-1-3
  

اص واستغلال بغاء الغير تتفق الـدول        لقمع الاتجار بالأشخ   1949 من اتفاقية عام     1بموجب المادة     
  :الأطراف على إنزال العقاب بأي شخص يقوم، إرضاءً لأهواء آخر

  
بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، على قصد الـدعارة، حتـى برضـاء هـذا                   )1"(

  الشخص؛
  
  ".باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص  )2(
  

  :نزال العقاب بكل شخصوتتفق الدول الأطراف، كذلك، على إ
  
  يملك أو يدير ماخوراً للدعارة، أو يقوم، عن علم، بتمويله أو المشاركة في تمويله؛  )1"(
  
يؤجر أو يستأجر، كلياً أو جزئياً، وعن علم، مبنى أو مكاناً آخـر لاسـتغلال دعـارة                   )2(

  ".الغير
  ).9-8ادتان الم(وتعتبر هذه الجرائم موجبة لتسليم من يرتكبها إلى دولة أخرى   

  
 من اتفاقية القضاء على التمييـز       6بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول الأطراف مطالبة، بموجب المادة            

ضد المرأة، باتخاذ كافة التدابير الملائمة، بما في ذلك التشريعات اللازمة، لقمع كافة أشكال الاتجار بـالمرأة                 
  .واستغلال بغائها

  
البروتوكول المتعلـق بمنـع     ات العلاقة المحتملة في هذا الميدان       ومن المعاهدات الدولية الأخرى ذ      

 والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحـدة لمناهضـة         النساءوقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، وخاصة       
 وفُتح باب   2000نوفمبر  / تشرين الثاني  15 الذي اعتمدته الجمعية العامة في       الجريمة المنظمة عبر الوطنية،   

 40وهذا البروتوكول، شأنه كشـأن الاتفاقيـة، يقتضـي          . 2000ديسمبر  / كانون الأول  13يع عليه في    التوق
 15وحتـى   ).  من البروتوكول  17المادة  (تصديقاً عليه قبل أن يبدأ نفاذه ولا يمكن أن يبدأ نفاذه قبل الاتفاقية              

بولندا وموناكو  ( دول لا غير هي       بلغ عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية أربع        2001نوفمبر  /تشرين الثاني 
  ).ونيجيريا ويوغوسلافيا

  
أن تتخذ الدول الأطـراف جميـع التـدابير         " من اتفاقية حقوق الطفل على       35وأخيراً، تنص المادة      

الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من                
والتطور المهم الأخير فيما يخص الاتجار بالأطفال، بمن فيهم بوجـه           ".  شكل من الأشكال   الأغراض أو بأي  

خاص الطفلة، يكمن في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واسـتغلالهم               
رغم مـن أن نـص      وبـال . 2002ينـاير   / كانون الثاني  18في البغاء وفي المواد الإباحية الذي بدأ نفاذه في          

البروتوكول لا يشير تحديداً إلى الاتجار بالأطفال، إلا أن الرابطة بين الاتجار بالأطفال وبـيعهم واسـتغلال                 
الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية هي علاقة مباشرة؛ آخذا بعين الاعتبار حقيقة أن واضعي البروتوكول                

أداة إضافية في مكافحة الاتجار في الأطفال وما يتصل بـه           كانوا يأملون أن يفرض هذا البروتوكول نفسه ك       
  . دولة17، وقعت على البروتوكول الاختياري 2002فبراير / شباط8وحتى . 99"من استغلال لهم

  

                                                            
  .8، الفقرة 3 الصفحة نساء والبنات، تقرير من الأمين العام،الاتجار في ال، E/CN.4/2001/72وثيقة الأمم المتحدة،   99
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   ممارسة الرق والسخرة والعمل الجبري والاتجار في المرأة  5-2
  

جبري والاتجار في المـرأة وفـي       إن الأشكال العلنية أو المقنعة من الاسترقاق والسخرة والعمل ال           
  .الأطفال ممارسات يحرمها القانون وهي تشكل باستمرار مصدر قلق لهيئات الرصد الدولية

  
وقد شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في معرض تحليلها للالتزامات القانونية المترتبـة علـى                 
ول الأطراف أن تبلغها بما اتخذته من تـدابير          من العهد الدولي لحقوق الإنسان، على أنه ينبغي للد         8المادة    

ويجـب  . للقضاء على الاتجار في المرأة والأطفال داخل البلد أو عبر الحدود وكذلك بشأن البغاء القسـري               "
عليها أيضاً أن تقدم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية المرأة والطفل بما في ذلك المـرأة والطفـل                    

والـدول الأطـراف    . ع في شكل خدمة شخصية محلية أو غيرها من الخدمات         قاق المقنّ الأجنبيان، من الاستر  
 والأطفال ينبغـي    النساء والأطفال ومنها يؤخذون والدول الأطراف التي تتلقى هؤلاء          النساءالتي ينتدب فيها    

  100".أة والطفللها أن توفر معلومات عن التدابير الوطنية أو الدولية التي اتخذتها لمنع انتهاك حقوق المر
  

وقد أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء المعلومات المتعلقة بالاتجار بالمرأة                
إلى فنزويلا خاصة من البلدان المجاورة لها وندرة المعلومات من الدولة الطرف بشأن أبعاد هـذه المشـكلة                  

يمكنها الاعتماد علـى جملـة مـن        (يضا أن كرواتيا     ولاحظت اللجنة أ   101 .والتدابير التي اتخذت لمكافحتها   
التدابير التي يتضمنها القانون الجنائي السائد فيها لمكافحة ممارسة الاتجار في المرأة، وعبر إقليمها، خاصة               

؛ بيد أنها أعربت عن أسفها لأنه بالرغم من التقارير المتداولة عن مدى             "لأغراض استغلال المرأة في الجنس    
ممارسة وخطورتها لم ترد معلومات بشأن الخطوات الفعلية التي اتخذت لملاحقـة الأشـخاص              شيوع هذه ال  

  :ولذلك يتعين على الدولة الطرف ما يلي. ورطينتالم
  

اتخاذ الخطوات الملائمة لمكافحة هذه الممارسة، التي تشكل انتهاكاً للعديد من الحقوق الواردة في              "
  102". في عدم التعرض للعبودية والقنانة8 العهد، بما في ذلك الحق بموجب المادة

  
مقررا وطنيا مستقلا يُعنى بالاتجار في "وقد رحبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بقيام هولندا بتعيين          

إزاء "، ولكن تبقى اللجنة مع ذلـك قلقـة          "الأشخاص منوطة به سلطات التحقيق والبحث الملائمين اللازمين       
، " الأجنبيات في الدولة الطـرف     النساءبشأن الاستغلال الجنسي لأعداد كبيرة من       التقارير الواردة باستمرار    

 من العهد، فإن الدولة الطرف يتعـين        26 و 8 و 3وحيث إن مثل هذا الاستغلال يثير مسائل في إطار المواد           
ي هذا  بكافة الوسائل الضرورية لتحقيق تحسن واقعي وملموس ف       "عليها كذلك أن تكفل تزويد المقرر الوطني        

وكانت اللجنة أكثر صراحة فيما يخص حالة الاتجار في النساء في الجمهورية التشيكية مما يثير               . 103"المجال
وأوصت اللجنة  .  المستقبلة والبلدقلقاً عميقاً نظرا لأن الدولة الطرف هي في آن واحد البلد المنشأ وبلد العبور               

  :بما يلي
  

 حازمة لمكافحة هذه الممارسة، التي تشكل انتهاكا للعديد         يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير      "
 في عـدم التعـرض      8 والحق بمقتضى المادة     3من الحقوق الواردة في العهد، بما في ذلك المادة          

ويتعين على الدولة الطرف أيضا أن تدعم البرامج الهادفة إلى تحسين ما يقـدم             . للاسترقاق والقنانة 
 القادمات من بلـدان أخـرى       نساءروف الصعبة ولا سيما بالنسبة لل     من مساعدة إلى المرأة في الظ     

وينبغي اتخاذ تدابير حازمة لمنـع هـذا        . واللائي جيء بهن إلى إقليم الدولة الطرف بغرض البغاء        
. الشكل من الاتجار في الأشخاص وفرض جزاءات على أولئك الذين يستغلون المرأة بهذه الطريقة             

                                                            
مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،       ،  ) المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة      -  3المادة   (28التوصية العامة رقم      100

  .12، الفقرة 170الصفحة 
  .16، الفقرة 51، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40العامة، وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية   101
  .12، الفقرة 67المرجع نفسه، الصفحة   102
  .10، الفقرة 79المرجع نفسه، الصفحة   103
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التي هي ضحية هذا النوع من الاتجار حتى يكون لها مكان تلجأ إليـه              ويجب تقديم الحماية للمرأة     
وترغـب  . وفرصة تتاح لها لتشهد على الأشخاص المسؤولين في محاكمة قضائية جنائية أو مدنية            

  .104"اللجنة في أن تحاط علماً بالتدابير التي اتخذت وبنتائج هذه التدابير
  

*****  
  

 المرأة  إلى أن الفقر والبطالة يضاعفان فرص الاتجار فـي            وأشارت لجنة القضاء على التمييز ضد       
وقد برزت أشكال جديدة من الاستغلال الجنسي بالإضافة إلى الأشكال القائمة والمتمثلة في الاتجار       . 105المرأة

 من البلدان النامية كعاملات في البيوت في البلدان المتقدمـة،           النساءكالسياحة الجنسية وتوظيف    "بالأشخاص  
وهذه الممارسات لا تتوافق    .  من البلدان النامية وأزواج من الرعايا الأجانب       نساءلات الزواج المنظم بين     وحا

وهي ممارسات عرضت المرأة لخطر كبيـر       . مع تمتع المرأة بحقوق متساوية ومع احترام حقوقها وكرامتها        
  .106"يتمثل في العنف والإساءة إليها

  
 بمن فـيهن الفتيـات،   النساءالفقر والبطالة يجبران العديد من   "ن  وتلاحظ اللجنة بالإضافة إلى ذلك أ       

والبغايا عُرضة بشكل خاص للعنف بسبب وضعهن الذي ينزع إلى تهميشهن وهو وضع             . على تعاطي البغاء  
وهن بحاجة إلى حماية القوانين لهن من الاغتصاب ومن غيره مـن            . يكون في بعض الأحيان مخالفا للقانون     

  .107"أشكال العنف
  

الحروب والنزاعات المسلحة واحتلال البلدان غالباً ما تـؤدي         "وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن          
 والاعتداء الجنسي على المرأة وهي أوضاع تتطلـب تـدابير حمائيـة             النساءإلى تزايد البغاء والاتجار في      

اعات المسـلحة الداخليـة     هشاً بشكل خاص في أوقات النز     "وبما أن وضع المرأة يكون      . 108"وجزائية محددة 
أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضاً الدول الأطراف في العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق             " والدولية

بكافة التدابير التي تتخذها في ظل هذه الأوضاع لحماية المرأة من الاغتصـاب             "المدنية والسياسية بأن تُبلغها     
  .109" أساس الجنس والاختطاف وسائر أشكال العنف القائم على

  
وحثت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أوزبكستان على توفير المزيد من المعلومات والبيانات                

أن تـدابير شـاملة     "عن حالة الاتجار بالمرأة وبالطفلات وعن التقدم المحرز في هذا المجال؛ ورأت اللجنة              
فعالة، بما في ذلك منع من هـم مسـؤولون عـن            ينبغي أن تستنبط ويؤخذ بها بغية معالجة المشكلة معالجة          

وأبدت اللجنة أيضا قلقها بشـأن النسـاء غيـر          . 110"الاتجار بالمرأة وإعادة إدماجهم في المجتمع وملاحقتهم      
واللائي يخشين الطرد إلى بلدانهن الأصـلية ويفتقـرن إلـى           "الأوروبيات في هولندا اللائي تم الاتجار بهن        

 موضع الاتجار   النساءعلى كفالة حصول    "وحثت حكومة هولندا    ". ن إثر عودتهن  الحماية الفعالة من حكوماته   
  .111"على ما يحتجن إليه من حماية في بلدانهن الأصلية أو على منحهن اللجوء أو اعتبارهن لاجئات

  
*****  

  

                                                            
والاتجار في الأشخاص مسألة تثير القلق الجاد لدى جمهورية كوريا الديمقراطيـة الشـعبية،              . 13، الفقرة   86المرجع نفسه، الصفحة      104
  .26، الفقرة 104فحة الص
  .14، الفقرة 218الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، ، )العنف ضد المرأة (19التوصية العامة رقم   105
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة  106
  .15، الفقرة 218المرجع نفسه، الصفحة   107
  .16، الفقرة 218المرجع نفسه، الصفحة   108
  .8، الفقرة 169، الصفحة ) التساوي في الحقوق بين المرأة والرجل-  3المادة  (28المرجع نفسه، التعليق العام رقم   109
  .179، الفقرة 21، الصفحة A/56/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   110
  .212- 211، الفقرتان 66المرجع نفسه، الصفحة   111
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يا  في إيطال  1998ورحبت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتماد لائحة الهجرة لعام             
 ضحايا الاتجار بـالمرأة اللائـي يقـبلن         نساءالعمل لمدة سنة واحدة لل    /التي بمقتضاها مُنحت رخصة الإقامة    

ومن . الكشف عن هوية من يستغلهن، هذا إلى جانب تجريم الاتجار بالمرأة المهاجرة بموجب القانون الجنائي              
  .112 الأطفال داخل إيطالياناحية أخرى، تظل اللجنة قلقة بسبب أبعاد الاتجار في المرأة وفي

  
الحق في عدم التعرض للرق وتجارة الرق والقنانـة والسـخرة والعمـل         للنساء  
 .الجبري

 

ولذلك لا يجوز إخضاع المرأة لأي نوع من أنواع الاسـترقاق أو الممارسـات              
الشبيهة بالرق مثل البغاء والعمل المنزلي أو غيره من الأعمال التي يمكـن أن              

  .مقنّعاً أو قنانةتشكل استرقاقاً 

 

   .ويُحرم القانون الدولي الاتجار بالمرأة وبالطفلة تحريما قاطعاً
والرق وتجارة الرقيق والقنانة والسخرة والعمل الجبري والاتجار فـي المـرأة            
والأطفال، بمن فيهم الطفلات، هي ممارسات يجب المعاقبة عليها فـي القـانون             

 عن هذه الأفعال اللا قانونية ملاحقـة        الوطني، ويجب ملاحقة من هم مسؤولون     
  .حازمة ومعاقبتهن من قبل السلطات الوطنية

 

وعلى الدول واجب قانوني باتخاذ تدابير فورية وملائمة وفعالة لمكافحـة هـذه             
الممارسات اللاقانونية على جميع المستويات، بوسائل منهـا التعـاون الـدولي            

  .بمن فيهم الرعايا الأجانبوتوفير العون الملائم والمساعدة للضحايا 

 

  
 

 
  الحق في المساواة في مجال الزواج  - 6

 

  
   حق المرأة التي تنوي الزواج في أن تتزوج بحرية وفـي أن تؤسـس       6-1

  سرةأ   
  

 حق تعترف به المـادة      ،إن حق المرأة والرجل اللذين بلغا سن الزواج في أن يتزوجا ويؤسسا أسرة              
من الاتفاقية الأمريكية لحقـوق     ) 2(17ص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة      من العهد الدولي الخا   ) 2(23

 من الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق        12والمادة  ") تؤسس"بدلاً من   " تربي أسرة "التي تستخدم عبارة    (الإنسان  
نسـان  من الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإ      ) 3(17من العهد الدولي والمادة     ) 3(23وتنص المادة   . الإنسان

لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين اللذين يزمعان الزواج رضـاءً كـاملاً لا               "بالإضافة إلى ذلك على أنه      
وبالرغم من أن النص الأوروبي لا يشير صراحة إلى حقيقة أن الزواج يجب أن ينعقد بحريـة إلا                  " إكراه فيه 

الذي يجب أن   ). خط الغليظ للتأكيد وهو مضاف    ال" (في التزوج  الحق"أن هذه الحرية واردة ضمناً في التعبير        
 من العهد حتى تؤمن المساواة أمام القـانون         14يُفسر في ضوء الحكم المتعلق بعدم التمييز الوارد في المادة           

  .بين المرأة والرجل في التمتع بهذا الحق
  

الدول الأطـراف    من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واجبات            16وتحدد المادة     
وهـي  ". التمييز ضد المرأة في كافة المسائل المتصلة بالزواج والعلاقـات الأسـرية           "فيما يخص القضاء على     

مطالبة بأن تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أموراً منها الحق نفسه في عقد الزواج والحق نفسـه                   
  )).ب(و) أ)(1(16المادة (برضاها وبموافقتها الحرة والتامة في أن تختار بحرية زوجها وألا ينعقد الزواج إلا 

  

                                                            
  .121، الفقرة 36، والصفحة 109، الفقرة 34، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21)مم المتحدة، وثيقة الأ  112
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اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنـى      وهناك معاهدة دولية أخرى لها أهميتها في هذا الصدد وهي             
 وبدأ نفاذهـا  1962 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام      لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج    

  :وتنطوي الاتفاقية على أمور منها التعهدات القانونية التالي ذكرها. 1964ديسمبر /الأول كانون 9في 
  

لا ينعقد الزواج قانونا إلا برضا الطرفين رضاءً كاملاً لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصـيهما                " 
لأحكـام  بعد تأمين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقاً             

 ؛))1(1المادة " (القانون

ولا ينعقد  . باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج        ... تقوم الدول الأطراف    " 
قانوناً زواج من هم دون هذه السن، ما لم تقرر السلطة المختصة الإعفاء من شرط السن لأسـباب                  

  ).2المادة " (جدية، لمصلحة الطرفين اللذين ينويان الزواج
  

*****  
  

والعوامل التي يمكن أن تؤثر على أهلية المرأة في اتخاذ قرار مبني عن دراية ولا إكراه فيه بـأن                     
تتزوج تشمل، مثلما سيرد بيانه أدناه، انخفاض الحد الأدنى للسن بالنسبة للمرأة على النحو الذي يتعارض مع                 

 من العهد الـدولي، هنـاك       23سان فيما يخص تفسير المادة      ومثلما بينت اللجنة المعنية بحقوق الإن     . القانون
من جانب المرأة وتتمثل هذه العوامـل       " الموافقة الحرة والكاملة على الزواج    "عوامل أخرى يمكن أن تقوض      

 ضحايا الاغتصاب وفي ممارسة ضغوط عليهن للموافقة        النساءوجود مواقف اجتماعية تنزع إلى تهميش       "في  
القوانين التي تسمح للمغتصب بزوال مسؤوليته الجنائية أو بالتخفيف منهـا إذا هـو     "عن  فضلاً  " على الزواج 

حق الإنسان في اختيار زوجه قد تقيـده القـوانين          "ولاحظت اللجنة أيضاً أن     . 113"قبل أن يتزوج من ضحيته    
  .114"لفاًوالممارسات التي تمنع زواج امرأة تدين بدين معيّن من رجل لا دين لـه أو يعتنق ديناً مخت

  
*****  

  
حق المرأة  "وفيما يتعلق بمسألة الموافقة الحرة، شددت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على أن                 

في اختيار زوجها وفي أن تعقد بحرية زواجا أساسي بالنسبة لحياتها وكرامتها والمساواة بينها وبين الرجـل                 
البلدان أبلغت بأن دساتيرها وقوانينها الوطنية تتقيد       من ناحية أخرى وعلى حين أن معظم        . 115"بوصفها إنساناً 

إلا أن العادات والتقاليد وعدم إنفاذ هذه القـوانين فـي           "باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         
  :ودراسة التقارير الواردة من الدول الأطراف كشفت عن فئات بلدان ثلاث هي". الواقع تخالف الاتفاقية

  
ري أو بالتزوج من جديد استنادا إلى التعليقات والمعتقدات الدينيـة           اجبالتي تسمح بالزواج الا   البلدان   

 والأصل العرقي لمجموعات معينة من الأشخاص؛

 البلدان التي تسمح بأن يتم الترتيب لزواج المرأة لقاء مقابل أو ترقية؛ 

 .116"جانب لغرض الأمن الماليالحالات التي يُجبر فيها الفقر المرأة على الزواج من مواطنين أ 

  

                                                            
 مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحـدة،       ،  ) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل      -  23المادة   (28التعليق العام رقم      113

  .24، الفقرة 172الصفحة 
  .نفس الصفحة والفقرةالمرجع نفسه، و  114
  .16، الفقرة 226، الصفحة )المساواة في الزواج وفي العلاقات الأسرية (21المرجع نفسه، التوصية العامة رقم   115
  .16- 15، الفقرتان 226المرجع نفسه، الصفحة   116
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حق المرأة متى ستتزوج وإذا ما كانت ستتزوج وممن سـتتزوج           "وتضيف اللجنة في هذا الصدد أن         
لقيود معقولة تستند على سبيل المثال إلى صغر سن المرأة          "ولا ينبغي أن يخضع إلا      ". يجب أن يحميه القانون   

  .117"أو إلى صلة الرحم التي بينها وبين الشريك
  

*****  
  

مـن قـانون    ) ج)(2(10إزاء المادة   "وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها البالغ            
الهجرة في تونغا الذي يفيد أن الحق في الزواج بين مواطن من تونغا ومواطن من غيرها تحكمـه موافقـة                    

من الاتفاقية الدولية   ) د(5وهو شرط يمكن أن يشكل خرقا للمادة        " خطية تصدر عن الموظف الرئيسي للهجرة     
للقضاء على جميع أشكال التمييز، التي تضمن أموراً منها التمتع بالحق في الزواج واختيـار الـزوج دون                  

  .118تفريق بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي
  

*****  
  

المواقـف  انزعاجهـا إزاء ترسـيخ   "وأعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عـن      
عودة التقليد القديم إلى    "ولاحظت في هذا الصدد مع القلق العميق        " التقليدية من المرأة في المجتمع القيرغيزي     

وأوصت بأن تواصل الدولة الطرف تنفيـذها بشـكل         ". الظهور من جديد وهو المتمثل في اختطاف العروس       
  .119أنشط للقانون المتعلق بهذه الظاهرة

  
  ئمة على تعدد الزوجات   الزيجات القا6-1-1
  

المساواة في المعاملة فيما يخص الحق في الزواج يعني ضمناً "تفيد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن       
مقبول ضد   غير   وهو تمييز . وتعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة    . أن تعدد الزوجات لا يتمشى مع هذا المبدأ       

 وفيما يخص الحالة السائدة في غابون، كـررت اللجنـة   120" قائماًوبالتالي ينبغي إلغاؤه حيثما لم يزل    . المرأة
ويجـب  ". شى مع التساوي في المعاملة فيما يخص الحق في الـزواج   اتعدد الزوجات لا يتم   "رأيها القائل بأن    

" ويجب إلغاء "؛  "أن تؤمن عدم وجود أي تمييز قائم على أساس العرف في مسائل مثل الزواج             "على الحكومة   
  .121"ات وحذف المادة ذات الصلة بذلك من القانون المدنيتعدد الزوج

  
*****  

  
منافٍ لحق المرأة   "وبينت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن الزواج القائم على تعدد الزوجات                

في المساواة بينها وبين الرجل ويمكن أن تترتب عليه آثار عاطفية ومالية بليغة الخطورة عليها وعلى أطفالها                 
؛ والبلدان التي تسمح بالزواج القائم على تعـدد الزوجـات           "بغي عدم تشجيع مثل هذه الزيجات وتحريمها      وين

بالرغم من الحقوق في المساواة المضمونة دستوريا تخرق على هذا النحو ليس فقط الحقوق الدستورية للمرأة                
يز ضد المرأة، التي تقتضـي مـن     من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي      ) أ(5بل هي تخرق أيضاً المادة      

الدول الأطراف أن تُعدل نماذج السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة بغية القضاء على التمييز القـائم                
ولذلك عبرت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الترخيص القانوني بتعدد الزوجات فـي             . 122على أساس الجنس  

                                                            
  .16، الفقرة 226المرجع نفسه، الصفحة   117
  .182، الفقرة 38، الصفحة A/55/18ية العامة، وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمع  118
  .358، الفقرة 54، والصفحة 344، الفقرة 64، الصفحة )(E/2001/22/E/C.12/2000/21وثيقة الأمم المتحدة،   119
مـم المتحـدة،    مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأ     ،  ) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل      - 3المادة   (28التعليق العام رقم      120

  .24، الفقرة 173- 172الصفحتان 
  .9، الفقرة 43- 42، الصفحتان )المجلد الأول (A/56/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   121
 ـ       ،  )المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية     (21التوصية العامة رقم      122 م المتحـدة،   مجموعة التعليقات العامة الصـادرة عــــن الأم

  .14، الفقرة 226الصفحة 
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كما أوصت  . 21123منع هذه الممارسة وفقاً لتوصيتها العامة رقم        مصر وحثت الحكومة على أن تتخذ تدابير ل       
جهـداً  "وأن تبذل الدولـة الطـرف   " بالعمل صوب إلغاء الممارسة المتمثلة في تعدد الزوجات     "و  سبوركينا فا 

يرمي إلى تغيير المواقف القائمة من تعدد الزوجات وبخاصة تثقيف المـرأة وتعريفهـا بحقوقهـا                ... شاملاً  
  .124"لاستفادة من ممارسة هذه الحقوقوبكيفية ا

  
     سن الزواج6-1-2
  

على الرغم من الحد الأدنى لسن الزواج هو عامل يمكن أن يمنع المرأة من اتخاذ قرارها بحرية في                    
من اتفاقية القضاء علـى     ) 2(16بيد أن المادة    . الزواج فإن المعاهدات الدولية لا تحدد سناً دنيا في هذا الشأن          

  : التمييز ضد المرأة تنص على ما يليجميع أشكال
  

لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضـرورية،                -2""
بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن دنيا للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسـمي أمـراً                

  ".إلزامياً
  

*****  
  

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق   23، في تفسيرها للمادة وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    
  :المدنية والسياسية، أن هذه المادة

لا تحدد سناً معينة للزواج سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة ولكن ينبغي أن تكون تلك السـن كفيلـة                   "
ل الذي يحدده   بتمكين الطرفين الراغبين في الزواج من إبداء موافقته الشخصية الحرة والكاملة بالشك           

  .125"القانون ووفقا لما يضعه من شروط
  

متوافقة مع الممارسة التامة لسائر الحقوق التي       "ومثل هذه الأحكام يجب، علاوة على ذلك، أن تكون            
  .126مثل الحق في حرية التفكير والوجدان والدين" يضمنها العهد

  
 16 سنة بالنسبة للفتيـات و     14هو  ولاحظت اللجنة فيما يخص فنزويلا أن الحد الأدنى لسن الزواج             

" مثل هذه السن يمكن خفضها بلا حدود بالنسبة للفتيات في حالة الحمل أو الـولادة              "سنة بالنسبة للفتيان وأن     
 بحماية  24 من المادة    1وهذه مسألة أثارت مشاكل فيما يتعلق بوفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة             

 مـن  23 ترى اللجنة، أن الزواج في سن مبكرة كهذه لا يبدو متمشياً مع المادة      بالإضافة إلى ذلك  . القاصرين
لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضـاءً كـاملاً لا إكـراه             "العهد التي تنص على أنه      

السورية وشككت اللجنة في تمشي التشريع المتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج في الجمهورية العربية              . 127"فيه
مع العهد، حيث أن السن المسموح بالزواج فيها هي السابعة عشرة بالنسبة للفتيات والثامنة عشـرة بالنسـبة                  

يمكن أن يخفضها القاضي إلى الخامسة عشرة بالنسبة للفتيان والثالثة عشرة بالنسبة للفتيات             "للفتيان وهي سن    
على صعيد الامتثال للعهد، وطُلـب مـن الدولـة          ورئي أن هذا التشريع يثير مشاكل       . 128"بموافقة من الأب  

كما طُلب من موناكو، حيث السـن       . 24129 و 23 و 3الطرف تعديل تشريعها ليصبح متمشياً مع أحكام المواد         
تعـديل تشـريعها    "القانونية للزواج محددة عند الخامسة عشرة بالنسبة للفتيات والثامنة عشرة بالنسبة للفتيان             

                                                            
  .355- 354، الفقرتان 37، الصفحة A/56/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   123
  .282، الفقرة 38، الصفحة A/55/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   124
  .4 الفقرة ،138 الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،، )23المادة  (19التعليق العام رقم   125
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  126
  .18، الفقرة 52، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   127
  .20، الفقرة 74المرجع نفسه، الصفحة   128
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  129
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الفتيات على قدم المساواة بجعل الحد الأدنى لسن الزواج هو الثامنـة عشـرة بغـض                لكفالة معاملة الفتيان و   
  .130"النظر عن نوع الجنس

  
*****  

  
من اتفاقية القضـاء  ) 2(16وكما أشارت إلى ذلك لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، تمنع المادة               

الدول الأطراف  " اتفاقية حقوق الطفل     على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فضلاً عن الأحكام ذات الصلة من           
الحـد  "؛ وفي رأي اللجنـة أن       "من السماح أو الإجازة لزواج أن يُعقد بين أشخاص لم يبلغوا سن الرشد بعد             

 وبما أن الرجل والمرأة     131"الأدنى لسن الزواج ينبغي أن يكون الثامنة عشرة للرجال والنساء على حد سواء            
فلا ينبغي أن يسمح بالزواج قبل أن يبلغا سن الرشـد والأهليـة             "يتزوجان  عندما  " يتحملان مسؤوليات مهمة  "

  .133وينبغي إلغاء القوانين التي تنص على سن مختلفة للزواج بالنسبة للمرأة وللرجل. 132"للتصرف
  

وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها من ارتفاع عدد الزيجات المبكرة للفتيـات                  
بأن تعدل الحكومة القانون المتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج         "ي المناطق الريفية وأوصت     في مصر، خاصة ف   

وفيما يخص جمهورية مولـدوفا،     . 134"لمنع الزيجات المبكرة، تمشياً مع التزاماتها كدولة طرف في الاتفاقية         
 للفتيـان وللفتيـات     لاختلاف سن الزواج المقررة في قانون الأسرة بالنسـبة        "أعربت اللجنة أيضاً عن قلقها      

بـأن  "ولذلك أوصـت    . من الاتفاقية ) 2(16، وهذا لا يتمشى مع المادة       "والاعتراف الرسمي بزواج الطفلات   
تتخذ الحكومة تدابير لجعل التشريع المتعلق بسن الزواج للمرأة وللرجل يتمشى تمشياً كلياً مع الاتفاقية آخـذة                 

على الأخذ بقوانين تضع حـداً      " وأخيراً حثت اللجنة مالديف      .135"21التوصية العامة رقم    ... بعين الاعتبار   
  .136"أدنى لسن الزواج وبرامج أخرى تمنع الزواج المبكر تمشياً مع التزامات الاتفاقية

  
     عوائق قانونية وواقعية أخرى تواجه الحق في الزواج بحرية6-1-3
  

كمبوديا تتقرر من طـرف الوالـدين       أبدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قلقها من أن الزيجات في             
وحثت الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتأمين احترام القوانين التي تحرم الزواج بدون الموافقـة الكاملـة                 

  .137والحرة من الزوجين
  

ورأت كذلك أن غياب الطلاق في ظل القانون الشيلي يمكن أن يشكل ما يشبه الانتهــاك للمـادة                   
. د أن للرجل والمرأة اللذين هما في سن الزواج الحق في أن يتزوجا ويكونا أسـرة               من العهد التي تفي   ) 2(23

حتى عندما تنحـل    ... خاضعة بصورة دائمة لقوانين الملكية التمييزية       "وهذا التشريع يترك المرأة المتزوجة      
  .138"عقدة الزواج بشكل لا رجعة فيه

  
عند بحثها للتقريرين الـدوريين     "  موافقتها مع إبداء "ولاحظت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة          

أن مشروع قانون خاص بالزواج، يسمح الزواج بين المسيحية الأرثوذكسية          "الخامس والسادس عشر لقبرص     

                                                            
  .12، الفقرة 91المرجع نفسه، الصفحة   130
الصـفحتان  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،      ،  )المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية     (21التوصية العامة رقم      131

  .36، الفقرة 230- 229
  .36، الفقرة 229المرجع نفسه، الصفحة   132
  .38، الفقرة 230المرجع نفسه، الصفحة   133
  .353- 352، الفقرتان 36، الصفحة A/56/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   134
  .114- 113، الفقرتان 61- 60، الصفحتان A/55/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   135
  .136، الفقرة 17، الصفحة A/56/38حدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، وثيقة الأمم المت  136
  .309، الفقرة 60، الصفحة )المجلد الأول (A/54/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   137
  .213، الفقرة 46المرجع نفسه، الصفحة   138
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. 139"اليونانية والتركية الأصل المسلم قد حظي بموافقة مجلس الوزراء وعرض على مجلس النواب لاستنانه             
انات مختلفة لا يشكل انتهاكا للحق في الزواج بحرية فحسـب ولكنـه   وتحريم الزيجات بين الأشخاص من دي     

  .يخرق أيضاً الحق في حرية التدين
  

*****  
  

وحثت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة جمهورية الكونغو الديمقراطية علـى سـن تشـريعات        
المهر وإجبار أخ المتوفى على     الممارسات التقليدية والأعراف التي تنتهك الحقوق الأساسية للمرأة مثل          "تحرم  

  .140"الزواج من زوجة أخيه وتعدد الزوجات والزواج القسري
  
     القيود التي تُفرض على التزوج من جديد6-1-4
  

 3 و 2حثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فنزويلا، من أجل أن تتقيد بالتزاماتها بموجـب المـواد                
على تعديل كافة قوانينها التي لم تـزل تمييزيـة          "نية والسياسية،    من العهد الدولي الخاص بالحقوق المد      26و

إزاء المرأة، بما فيها تلك المتصلة بالزنا والحظر المفروض على الزواج لمدة عشرة أشهر بعد انحلال عقدة                 
وفيما يخص اليابان، بينت اللجنة أن الحظر الذي مدته ستة أشهر والذي يفـرض علـى                . 141"الزواج السابق 

وبينـت  . 142 من العهـد   26 و 3 و 2بعد انحلال عقدة الزواج أو إبطاله هو حظر لا يتمشى مع المواد             المرأة  
لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن قانون لكسمبرغ الذي يقضي بأن على الأرملة أو المطلقة أن تنتظر                  

  .143"مفارقة تاريخية"مدة ثلاثمائة يوم قبل أن يسمح لهما بالزواج من جديد يشكل 
*****  

ضد سويسرا اشتكى صاحب الدعوى من أن حظر إعادة الزواج الذي مدته ثـلاث              . وفي قضية ف    
 من الاتفاقيـة الأوروبيـة   12سنوات والذي فرضته عليه المحكمة المدنية المحلية لمدينة لوزان ينتهك المادة         

أصدرته، إلى أن ممارسـة     وقد أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الحكم الذي          . لحقوق الإنسان 
يعطي الحق في التبعات الشخصـية       "12الرجل والمرأة لحقهما في الزواج وتكوين أسرة الذي تضمنه المادة           

  وهو حق" والاجتماعية والقانونية
  

خاضع للقوانين الوطنية للدول المتعاقدة ولكن القيود التي تفرض عليه لا يجب أن تقيد أو تحد مـن                  "
  .144و أو إلى الحد الذي يعطل هذا الحق في جوهرههذا الحق على النح

  :وأشارت المحكمة بعد ذلك إلى أن
تظهر، في جميع البلدان الأعضاء في مجلس أوروبا، بمظهر الشروط وهي مجسدة في             " القيود"هذه  "

والقواعد السابقة تتصل أساساً بعلانية الزواج على حين أن القواعـد           . قواعد إجرائية أو موضوعية   
  .145"ة تتصل بالدرجة الأولى بالأهلية والموافقة وبعض العراقيلالأخير

وبعد عرض مطول للأسباب المنطقية لاحظت فيه المحكمة أن فترة الانتظار لم تعد قائمة في الدول                  
خلصت المحكمة إلى أن    " الاتفاقية يجب أن تفسر في ضوء الأوضاع الراهنة       "المتعاقدة الأخرى وذكرت بأن     

                                                            
  .364، الفقرة 49، الصفحة A/56/18جمعية العامة، وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية لل  139
  .216- 215، الفقرتان 23، الصفحة A/55/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   140
  .32، الفقرة 53، الصفحة )المجلد الأول (A/56/49وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   141
  .158، الفقرة 38، الصفحة )المجلد الأول (A/54/40مم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، وثيقة الأ  142
  .406، الفقرة 41، الصفحة A/55/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   143
144  Eur. Court HR, Case of F. v. Switzerland, judgment of 18 December 1987, Series A, No. 128, p. 16, para. 32.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  145
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ولذلك هو  " نزاع، الذي يمس جوهر الحق في الزواج، لا يتناسب والهدف المشروع المتوخى           الإجراء محل ال  "
  .146 من الاتفاقية12ينتهك المادة 

     تسجيل عقود الزواج6-1-5
تتعهد الدول الأطراف في اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج،                

ووفقـاً  ". بتسجيل السلطة المختصة لجميع عقود الزواج في سجل رسمي        "قية   من هذه الاتفا   3بمقتضى المادة   
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على عاتق الدول الأطـراف واجـب                ) 2(16للمادة  

ولا ". لجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزاميـاً        ... تتخذ جميع الإجراءات الضرورية     "قانوني بأن   
  .رد أحكام مماثلة في بقية المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسانت
  

أن "أنه ينبغي للدول الأطراف     ) 2(16وبينت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يخص المادة             
ويمكن للدولة  . تشترط أيضاً تسجيل جميع الزيجات سواء تمت وفقاً للإجراءات المدنية أو العرف أو الشريعة             

مين الامتثال للاتفاقية وإقرار المساواة بين الشريكين، ووضع حد أدنى لسن الزواج، ومنع التـزوج               من ثم تأ  
الهند لـم   " وأبدت اللجنة قلقها من أن       147"من امرأتين في آن واحد أو تعدد الزوجات، وحماية حقوق الأطفال          

 هذه الأحـداث البالغـة الأهميـة    فتعذر إثبات"؛ "تنشئ بعد نظاما شاملاً وإلزاميا لتسجيل الولادات والزيجات   
بواسطة مستندات يمنع التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي الفتيات من الاستغلال الجنسي والاتجار فيهن ومـن                

  .148"عمل الأطفال والزواج القسري أو المبكر
*****  

 مـن العهـد     23 وفيما يتعلق بهذه القضية اكتفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالتسليم، وفقا للمادة             
دولة من الدول أن يقام الزواج، الذي يتم الاحتفال به          "الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأن اشتراط        

  .149"وفقا للحقوق الدينية، أو أن يؤكد ويسجل كذلك بموجب القانون المدني ليس ممّا يتعارض مع العهد
  
     معنى الحق في تأسيس أسرة6- 1- 6
  

من العهد الدولي الخـاص     ) 2(23، كما سبق بيانه، تضمنه المادة        أسرة سيسإن الحق في تأ     
وتقتضي المـادة   . من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان    ) 2(17بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة     

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من الدول الأطـراف أن تكفـل                 )هـ)(1(16
نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عـدد          " "لمساواة بين الرجل والمرأة   على أساس ا  "

أطفالها والمباعدة بين الولادات وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من             
  ". ممارسة هذه الحقوق

  
*****  

  
تعني ضـمناً، مـن     "لعهد الدولي   من ا ) 2(23وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن المادة          

فعندما تتبنى الدول الأطراف سياسة تخطيط الأسرة لا بـدّ          . حيث المبدأ، إمكانية التناسل والعيش معاً     
لهذه السياسات أن تكون متوافقة مع أحكام العهد وينبغـي، بوجـه خـاص، ألا تكـون تمييزيـة أو                    

عني ضمناً اعتمـاد تـدابير ملائمـة علـى          ت"وفي نظر اللجنة، أن إمكانية العيش معاً        . 150"إجبارية

                                                            
بأن استقرار الزواج غـرض  "وسلمت المحكمة في الأسباب المنطقية التي ساقتها    . 40، الفقرة   19 والصفحة   33، الفقرة   16المرجع نفسه، الصفحة      146

  .36، الفقرة 17، الصفحة "انت الأداة المستخدمة ملائمة لتحقيق ذلك الغرضفيما إذا ك"ولكنها شككت ". مشروع وهو في صالح العامة
، 230 الصـفحة    مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،      ) المساواة في الزواج وحق تكوين أسرة      (21التعليق العام رقم      147

  .39الفقرة 
  .62، الفقرة 10، الصفحة A/55/38مة، وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العا  148
  .4، الفقرة 138 الصفحة  الأمم المتحدة،ن مجموعة التعليقات العامة الصادرة ع،)23المادة  (19التعليق العام رقم   149
  .5، الفقرة 138المرجع نفسه، الصفحة   150
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المستوى المحلي وبحسب الحالة في آن واحد بالتعاون مع الدول الأخرى لتأمين وحدة الأسر أو لـمّ                 
  .151"شملها، خاصة حينما يكون أفرادها مشتتين لأسباب سياسية أو اقتصادية أو ما شابهها

  
*****  

  
يحق للمرأة " المرأة أن الأسباب التي من أجلها   وتبين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد        

مـن  (    ه)(1(16بمقتضى المادة   " أن تقرر عدد الأطفال الذين تريد أن تنجبهم والمباعدة بين ولاداتهم          
المسـؤوليات التـي علـيهن أن       "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تكمن فـي أن             

 حقهن في الحصول على التعليم والعمـل والأنشـطة المتصـلة    يتحملنها في تربية الأطفال تؤثر على 
فعدد الأطفال الذين   . وهي أيضا تلقي بأعباء عمل على كاهل المرأة غير متساوية         . بتنميتها الشخصية 

تنجبهم والمباعدة بين ولاداتهم لهما أثر على حياة المرأة ويؤثران كذلك في صحتها البدنية والعقليـة                
القرارات المتعلقـة   "وتبدي اللجنة بالإضافة إلى ذلك الرأي القائل بأن         . 152"نفضلاً عن صحة أطفاله   

بما إذا كانت تريد الإنجاب أو عدمه وإن كان يفضل أن تتخذ بالتشاور مع الزوج أو الشريك، لا يجب    
كأن تكون على سبيل المثال     " مع ذلك أن تكون مقصورة على الزوج أو الأب أو الشريك أو الحكومة            

  .153 الحمل القسري والإجهاض أو التعقيممن خلال
  

*****  
  
  

 أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء  تخطيط الأسرة الإجبـاري،   وفيما يخص     
خاصـة مـن بـين نسـاء السـكان          "التقارير الواردة والمتعلقة بالتعقيم الإجباري الذي تشهده بيرو،         

ويترتب على ". ميات إلى أشد القطاعات الاجتماعية هشاشة  المنت النساءالأصليين في المناطق الريفية و    
 اللائي تُجـرى لهـن      النساءأن تتخذ التدابير اللازمة لتؤمن إبقاء       "ذلك أن من واجب الدولة الطرف       

وفيمـا  . 154"عمليات جراحية للتخلص من الحمل على علم تام بذلك ويبدين موافقتهن على ذلك بحرية             
لقة بالنساء المنتميات إلى الأقليات العرقية الجبلية في فييت نام ورفض يخص الادعاءات المماثلة المتع

المتعلقة بتـأثير   "الدولة الطرف لهن، بينت لجنة القضاء على التمييز العرقي أنها ترحب بالمعلومات             
سياساتها المكرسة لتخطيط الأسرة على التمتع بالحقوق الإنجابية التي يتمتع بها الأشخاص المنتمـون              

التمييز العنصري لا يؤثر على الـدوام       "وبينت هذه اللجنة الأخيرة بوضوح أن       . 155"هذه الأقليات إلى  
 نسـاء التعقيم القسري لل  "وتذكر في هذا السياق أن      ". تأثيراً متساويا في المرأة والرجل وبالشكل نفسه      

أة تحديـدا   يمكن أن يوجه ضد المـر     "كشكل من أشكال التمييز العنصري الذي       " من السكان الأصليين  
لأن تضع في الاعتبار العوامل المرتبطـة       "ولذلك سوف تسعى اللجنة في عملها       ". بسبب نوع جنسها  

  .156"بنوع الجنس أو القضايا التي يمكن أن تكون مرتبطة بالتمييز العنصري
 

للنساء الحق في عقد الزواج بموافقتهن الكاملة والحرة على أساس من المساواة            
القانون الدولي يحرم الزيجات القسرية ويجب تحريم هـذه         و. بينها وبين الرجال  

ويصدق الشيء نفسه على المهر وغيـره مـن         . الزيجات على المستوى الوطني   
 .التقاليد المماثلة

 

                                                            
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة  151
، 227الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،        ،  )في الزواج والعلاقات الأسرية   المساواة   (21التعليق العام رقم      152

  .21الفقرة 
  .22، الفقرة 227المرجع نفسه، الصفحة   153
  .21، الفقرة 48، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   154
  .417، الفقرة 69، الصفحة A/56/18الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، وثيقة   155
 مجموعة التعليقات العامة الصادرة عـن الأمـم المتحـدة،         ،  )الأبعاد المتصلة بنوع الجنس للتمييز العنصري      (25التوصية العامة رقم      156

  .3- 1، الفقرات 194الصفحة 
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لذلك لا ينبغي السماح للتقاليد والأعراف والمعتقدات الدينية أن تبرر الزيجـات            
  .القسرية في ظل القانون الدولي

 

القانون الدولي تعدد الزوجات لأنه ينتهك مبدأ المساواة بين المرأة          وبالمثل يُحرم   
  .والرجل

 

والسن القانونية للزواج إذا ما حُددت في مستوى جد منخفض جـاز أن تنتهـك               
مبدأ الموافقة الحرة؛ ويحبذ أن تكون السن القانونية للزواج هي الثامنة عشـرة             

  .للمرأة وللرجل على حد سواء

 

الطلاق في ظل القانون الوطني ينتهك الحق في التزوج وتأسيس          وإن عدم وجود    
والحظر المؤقت الذي يفرض على الزواج من جديد يتعارض مع القانون           . أسرة

  .الدولي

 

وذلك . ينبغي أن تدّون في سجل رسمي كافة الزيجات سواء كانت مدنية أو دينية            
يجـات القسـرية    التسجيل يعتبر في جملة أمور لا غنى عنه للحـؤول دون الز           

  .النساءوالتزوج بامرأتين أو أكثر من ذلك من 

 

ويعني الحق في تأسيس أسرة، في جملة أمور، أن للمرأة الحق في أن تقرر عدد               
. الأطفال والمباعدة بين ولاداتهم، ويفضل أن يكون ذلك بالتشاور مـع شـريكها      

  . الجبريويحرم القانون الدولي تخطيط الأسرة الإلزامي من قبيل التعقيم

 

  
  
  
   التساوي في الحقوق من حيث قوانين الجنسية  6-2
  

 وبـدأ   الاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة     1957اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام          
  :وتتفق الدول الأطراف بموجب الاتفاقية على ما يلي. 1958أغسطس / آب11نفاذ هذه الاتفاقية في 

  
ول المتعاقدة على أنه لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين أحد مواطنيها وبـين               توافق كل من الد   " 

أجنبي، ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسـية                 
 ؛)1المادة" (الزوجة

ار جنسية دولـة أخـرى،   توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز لاكتساب أحد مواطنيها باختي    
 ؛)2المادة " (ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته، أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها

توافق كل من الدول المتعاقدة على أن للأجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها، إذا طلبـت ذلـك، أن                  " 
ز إخضاع منح هذه الجنسـية      ويجو. تكتسب جنسية زوجها، من خلال إجراء تجنس امتيازي خاص        

  )).1(3المادة " (للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام
  

 من اتفاقية القضاء    9وفيما يتعلق بمسألة التساوي في الحقوق في مجال الجنسية تنص المادة              
  :على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ما يلي

  
 حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو         تمنح الدول الأطراف المرأة     - 1""

وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو علـى            . تغييرها أو الاحتفاظ بها   
تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو تصبح بلا جنسـية،               

  .أو أن تفرض عليها جنسية الزوج
  
لأطراف المرأة حقا مساويا لحـق الرجـل فيمـا يتعلـق بجنسـية              تمنح الدول ا    - 2"

  ".أطفالهما
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 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية لا يشـير             23وبالرغم من أن المادة       

لا ينبغي أن يحدث تمييز     "صراحة إلى حق المساواة من حيث قوانين الجنسية، إلا أن اللجنة بيّنت أنه              
  .157" الجنس فيما يخص اكتساب أو فقدان الجنسية بحكم الزواجقائم على أساس نوع

  
ويترتـب  " حماية المجتمع والدولة لهـا    "من الاتفاقية للأسرة الحق في      ) 1(23وتعطي المادة     

تكون هذه الحماية متساوية أي مجردة من التمييز المسـتند          " من العهد أن     26 و 3و) 1(2على المواد   
وفي حـالات القيـود القانونيـة المتصـلة بالوصـول إلـى             . 158"سعلى سبيل المثال إلى نوع الجن     

 من موريشيوس لكـن دون أن تفـرض علـى           نساءموريشيوس التي فرضت على الأزواج الأجانب ل      
الزوجات الأجنبيات لرجال من موريشيوس، خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذا التشـريع              

شيوس ولا يمكن أن يبرر بشروط أمنية؛ ولـذلك هنـاك            اللائي ينتمين إلى موري    النساءتمييزي إزاء   
 منه فيمـا يخـص أصـحاب البلاغـات          23 من العهد مقرونة بالمادة      26 و 3و) 1(2انتهاك للمواد   

والتشريع المطعون فيه يعني ضـمنا أن زوجـات الرجـال مـن             . 159المشاركين الثلاثة المتزوجين  
ر إلى موريشيوس والتمتع بالحصانة من      موريشيوس وحدهن الذين سيكون لهن الحق في الدخول الح        

الطرد على حين أن الأزواج الأجانب لا بد لهم من تقديم طلب إلى وزير الداخليـة للحصـول علـى                 
ترخيص بالإقامة وفي حالة رفض هذا الترخيص لا يمكن لهم بأي حال أن يتظلمـوا أمـام محكمـة                   

التي تضمن  ) 1(17هد مقرونتين بالمادة     من الع  3و) 1(2وهذه القضية تنتهك لذلك المادة      . 160قانونية
يميـز  "ولاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان أن القـانون          . في جملة أمور الحق في تأسيس أسرة      
وهذا يمس الضحايا المزعومين في تمتعهم بحق من حقـوقهم؛          " بشكل ضار بالاستناد إلى نوع الجنس     

  .161كم الآنف الذكر قد انتهكلهذا التفريق فإن الح" تبرير كاف"وحيث لم يقدم أي 
  

*****  
  

أمرا ذا أهميـة حاسـمة      "ومثلما أشارت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تعتبر الجنسية             
بدون حصول المرء على مركز بوصفه من رعايـا         "نظرا لأنه   " بالنسبة للمشاركة الكاملة في المجتمع    

 الترشح للمناصب العامة وقد تحرم أيضـاً        البلد أو مواطنيه تحرم المرأة من الحق في التصويت ومن         
أنه ينبغي أن يكون في وسع المرأة       "وهي ترى   . 162"من الحصول على المزايا العامة واختيار الإقامة      

تغيير جنسيتها ولا ينبغي استبعادها بسبب الزواج أو انحلاله أو بسبب أن زوجها أو أباها قـد غيـرا        
  .163"جنسيتهما

  
عامل الزوجان اللذان يتزوجان أجانب معاملة أساسها المساواة في         أن ي "وأوصت اللجنة غينيا      

وحثت الحكومة على تأمين الأخذ بمفهوم القاعدة القانونية القائلة بأن جنسية           " اللوائح الناظمة للجنسية  
حتى تضمن للأطفال الذين هم من أبوين من أصـلين مختلفـين والـذين              "الأبوين تقرر جنسية الطفل     

                                                            
  .7، الفقرة 138، الصفحة )23المادة  (19 رقم المرجع نفسه، التعليق العام  157
 9الآراء المعتمدة في    ( من النساء الأخريات من موريشيوس ضد موريشيوس         19 جيفرا و  - شيرين أوميرودي   ،  35/1978البلاغ رقم     158

الـدورات مـن    (وتوكول الاختياري   نخبة من القرارات المتخذة بمقتضى البر     ،  CCPR.C/IP/1الوارد في وثيقة الأمم المتحدة      ) 1981أبريل  /نيسان
  .2و‘ 2‘2و) ب(2- 9، الفقرة 71 الصفحة ،)الثانية إلى السادسة عشرة

  .4 و3‘ 2‘2) ب(2- 9، الفقرة 71المرجع نفسه، الصفحة   159
  .2- 7، الفقرة 69المرجع نفسه، الصفحة   160
  .8‘ 1‘2) ب(2- 9، الفقرة 70المرجع نفسه، الصفحة   161
 الصـفحة   مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحـدة،       ،  )المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية     (21 التوصية العامة رقم    162

  .6، الفقرة 223
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  163
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وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها     . 164"بلد يمكنهم احتياز الجنسية من جهة أمهم الغينية       يولدون خارج ال  
قانون الجنسية الأردني يمنع المرأة الأردنية من تمرير جنسيتها إلى أطفالها إن هي تزوجت من               "من  

  .165"مفارقة"وهو وضع يعتبر في حد ذاته " غير الأردني
  

قانون الجنسية السائد في العـراق والقـائم علـى    "ونفس اللجنة أعربت عن قلقها أيضا إزاء        
المبدأ القائل بأن أفراد الأسرة ينبغي أن يكونوا من نفس الجنسية ولا يحق لأحد أن يكـون صـاحب                   
جنسية مزدوجة أو يفقد جنسيته ولا يعطي المرأة حقا مستقلا في احتياز أو تغيير أو استبقاء جنسيتها                 

) ز(و) و(2أوصت اللجنة الحكومة بأن تسحب تحفظها على المادتين         ولذلك  ". أو تمريرها إلى أطفالها   
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لكي تؤمن التنفيذ الكامل لهذه               16 و 9وكذلك  
  .166الاتفاقية

  
*****  

  
  
  
  

للمرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تعبيرا منها عن القلق إزاء الوضع القانوني التمييزي               
باعتماد تشريع يعطي الرجل والمرأة الحـق       "فيما يخص نقل جنسية بلدها موناكو وأوصت هذا البلد          

 مـن   26 و 3وهذه المشكلة تثير همومـا فـي إطـار المـادتين            ". نفسه في نقل الجنسية إلى الأطفال     
  .167العهد

  
*****  

  
لجنسية الذي يمنـع الأم     قانون ا "وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء            

ونتيجة للتعديل الذي أجري، فـإن      . 168"المصرية المتزوجة من أجنبي من تمرير جنسيتها إلى أطفالها        
حق الزوج الأجنبي في احتياز صفة المواطنة التي يتمتع بها الزوج القبرصـي معتـرف بـه لكـلا                   

كما رحبـت   . 169"ى أطفالهما أن من الحق المتساوي لكلا الزوجين تمرير جنسيتهما إل        "الزوجين حيث   
الحقوق اللامتساوية التـي    " على التشريع الآيسلندي والذي تناول       1998بالتعديل الذي أُدخل في عام      

يتمتع بها الرجل والمرأة فيما يتعلق بتجنيس أطفالهما وإلغاء شرط تبني ما يدل على نسبه الآيسلندي                
  .170"كشرط للتجنيس

  
على التمييز القائم على أساس الجنس، انظر الفصل الثالث         وللاطلاع على المزيد من الأمثلة        

  .عشر من هذا الدليل

                                                            
يتعلق بسنغافورة، الصفحة   ؛ انظر أيضا ما     125، الفقرة   58، الصفحة   A/56/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،          164
  .75، الفقرة 54
وأعربـت لجنـة الحقـوق الاقتصـادية     . 172، الفقـرة  19، الصفحة A/55/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،          165

  .234، الفقرة 50، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21)والاجتماعية والثقافية عن قلقها فيما يخص القانون نفسه؛ انظر وثيقة الأمم المتحدة 
  .188- 187، الفقرتان 68، الصفحة A/55/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   166
  .10، الفقرة 90، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   167
وأعربـت لجنـة الحقـوق الاقتصـادية     . 288، الفقـرة  52، الصفحة A/56/18لوثائق الرسمية للجمعية العامة،     وثيقة الأمم المتحدة، ا     168

كما أعربـت  ). 159، الفقرة 40، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21)وثيقة الأمم المتحدة (والاجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء القانون نفسه 
، الفقرة 35، الصفحة A/56/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائـق الرسميـة للجمعية العامة، (أة عن نفس هذا القلق لجنة القضاء على التمييز ضد المر 

330.(  
  .263، الفقرة 49، الصفحة A/56/18وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   169
  .150، الفقرة 33المرجع نفسه، الصفحة   170



   حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

554 

  
   التساوي في الحق في اختيار اسم  3- 6
  

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة تطالـب            ) ز)(1(16بموجب المادة     
 في ذلـك الحـق فـي         نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما     "الدول الأطراف قانونا أن تؤمن      

ووفقاً للجنة القضاء على التمييز ضد المـرأة يعنـي هـذا            ". اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل     
لكل من الشريكين الحق في اختيار اسمه ومن ثم يحفظ فرديته وهويته في المجتمع المحلي               "الحكم أن   

ة ملزمة قانونا أو بحكـم العـرف   وعندما تكون المرأ  . مما يميز ذلك الشخص عن بقية أفراد المجتمع       
  .171"بتغيير اسمها عند الزواج أو عند انحلاله فإنها حينئذ تحرم من هذه الحقوق

  
*****  

  
 من العهـد الـدولي الخـاص        23وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فيما يخص المادة           

 اسمه العائلي الأصلي أو     حق كل من الزوجين في أن يحتفظا باستخدام       "بالحقوق المدنية والسياسية أن     
ينبغـي للـدول    "وأنه  . 172"يشترك على قدم من المساواة في اختيار لقب عائلي جديد ينبغي أن يصان            
حـق كـل زوج مـن       ... الأطراف أن تكفل تجنب حدوث تمييز قائم على أساس الجنس فيما يخص             

قدم من المسـاواة فـي      الزوجين في الاحتفاظ باستخدام اسمه العائلي الأصلي أو في أن يشارك على             
الأهلية في أن تنقل جنسية الأبوين      "ويجب على الدول الأطراف أن تكفل       . 173"اختيار اسم عائلي جديد   

  .174على أساس من عدم التمييز" إلى الأطفال
  

*****  
  

القانون المتعلق بجـوازات    "وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها من أن              
ص على أنه لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تحتفظ باسمها العائلي في جواز سفرها              السفر الجامايكي ين  

تلـك  إلا إذا كانت تصر على ذلك أو لأسباب مهنية وأن ملاحظة ستوضع في جـواز سـفرها فـي                    
ودعت اللجنة الحكومة إلى أن تعمل علـى        ". الحالتين، بخصوص اسم زوجها وحقيقة كونها متزوجة      

من اتفاقيـة القضـاء   ) ز)(1(16 بجوازات السفر فيها ليصبح متمشيا مع المادة    تغيير القانون المتعلق  
وتعتقد اللجنة أن القانون الجديد السائد في هولندا المتعلـق          . 175على جميع أشكال التمييز ضد المرأة     

بالأسماء ينتهك هذا الحكم نفسه، خاصة من حيث أنه يمنح الأب القرار النهائي في إعطاء ابنه اسـماً                  
ولذلك طلبت اللجنة من الحكومة العمل على جعـل هـذا القـانون             . دما يتعذر الاتفاق بين الأبوين    عن

  .176متوافقاً مع الاتفاقية
 

تتمتع المرأة والرجل، في ظل القانون الدولي، بالحقوق المتسـاوية مـن حيـث              
وهذا يعني أن الرجل والمرأة اللذين يتزوجان من أجانب يجب          . قوانين الجنسية 

ملا معاملة متساوية ويكون لهما الحقوق المتساوية في نقل جنسيتهما إلـى     أن يعا 
 .أطفالهما

 

   .وفي ظل القانون الدولي تتمتع المرأة والرجل بحق اختيار اسم عائلي

                                                            
الصـفحة   مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحـدة،        ،)المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية     (21 رقم   التوصية العامة   171

  .24، الفقرة 228
  .7، الفقرة 138، الصفحة )23المادة  (19المرجع نفسه، التعليق العام رقم   172
  .25، الفقرة 173، الصفحة )لحقوق بين الرجل والمرأة المساواة في ا-  3المادة  (26المرجع نفسه، التعليق العام رقم   173
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  174
  .214- 213، الفقرتان 24، الصفحة A/56/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   175
  .224- 223، الفقرتان 67المرجع نفسه، الصفحة   176
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    تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج  6-4

    ولدى انحلاله  
  
   الصلة  الأحكام القانونية ذات1- 4- 6
  

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية      ) 4(23إن الدول الأطراف مطالبة، بموجب المادة         
بأن تتخذ تدابير مناسـبة لكفالـة تسـاوي حقـوق الـزوجين             "والسياسية، بأن تتخذ خطوات ملائمة      

اقيـة  مـن الاتف  ) 4(17وتشـير المـادة     ". وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله       
على الدول الأطراف أن تتخذ خطوات مناسبة لكفالة        "الأمريكية لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى أن         

التساوي في الحقوق والموازنة الملائمة بين مسؤوليات الزوجين فيما يخص التزوج وأثنـاء الـزواج         
 الأوروبيـة لحقـوق      الملحق بالاتفاقيـة   7 من البروتوكول رقم     5والمادة  ". وفي حالة انحلال الزواج   

يتمتع الزوجان بالمساواة بينهما في الحقوق والواجبات المنبثقة عن القانون الخاص           "الإنسان تذكر أن    
والمعاهـدات ثلاثتهـا    ". وفي علاقاتهما بأطفالهما خلال التزوج وأثناء قيام الزواج وفي حالة انحلاله          

وبموجب الأحكـام الأكثـر     .  الزواج تسلم بوجوب وضع حكم خاص يتعلق بالأطفال في حالة انحلال         
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تطالب الدول            16تفصيلا الواردة في المادة     

  ":على قدم من المساواة بين المرأة والرجل"الأطراف بأن تؤمّن 
  

 ؛))ج)(1(16المادة " (نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند انحلاله" 

س الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، وبغض النظر عن حالتهما الزوجيـة، فـي  الأمـور                نف" 
 ؛))د)(1(16المادة " (المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول

 مـا   نفس الحقوق والمسؤوليات، فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنـيهم، أو            " 
شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحـوال يكـون                 

 ؛))و)(1(16المادة (لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول 

نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع             " 
  )).ح)(1(16المادة " ( أو بمقابلبها والتصرف فيها سواء مجاناً

  
     الفهم العام لمبدأ المساواة في الحقوق والمسؤوليات2- 4- 6
  

يتعـين  "من العهد الدولي، أنه     ) 4(23تبين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فيما يخص المادة           
نطـاق هـذه    و. أن يتمتع الزوجان، أثناء زواجهما، بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات داخل الأسرة          

المساواة يشمل كافة المسائل الناجمة عن العلاقة القائمة بينهما مثل اختيار مكان الإقامة وإدارة شؤون    
وتطبق هذه المساواة باسـتمرار علـى الترتيبـات المتعلقـة           . البيت وتعليم الأطفال وإدارة الأصول    

ريم المعاملة التمييزيـة فيمـا     وجوب تح " وترى اللجنة    177".بالانفصال قانونا أو بانحلال عقدة الزواج     
يتعلق بأسس وإجراءات الانفصال أو الطلاق أو رعاية الأطفال أو الإعالة أو النفقة أو حقوق الزيارة                
أو فقدان أو استعادة السلطة الأبوية، وذلك أخذاً بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للأطفال فـي هـذا                 

  .178"الصدد
  

 حيث شددت على حقيقة أنه لكي تفي 28ليقها العام رقم   وتوسعت اللجنة في هذه الآراء في تع        
يجب عليها أن تكفل انطواء النظام الخاص بالزواج        ) "4(23الدول الأطراف بواجباتها بمقتضى المادة      

                                                            
  .8، الفقرة 138 مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة ،)23مادة ال (19التعليق العام رقم   177
  .9، الفقرة 138المرجع نفسه، الصفحة   178
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على حقوق والتزامات متساوية لكلا الزوجين فيما يخص الوصاية على الأطفال ورعـايتهم وتعلـيم               
كية وإدارة الأموال سواء كانت هذه الأموال مشتركة أو أموالا ينفـرد  ومل... الأطفال الديني والخلقي    

ويتوجب على الدول الأطراف أن تكفل بالإضافة إلى ذلـك تجنـب التمييـز              ". بملكيتها أحد الزوجين  
تعني ضمناً المساواة أثناء الـزواج      "وباختصار  . المبني على أساس الجنس فيما يتعلق بحقوق الإقامة       

  .179"ة ينبغي لهما الاشتراك على قدم المساواة في المسؤولية والسلطة داخل الأسرةأن الزوج والزوج
  

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد         ) ج)(1(16وأوضحت اللجنة فهمها للمادة       
المرأة فبينت أن العديد من البلدان تعتمد، في النص على حقوق ومسؤوليات الشـريكين فـي الحيـاة                  

يق مبادئ القانون العام والقوانين الدينية والعرفية بدلاً من الامتثال لمبادئ واردة فـي              الزوجية، تطب 
وفي نظر اللجنة أن هذه الاختلافات في القانون وفي الممارسة لها عواقب بليغة التأثير على               . الاتفاقية

ج بجعـل الرجـل   المرأة حيث تقيد بشكل دائم حقوقها في التساوي في المركز والمسؤولية أثناء الزوا    
  .180هو رئيس الأسرة والمسؤول الأول عن اتخاذ القرارات مما يخالف الاتفاقية

  
وسوف يتم، قدر المستطاع، إيلاء مختلف مقومات المساواة في الحقوق والمسـؤوليات بـين                

  .الزوجين اهتماما خاصا في الأقسام الفرعية التالية
  
  
  
     التساوي في الحق في اتخاذ القرارات3- 4- 6
  

 من القانون المدني    196 و 182أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء المادتين            
وتعطيه الحق في اختيار مكان " على أن الزوج هو رئيس الأسرة   "لموناكو، اللتين تنصان على التوالي      

 الفعليـة بـين     وطلبت اللجنة من الدولة الطرف إلغاء تلك الأحكام وتأمين المسـاواة          . إقامة الزوجين 
  .181"الرجل والمرأة

  
*****  

  
وعلى حين سلّمت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بأهميـة الأسـرة بوصـفها وحـدة                   

المفهوم الذي تنطوي عليه    "اجتماعية أساسية أبدت في الوقت نفسه قلقها، فيما يخص سنغافورة، إزاء            
لزوج المركز القانوني المتمثل في رئيس الوحدة       القيم الآسيوية المتعلقة بالأسرة، بما في ذلك إعطاء ا        

الأسرية، والذي يمكن أن يفسر على أنه يؤبد الأدوار الجنسانية النمطية داخل الأسرة ويقوي التمييـز               
  .182"ضد المرأة

  
    التساوي في الحقوق والمسؤوليات الأبوية4- 4- 6
  

مـن  ) و(و) د)(1(16لمـادة   وفيما يتعلق بتقاسم الحقوق والمسؤوليات الأبوية المحددة فـي ا           
تعزيزها قانونـا وعنـد     "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تبين اللجنة أنه ينبغي             

ويتعـين  . الاقتضاء من خلال المفاهيم القانونية المتمثلة في القوامة وولاية الأمر والوصاية والتبنـي            
لأبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية ومـا        على الدول الأطراف أن تكفل بواسطة قوانينها كون ا        

إذا كانا يعيشان مع الأطفال أو لا يعيشان معهم أن يتقاسما بالتساوي الحقـوق والمسـؤوليات تجـاه                  
                                                            

  .25، الفقرة 173، الصفحة ) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل-  3المادة  (28المرجع نفسه، التعليق العام رقم   179
  .17، الفقرة 226، الصفحة )المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية (21ة العامة رقم المرجع نفسه، التوصي  180
  .9، الفقرة 90، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   181
  .79، الفقرة 54، الصفحة A/56/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   182
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وتذكر بالإضافة إلى ذلك أنه، بالرغم من أن معظم الدول تعترف بالمسؤولية المشتركة             . 183"أطفالهما
هما إلا أن البعض من هذه الدول لا يتقيد عملياً بهذا المبـدأ             للأبوين عن رعاية وحماية وإعالة أطفال     

فإن الأطفال الذين يولدون في ظـل هـذه         "ونتيجة لذلك،   . خاصة حينما يكون الأبوان غير متزوجين     
العلاقة الزوجية لا يتمتعون في جميع الحالات بالوضع نفسه الذي يتمتع به الأطفال الذين يولدون في                

الات التي تكون فيها الأمهات مطلقات أو يعشن بمفردهن فإن الكثير من الآباء             كنف الزوجية وفي الح   
  .184"لا يقاسمهن مسؤولية رعاية الأطفال وحمايتهم وإعالتهم

  
*****  

  
وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الطبيعة التمييزية التي تتسم بها المادة                

وأوصت الدولة الطرف   " لتي تمنح الأب سلطة أبوية على الأطفال      ا" من القانون المدني لموناكو      301
  .185بإلغاء هذا الحكم

  
  
  
  
     التساوي في الحقوق المتعلقة بأملاك الزوجين5- 4- 6
  

من العهد الدولي تقتضي من الـدول الأطـراف، وفقـا للجنـة         ) 4(23بالنظر إلى أن المادة       
لى المساواة في الحقوق والالتزامات بالنسبة لكلا       المعنية بحقوق الإنسان، كفالة نظام زواج ينطوي ع       

الزوجين فيما يخص الملكية أو إدارة الممتلكات، سواء كانت ممتلكات مشتركة أو ممتلكات ينفرد بها               
يتعين على الدول الأطراف أن تستعرض تشريعاتها لتكفل تمتـع المـرأة المتزوجـة              "أحد الزوجين   

وللمرأة بطبيعـة الحـال     . 186"إدارة الممتلكات، عند الاقتضاء   بالحقوق المتساوية فيما يخص ملكية و     
وفيما يخص هذه المسـألة،  . الحق المتساوي في أن تمثل أمام المحاكم الممتلكات العائدة إلى الزوجين     

  . أدناه وفي الفصل الثالث عشر10 التي ينظر فيها في القسم أتو ديل أفيلانالانظر قضية 
  

*****  
  

لى التمييز ضد المرأة إلى أن الحقوق المتسـاوية التـي يتمتـع بهـا               وتشير لجنة القضاء ع     
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز        ) ح)(1(16الأزواج فيما يتعلق بالملكية بمقتضى المادة       

التي يرد فيها التزام على عاتق      "من الاتفاقية   ) 2(15ضد المرأة تتداخل مع الأحكام الواردة في المادة         
انظـر كـذلك    " (عطاء المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات          الدول بإ 

هناك بلداناً لا تعترف بذلك الحـق       " أما فيما يتعلق بممتلكات الزوجين فتلاحظ اللجنة أن          187 ). أدناه 7القسم  
ة قائمـة بحكـم الواقـع     للمرأة في أن تملك حصة مساوية من الممتلكات لحصة الرجل أثناء الزواج أو علاق             

وهناك بلدان عديدة تعترف بذلك الحق ولكن قـدرة المـرأة           . وعندما ينحل ذلك الزواج أو تنتهي تلك العلاقة       
  .188"الفعلية على ممارسته قد تكون محدودة بحكم السوابق القانونية أو الأعراف

  
                                                            

 الصـفحة   مجموعة التوصيات العامة الصادرة عن الأمم المتحـدة،       ،  )المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية     (21التوصية العامة رقم      183
  .20، الفقرة 227
  .19، الفقرة 227المرجع نفسه، الصفحة   184
  .9، الفقرة 90، الصفحة )المجلد الأول( A/56/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   185
 مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمـم المتحـدة،        ،  ) المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة      -  3المادة   (28التعليق العام رقم      186

  .25، الفقرة 173الصفحة 
  .25، الفقرة 228، الصفحة )لأسريةالمساواة في الزواج والعلاقات ا (21المرجع نفسه، التوصية العامة رقم   187
  .30، الفقرة 228المرجع نفسه، الصفحة   188
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 وتعمل المحاكم على إنفاذهـا  حتى عندما تمنح هذه الحقوق القانونية للمرأة"وتلاحظ اللجنة كذلك أنه      
وهنـاك دول   . يمكن أن تكون الممتلكات التي تملكها المرأة أثناء الزواج أو عند الطلاق تدار من قبل الرجل               

عديدة، بما فيها الدول التي تأخذ بنظام الملكية المشتركة ليس هناك شرط قانوني يقتضي أن تستشار المـرأة                  
. ملكية يملكها الطرفان أثناء زواجهما أو قيام علاقة واقعيـة بينهمـا  عند بيع أو التصرف على نحو آخر في   

  .189"وهذا يحد من قدرة المرأة على ضبط التصرف في الملكية أو الدخل المتأتي منها
  

ما تشهده بعض البلـدان، أثنـاء قسـمة         "كما تشير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى حقيقة             
بر موجه إلى المساهمات المالية في الملكية التي تم احتيازها خلال الـزواج             ممتلكات الزوجين، من تشديد أك    

وهـذه  . والمساهمات الأخرى مثل تربية الأطفال ورعاية الأقارب المسنين والاضطلاع بالواجبات المنزليـة           
فـي  المساهمات غير المالية التي تقدمها الزوجة في أغلب الأحيان تمكّن الزوجة من تحقيق دخل والزيـادة                 

  .190"وعليه ينبغي منح المساهمات المالية وغير المالية ثقلاً متساوياً. الأصول
  

الملكية التي تتراكم أثناء وجود علاقة قائمة في الواقع،         "وتلاحظ اللجنة بالإضافة إلى ذلك أن         
يازهـا   نفس المعاملة التي تحظى بها الملكية التي يـتم احت          -  قانوناً   - في كثير من البلدان، لا تُعامل       

وإذا ما انتهت العلاقة القائمة، تتلقى المرأة على الدوام حصة أقل بكثير مـن الحصـة                . أثناء الزواج 
والقوانين والأعراف المتعلقة بالملكية والتي تميز بهذه الطريقـة ضـد المـرأة             . التي يتلقاها شريكها  

  .191"جيعهاالمتزوجة أو غير المتزوجة لها أطفال أو بدونهم ينبغي إلغاؤها وعدم تش
  

حينما تطلب الطلاق بإنهاء عقد الزواج من       "وأخيراً لاحظت اللجنة بقلق أن المرأة المصرية          
 يجب في جميع الحـالات أن تتنـازل عـن           2000 الصادر سنة    1جهة واحدة بمقتضى القانون رقم      

نقـيح هـذا    وقد أوصت اللجنة الحكومة بأن تنظر في ت       ". حقوقها في المقابل المالي بما في ذلك المهر       
  .192القانون بغية القضاء على هذا التمييز المالي ضد المرأة

  
     التساوي في الحق في مهنة وحرفة6- 4- 6
  

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، علـى            ) ز)(1(16بمقتضى المادة     
 الحـق فـي     تكفل نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلـك         "الدول الأطراف واجب أن     

تُعتبر "ومثلما ذكرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة         ". اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل     
الأسرة المستقرة هي الأسرة التي ترتكز على أساس مبادئ الإنصاف والعدل وتحقيق كل فـرد مـن                 

موائمـة لقدراتـه   ولذا يتعين أن يحصل كل شريك على حق اختيار مهنـة أو وظيفـة         . الأفراد لذاته 
  .193"من الاتفاقية) ج(و) أ(11ومؤهلاته وتطلعاته كما هو منصوص عليه في المادة 

  
     المرأة التي تعاشر رجلاً ترتبط به في الواقع7- 4- 6
  

فـي  "فيما يخص المرأة التي تعاشر رجلاً ترتبط به في الواقع تذكر لجنة حقـوق الإنسـان                   
أن من الأهمية بمكان قبول مفهوم الأشـكال        ] من العهد الدولي  [ 23اعترافها بالأسرة في سياق المادة      

المختلفة للأسرة بما في ذلك الزوجان اللذان لم ينعقد بينهما زواج وأطفالهما والأبوان غير المتزوجين           

                                                            
  .31، الفقرة 229- 228المرجع نفسه، الصفحتان   189
  .32، الفقرة 229المرجع نفسه، الصفحة   190
  .33، الفقرة 229المرجع نفسه، الصفحة   191
  .329- 328، الفقرتان 35، الصفحة A/56/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   192
، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحـدة، الصـفحة           )المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية     (21التوصية العامة رقم      193

  .24، الفقرة 228



   حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

 559

وحول الموضوع نفسه، ترى لجنة     . 194"وأبناؤهما وضمان المعاملة المتساوية للمرأة في هذه السياقات       
شكل ومفهوم الأسرة يمكن أن يختلف باختلاف الـدول، وحتـى           "مييز ضد المرأة أن     القضاء على الت  

وأياً كان الشكل الذي تتخذه الأسرة، وأياً كان النظام القانوني، أو الدين أو . المناطق داخل نفس الدولة
 ـ                 انوني العرف أو التقليد السائد في البلد، يجب أن تتفق معاملة المرأة في الأسرة على الصـعيدين الق

 من اتفاقيـة القضـاء علـى     2، كما تشترطه المادة     "والخاص مع مبادئ المساواة والعدالة لكل الناس      
ينبغي أن تحظى بالمركز    "والمرأة التي ترتبط برجل بحكم الواقع       . 195جميع أشكال التمييز ضد المرأة    

صول التـي يحميهـا   الذي يساوي بينها وبين الرجل سواء في الحياة الأسرية أو في تقاسم الدخل والأ       
والمفروض أن تشترك المرأة في الحقوق والمسؤوليات المتساوية بينها وبـين الرجـل فـي               . القانون

  .196"مجال رعاية وتربية الأطفال المعالين أو أفراد الأسرة
  
     المساواة فيما يخص الطلاق8- 4- 6
  

مـن العهـد    ) 4(23تلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في معرض شرحها لمعنى المادة             
يخـص  المسـاواة فيمـا     "الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن على الدول الأطراف واجب تأمين            

 فالأسس التي يقوم عليها الطلاق وإبطال الزواج ينبغـي          .مما يستبعد إمكانية الطلاق   انحلال الزواج   
 القـرارات المتعلقـة بتوزيـع    أن تكون هي نفسها بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء فضلاً عـن            

والفصل في ضرورة بقاء الصلة بين الأطفال والأب غير         . الممتلكات والنفقة والوصاية على الأطفال    
  .197"الوصي ينبغي أن تستند إلى اعتبارات متساوية

  
     التساوي في حق الإرث بين الزوجين9- 4- 6
  

لمرأة أيضاً بالمساواة مع الرجـل      أنه ينبغي أن تحظى ا    "ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        
فيما يخص بالحق   " (في الحقوق المتعلقة بالإرث عندما يكونه انحلال الزواج سببه وفاة أحد الزوجين           

  .198 )2- 7في الإرث عموماً انظر القسم الفرعي أدناه 
  

*****  
  

 ـ                  دان وتشير لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى أن هناك العديد مـن البل
. التي يُسفر فيها القانون والممارسة المتعلقان بالميراث والممتلكات عن تمييز خطيـر ضـد المـرأة               

ونتيجة لهذه المعاملة اللامتساوية، قد تتلقى المرأة حصة من ممتلكات الزوج أو الأب عنـد وفاتهمـا                 
نح المـرأة حقوقـاً     وفي بعض الحالات، تُم   . أصغر من الحصة التي يتلقاها الزوج الأرمل أو الأبناء        

والحقوق فـي الميـراث بالنسـبة       . محدودة وتخضع للرقابة ولا تتلقى دخلاً إلا من ممتلكات المتوفى         
للأرامل لا تعكس في أغلب الأحيان مبادئ التساوي في ملكية الأموال التـي يـتم احتيازهـا أثنـاء                   

  .199"ومثل هذه الأحكام تخالف الاتفاقية وينبغي إلغاؤها. الزواج
  

*****  
  

                                                            
  .27، الفقرة 173، الصفحة )لمرأة التساوي في الحقوق بين الرجل وا-  3المادة  (28المرجع نفسه، التعليق العام رقم   194
  .13، الفقرة 226، الصفحة )المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية (21المرجع نفسه، التوصية العامة رقم   195
  .18، الفقرة 227المرجع نفسه، الصفحة   196
؛ والخط الغلـيظ    26، الفقرة   173، الصفحة   )رجل المساواة في الحقوق بين المرأة وال      -  3المادة   (28المرجع نفسه، التعليق العام رقم        197

  .للتأكيد وهو مضاف
  .المرجع نفسه  198
  .35، الفقرة 229، الصفحة )المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية (21المرجع نفسه، التعليق العام رقم   199
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وأعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها من أنه لـم تـزل هنـاك                  
خاصة على صعيد قانون الأحـوال الشخصـية        "في التشريع المغربي    " نماذج تمييز ضد المرأة باقية    "

  .200"فضلاً عن قانون الميراث
 

لاله وبعبارة  للمرأة والرجل حقوق متساوية فيما يخص الزواج وأثناءه وعند انح         
أخرى لهما نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يخص كافة المسائل الناشـئة عـن             

 .العلاقة القائمة بينهما مثل الإقامة والاقتصاد والأصول والأطفال

 

وللنساء المتزوجات نفس الحق شأنهّن كشأن أزواجهن في اختيار وممارسة مهنة           
  .وحرفة تلائمان قدراتهن

 

. دولي بشتى أشكال الحياة الأسرية بما في ذلك الأزواج بلا عقد          ويسلّم القانون ال  
والمرأة التي تُعاشر رجلاً وتكون صاحبة لـه بحكم الواقع ينبغي أن تتمتع بنفس            
الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يخص الحيـاة الأسـرية وتقاسـم الأمـلاك               

  .ويجب حماية هذه الحقوق بقانون. والدخل

 

. مقتضى القانون الدولي، حقوق متساوية فيما يخـص الطـلاق    للمرأة والرجل، ب  
  . ويُحرم القانون الدولي طلاق زوج لزوجته

 

   .وللمرأة حق متساو في الميراث عندما ينحل الزواج بسبب وفاة الزوج
  
 
 الحق على قدم المساواة فـي الأهليـة القانونيـة في         - 7

  المسائل المدنية  

 

  
  ق إدارة الأملاك وإبرام العقود التساوي في حقو  7-1
  

مثلما تقدمت الإشارة إليه في بداية هذا الفصل للمرأة حق في الشخصية القانونية علـى قـدم                 
وبطبيعة الحال، لا تغطي هذه الشخصية القانونية الشؤون الأسرية فحسـب بـل             . المساواة مع الرجل  

دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية      وبموجب العهد ال  . تمتد لتشمل المسائل المدنية على العموم     
وتنص المادة  .  التي تضمن الحق في الشخصية القانونية      16ترد هذه المساواة واردة ضمناً في المادة        

  :من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ما يلي) 3(و) 2(15
  

ية قانونية مماثلـة لأهليـة      تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهل         - 2"
وتكفل للمرأة، بوجه خـاص،     . الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية        

حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكـات، وتعاملهمـا علـى قـدم                
  .المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية

  
 جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصـة        تتفق الدول الأطراف على اعتبار      - 3

  ".التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية
  

عنـدما يتعـذر    "وتذكر لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في تفسيرها لهذه الأحكام، أنه               
ي أو لا يمكنها أن تفعل ذلك إلا بموافقة         على المرأة إبرام عقد من العقود أو الحصول على قرض مال          

من زوجها أو بموافقة أو ضمان قريب من الأقرباء الذكور، فإنها تُحرم عندئذ من الاستقلال الـذاتي                 
وأي تقييد من هذا القبيل يمنعها من احتياز أموال تكون هي مالكتها الوحيدة ويمنعهـا مـن                 . القانوني

                                                            
  .527، الفقرة 84، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21)وثيقة الأمم المتحدة،   200
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ومثل هذه التقييدات   . ة أو من إبرام أي شكل آخر من أشكال العقود         الإدارة القانونية لأعمالها التجاري   
  .201"تحد بشكل خطير في قدرة المرأة على القيام بشؤونها بنفسها وشؤون معاليها

  
وقد حثت اللجنة الأردن على إلغاء قانون يمنع المرأة من إبرام العقود باسمها هي لأن ذلـك                   

مرأة بموجب الدستور الأردني واتفاقية القضاء علـى جميـع          الحظر لا يتوافق مع المركز القانوني لل      
مـن  "وفي حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية أعربت اللجنة عن قلقها          . 202أشكال التمييز ضد المرأة   

التمييز قانونا وعلى صعيد الواقع ضد المرأة فيما يخص الحق في العمل لا سيما اشتراط التـرخيص                 
ويجب أن تعدل هذه    ". ل بأجر وخفض الأجر أثناء إجازة الأمومة      من الزوج لحصول زوجته على عم     

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد         11القوانين التمييزية لكي تصبح متمشية مع المادة        
بـالرغم مـن أن     "وفيما يخص الحالة في بوركينا فاصو، أبدت اللجنة نفسها قلقها من أنه             . 203المرأة

صلاح العقاري الذي يقر المساواة بين المرأة والرجل فيما يخص الأراضـي، إلا             القانون المتعلق بالإ  
ولـذلك  ". أن هناك نواحي تعصب وبعض الحقوق العرفية التي تعوق من جديد تنفيـذ هـذا القـانون    

بتشجيع الخدمات المعنية على أن تؤخذ بعين الاعتبار حقوق النساء في الملكية "أوصت الدولة الطرف  
  .204" بما يلزم من الائتمانوأن تزودهن

*****  
وفيما يخص مسألة الاستقلال الذاتي القانوني، تذكر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن حق كل                

 - في أن يعترف لــه      " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         16فرد بموجب المادة    
رأة التي غالباً ما ترى هذا الحق ينـتقص         المبم بشكل خاص    تيهو بالشخصية القانونية    - في كل مكان    

أن هذا الحق يعني ضمناً أنه لا ينبغـي أن تقيّـد        "، واللجنة ترى    "بسبب نوع جنسها أو حالتها المدنية     
أهلية المرأة للملكية أو لإبرام عقود أو لممارسة حقوق مدنية أخرى على أساس مركزها كزوجـة أو                 

نة ببالغ القلق أن القانون العام والعرفـي فـي ليسـوتو            ولذلك تشعر اللج  . 205"أي أساس تمييزي آخر   
أن حقوق الميـراث    "ولاحظت اللجنة مع القلق     . يسمح بالتمييز ضد المرأة بمعاملتها بوصفها قاصرة      

والملكية للمرأة، بموجب القانون العرفي، مقيدة تقييداً شديداً وأنه لا يجوز للمـرأة سـواء بموجـب                 
لعام، أن تبرم العقود أو تفتح حسابات مصرفية أو تحصل على قروض أو             القانون العرفي أو القانون ا    

على اتخاذ تدابير لإلغـاء     "ولذلك حثت اللجنة الدولة الطرف      ". تطلب جواز سفر بدون إذن من الزوج      
 26 و 3التي تنتهك المادتين    " أو تعديل هذه القوانين التمييزية وللقضاء على هذه الممارسات التمييزية         

  .206من العهد
  

*****  
  

قلقها العميق من أن حكومـة  "وقد أعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن      
الكاميرون لم تشرع بعد في إدخال الإصلاحات القانونية اللازمة لإلغاء القوانين التي تبقي على مركز               

 ـ        تالمرأة القانوني اللام   دني والقـانون التجـاري     كافئ لمركز الرجل خاصة فيما يتعلق بالقـانون الم
المتصلين، بأمور منها، الحق في الملكية والقوانين المتعلقة بالحصول على قروض وإشهار الإفـلاس              

وهذان القانونـان فـي نظـر اللجنـة         ". مما يحد من قدرة المرأة على الحصول على وسائل الإنتاج         
لمعاملة المتساوية الـواردة فـي      يتعارضان تعارضاً صارخاً مع الأحكام غير التمييزية والمتعلقة با        "

وهي لا تتوافق ودستور الكاميرون الـذي       ] الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    [العهد  
                                                            

 الصـفحة   مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحـدة،       ،  )التساوي في الزواج والعلاقات الأسرية     (21التوصية العامة رقم      201
  .7، الفقرة 224
  .173- 172، الفقرتان 19، الصفحة A/55/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة   202
  .226- 225 الفقرتان ،24المرجع نفسه، الصفحة   203
  .278- 277، الفقرتان 28المرجع نفسه، الصفحة   204
 مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمـم المتحـدة،        ،  ) المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة      -  3المادة   (28التعليق العام رقم      205

  .19، الفقرة 171الصفحة 
  .253، الفقرة 52، الصفحة )المجلد الأول (A/54/30جمعية العامة وثيقة الأمم المتحدة، الوثاق الرسمية لل  206
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ولذلك أوصـت اللجنـة     ". عُدل مؤخراً والذي يسند الحقوق المتساوية التي يتمتع بها كافة المواطنين          
  .207قانونين المدني والتجاري والتي تميز ضد المرأةالدولة الطرف بإلغاء كافة الأحكام الواردة في ال

  
   المساواة في الحق في الإرث عموماً  2- 7
  

يترتب على الحق في المساواة أمام القانون أن المرأة لا بد لها من أن تحظى بحقوق تتساوى                   
) ح)(1(16ومثلما تمت الإشارة إليه أعلاه فيما يخص المـادة          . فيها هي والرجل فيما يتعلق بالميراث     

فإن ) 1(15من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما هي مفسرة في ضوء المادة                
أي قانون أو عرف يمنح الرجل حقاً في الحصول على قسط أوفر عند انحلال الـزواج أو العلاقـة                   "

 بالنسـبة لقـدرة     القائمة بحكم الواقع أو عند وفاة قريب هو قانون تمييزي وتترتب عليه آثار خطيرة             
. 208"المرأة العملية على تطليق زوجها وإعالة نفسها بنفسها والعيش في كنف الكرامة كشخص مستقل             

ينبغي ضمانها بغض النظـر عـن       "بما فيها الحق في أن ترث أقساطاً متساوية         " وجميع هذه الحقوق  "
  .209"مركز المرأة كزوجة

  
  

مـن إسـار   "قلقها مما يمارس في الهنـد     وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن           
الدين والحرمان من الحقوق في الميراث فيما يتعلق بالأراضي نتيجة للاستغلال الفاضح لعمل المرأة              

ودعت الحكومة إلى القيام على سبيل الاستعجال باستعراض القوانين المتعلقـة           ". ولما تعانيه من فقر   
وأعربت اللجنة أيضاً عن    . 210"قطع الأراضي والائتمان  بالميراث وتأمين حصول المرأة الريفية على       

  .211"يضر بما للمرأة من حقوق في الميراث... من أن عدم تسجيل عقود الزواج قد "قلقها 
  

*****  
  

يجب أن تستعرض تشريعها وممارسـاتها      "وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن غابون          
" يتمتع بها الرجل، بما في ذلك حقوق الملكية والميـراث         بغية كفالة تمتع المرأة بالحقوق نفسها التي        

لا يكون هناك أي تمييز يستند إلى القوانين العرفية في مسائل مـن قبيـل الـزواج والطـلاق                   "وأن  
في عدد من   "كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار اللامساواة بين المرأة والرجل            . 212"والميراث

بـأن تُكثـف    "جماهيرية العربية الليبية وأوصت تلك الدولـة الطـرف          في ال " المجالات منها الميراث  
  .213"جهودها لضمان تمتع المرأة والرجل بما لهما من حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً على قدم المساواة

  
*****  

  
وأعلنت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها من أن القـوانين المتعلقـة                

أن الإناث لا يحق لهن الحصول سوى على نصـف مـا يحـق              "تونس تقضي بما مفاده     بالميراث في   
  214".للذكور في مجال الميراث

 

                                                            
  .346، الفقرة 60، والصفحة 327، الفقرة 58، الصفحة E/2000/22 (E/C.12/1999/11)وثيقة الأمم المتحدة   207
، 228 الصفحة   عن الأمم المتحدة،   مجموعة التعليقات العامة الصادرة      ،)المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية     (21التعليق العام رقم      208

  .28الفقرة 
  .29، الفقرة 228المرجع نفسه، الصفحة   209
  .84- 82، الفقرات 12، الصفحة A/55/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   210
  .62، الفقرة 10المرجع نفسه، الصفحة   211
  .9، الفقرة 43- 42، الصفحتان )المجلد الأول (A/56/40معية العامة، وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للج  212
  .137، الفقرة 35، الصفحة )المجلد الأول (A/54/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   213
  .173، الفقرة 39، والصفحة 165، الفقرة 38- 37، الصفحتان E/2000/22 (E/C.12/1999/11)وثيقة الأمم المتحدة،   214
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وهذا . للمرأة الحق في الأهلية القانونية المتساوية مع الرجل في المسائل المدنية          
يعني، على سبيل المثال، أن المرأة يجب أن تؤمن لهـا حقـوق متسـاوية فـي          

لممتلكات وأن تُبرم العقود وتحصل على القروض وأن يسمح         الملكية وفي إدارة ا   
 .لها بالعمل بدون تصريح من زوجها أو من أي قريب آخر

 

والحق في الاستقلال الذاتي القانوني المتساوي يعني أيضاً أن للمرأة الحـق أن             
  .ترث مع الرجل على قدم من المساواة الكاملة

 

   . بأن تنتقص من التمتع الفعلي بهذه الحقوقولا ينبغي أن يسمح للأعراف والتقاليد
  
 
الشـؤون الحق في المشاركة على قدم المساواة في إدارة           -8

 العامة بما في ذلك الانتخابات  

 

  
   الأحكام القانونية ذات الصلة  1- 8
  

يكـون لكـل    " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن           25تنص المادة     
، الحقوق التالية التي يجـب أن تتـاح         2ن أي وجه من وجود التمييز المذكورة في المادة          مواطن، دو 

  :لـه فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة
أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلـين يختـارون               )أ"(

  بحرية؛
لاقتراع العام وعلى قـدم     أن ينتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجري دوريا با          )ب(

المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضـمن التعبيـر الحـر عـن إدارة              
  الناخبين؛

أن تتاح لـه، على قدم المساواة عموماً مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة فـي        )ج(
  ".بلده

  
  : يلي من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ما7وتنص المادة   

  
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة فـي الحيـاة             "

  "السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في
  
التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخـاب لجميـع             )أ(

  التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛الهيئات 
المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف              )ب(

  العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛
المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسـية              )ج(

  ."للبلد
  

  : على ما يلية من نفس المعاهد8وتنص المادة 
  
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مـع الرجـل،               "

ودون أي تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات             
  ".الدولية
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الاتفاقية بشـأن الحقـوق     ا في هذا الصدد ألا وهي       وهناك معاهدة عالمية أخرى لها أهميته       
 7 وبـدأ نفاذهـا فـي        1953، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام          السياسية للمرأة 

على قدم المساواة   "وهي معاهدة قصيرة تنص على الحقوق التالية الواجب كفالتها          . 1954يوليه  /تموز
  ":مع الرجل دون أي تمييز

  
 ؛)المادة الأولى( التصويت في كافة الانتخابات الحق في 

المادة (الحق في الأهلية لأن تُنتخب في كافة الهيئات المنتخبة عموماً، المنشأة بموجب قانون وطني                
 ؛)الثانية

  ).المادة الثالثة(والحق في شغل منصب عام وممارسة كافة الوظائف العامة  
  

*****  
  

 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الحـق فـي          23دة  وعلى الصعيد الإقليمي، تكفل الما      
المشاركة على قدم المساواة في إدارة الشؤون العامة والحق في التصويت وفي أن تُنتخب في نطـاق                 

والحق في أن تصوت وفي أن تنتخب ليس مضمونا صراحة بموجب المادة            ". انتخابات دورية حقيقية  "
نسان والشعوب ولكنها تعترف بالفعل بالحق في المشاركة الحـرة           من الميثاق الأفريقي لحقوق الإ     13

". إما مباشرة أو من خلال ممثلين يختارون بحرية وفقـاً لأحكـام القـانون             "في إدارة المواطن لبلده     
 من الميثاق أيضاً على الحق في الوصول على قدم المساواة إلى مناصـب الخدمـة                13وتنص المادة   
 الملحـق بالاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق         1 من البروتوكول رقم     3 المادة   وبمقتضى. العامة في البلد  

تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بإجراء انتخابات حرة في فترات زمنية فاصـلة معقولـة              "الإنسان  
بواسطة الاقتراع السري وفي ظل شروط تؤمن التعبير الحر عن رأي النـاس فـي اختيـار الهيئـة                   

 من الاتفاقية ضمان ممارسة هذا الحـق دون تمييـز بـين الرجـل               14مادة  وتقتضي ال ". التشريعية
  .والمرأة

  
*****  

  
ولذلك يتضح أن حق المرأة في المشاركة المتساوية في الشؤون العامة، بما فيها حق الإنسان                 

بيد أن هذا الحـق المهـم لا        . في أن يصوت وفي أن يُنتخب متجذر في قانون حقوق الإنسان الدولي           
  .215ن يناقش بتفصيل في هذا السياق، بل سوف يقتصر على وصف موجز لسماته الأساسيةيمكن أ

  
   من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          25 تفسير المادة     2- 8

   والسياسية  
  

 لُبّ الحكم الـديمقراطي     25تمثل المادة   "كما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان           
. 216ويجب ضمانه دون تمييز يقوم علـى الجـنس        " ب وامتثالاً لمبادئ العهد   المستند إلى موافقة الشع   

وتبعاً لذلك يجب أن تتمتع المرأة، في جملة أمور، بالحقوق التالي ذكرها على قـدم المسـاواة مـع                   
  :الرجل

  

                                                            
مجموعة التعليقات ، )25المادة  (25 من العهد الدولي انظر التعليق العام رقم         25للاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن تفسير المادة           215

 المـرأة، انظـر      من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد        8- 7وبشأن المادتين   . 162- 157 الصفحات   العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،    
  .244- 233الصفحات ) الحياة السياسية والعامة (23التوصية العامة رقم 

  .3 و1، الفقرتان 157، الصفحة )25المادة  (25المرجع نفسه، التعليق العام رقم   216
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ويغطي هـذا   . الحق في ممارسة السلطة السياسية، وبخاصة السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية          
 ويمكن ممارسـته، علـى      - المحلية والإقليمية والوطنية والدولية      -يع مستويات الإدارة    الحق جم 

 ؛217سبيل المثال، من خلال العضوية في هيئة تشريعية أو بشغل منصب تنفيذي

الحق في ممارسة نفوذ عن طريق المناقشة العامة والحوار مع الممثلين أو عـن طريـق أهليتهـا                   
 ؛218"كة مدعومة بتأمين حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعياتوهذه المشار. "لتشكيل منظمات

أساسية لتـأمين   ... إن الانتخابات الدورية الحقيقية     . "الحق في التصويت أو في الترشح للانتخابات       
 ؛219"مساءلة الممثلين عن ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية المنوطة بهم

شروط أساسية للممارسة الفعلية للحـق      "جمعيات التي هي    الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين ال       
 ؛220"في التصويت ويجب حمايتها حماية تامة

وكفالة الوصول علـى    . في الوصول على قدم المساواة العامة إلى مناصب الخدمة العامة         ... الحق  " 
موضوعية قدم المساواة العامة ومعايير وعمليات التعيين والترقية والتوقيف والطرد يجب أن تكون             

  .221"ومعقولة
  

وتبينت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، من ناحية أخرى، بالاستناد إلى خبرتهـا الطويلـة أن             
. الحق في الاشتراك في تسيير الشؤون العامة لا ينفذ تنفيذا كاملاً في كل مكان على أساس المساواة                "

 على  25حقوق الواردة في المادة     ويجب على الدول الأطراف العمل على أن يضمن القانون للمرأة ال          
قدم المساواة مع الرجل وأن تتخذ تدابير فعالة وإيجابية لتعزيز وكفالة مشاركة المـرأة فـي تسـيير                  

والتـدابير الفعالـة التـي      . الشؤون العامة وفي المناصب العامة بما في ذلك العمل الإيجابي الملائم          
ص في التصويت وتمكينهم من ممارسة ذلك الحـق         تتخذها الدول الأطراف لكفالة الحق لجميع الأشخا      

  .222"لا ينبغي أن تكون تدابير تمييزية مبنية على أُسس الجنس
  

وبينما تسلّم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن بعض التقدم أُحرز في تحقيق المساواة للمرأة                
 المرأة فـي البرلمـان وفـي        من أن تمثيل  "في الحياة السياسية والعامة في كرواتيا إلا أنها تبقى قلقة           
ولـذلك حُثـت الدولـة      ". منخفضاً] لا يزال [المناصب الرسمية العليا بما في ذلك المناصب القضائية         

الطرف على بذل قصارى الجهد لتحسين تمثيل المرأة في القطاع العام عن طريـق اتخـاذ التـدابير                  
 من العهـد    26 و 3ها بموجب المادتين    الإيجابية الملائمة عند الضرورة وفاء من هذه الدول بالتزامات        

وقُدمت توصية مماثلة إلى الجمهورية التشيكية بالنظر إلى انخفـاض مسـتوى مشـاركة             . 223"الدولي
  .224المرأة في الحياة السياسية فضلاً عن عدم كفاية تمثيلها في المستويات الأعلى من الإدارة في البلد

  
   علـى جميع أشكال التمييز     من اتفاقية القضـاء   8 و 7 تفسير المادتين     3- 8

   ضد  المرأة  
  

أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن وجهات نظرها بشأن كيفية تفسير المادتين                
 بشـأن   23 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقـم                8 و 7

                                                            
  .6- 5، الفقرتان 158- 157المرجع نفسه، الصفحتان   217
  .8، الفقرة 158المرجع نفسه، الصفحة   218
  .9، الفقرة 158نفسه، الصفحة المرجع   219
  .12، الفقرة 159المرجع نفسه، الصفحة   220
  .23، الفقرة 161المرجع نفسه، الصفحة   221
  .29، الفقرة 174- 173، الصفحتان ) المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة- 3المادة  (28المرجع نفسه، التعليق العام رقم   222
  .21، الفقرة 69، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40ق الرسمية للجمعية العامة وثيقة الأمم المتحدة، الوثائ  223
 A/54/40وفيما يخص رومانيا انظر وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة              . 12، الفقرة   86المرجع نفسه، الصفحة      224

  .366، الفقرة 69، الصفحة )المجلد الأول(
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 باتخاذ تدابير ملائمة    7دول الأطراف بمقتضى المادة     وفيما يتعلق بالتزام ال   ". الحياة السياسية والعامة  "
  : للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، بينت اللجنة أن هذا الالتزام

  
) أ(يشمل كافة مجالات الحياة العامة والسياسية ولا يقتصر على المجالات المحددة في الفقـرات الفرعيـة                 "
وهو يشير إلى ممارسة السلطة السياسية      . اسية والعامة لبلد من البلدان مفهوم واسع      والحياة السي ). ج(و) ب(و

ويغطي المصطلح كافة نواحي الإدارة     . وبخاصة ممارسة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارية      
غطي هـذا المفهـوم     وي. العامة ورسم وتنفيذ السياسات على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية         

أيضاً جوانب متعددة من المجتمع المدني، بما في ذلك المجالس العامة والمجالس المحلية وأنشطة المنظمات               
من قبيل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية أو الصناعية والمنظمات النسائية والمنظمات القائمة             

  .225"ت المعنية بالحياة العامة والسياسيةعلى أساس المجتمع المحلي وغيرها من المنظما

  :وتذكر اللجنة بالإضافة إلى ذلك أنه
لكي تكون هذه المساواة فعالة لا بد من أن تتحقق في إطار نظام سياسي يتمتع ضمنه كـل                  "

مواطن بالحق في التصويت وفي أن يُنتخب من خلال انتخابات دورية حقـة تُـنظم علـى                 
ى النحو الذي يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخب كمـا           أساس الاقتراع العام والسري عل    

 مـن العهـد     25المـادة   ... هو منصوص عليه في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل          
  .226"الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يجب أن تتمتع بـه     " على أساس المساواة مع الرجل    "وحق المرأة في أن تصوت وأن تُنتخب          
تواجه باستمرار مصاعب   "بيد أن تجربة اللجنة تفيد أن المرأة في العديد من الأمم            . ي الواقع قانوناً وف 

بالنظر إلى عوامل من قبيل عبء العمل المزدوج الذي تتحمله المرأة والقيود            " في ممارسة هذا الحق   
لرجل على أصـوات    ، والنفوذ الذي يمارسه ا    "والتقاليد والنماذج النمطية الاجتماعية والثقافية    "المالية  

والقيود المفروضـة علـى     ) وهي ممارسات ينبغي الحؤول دونها    (المرأة وتحكمه في هذه الأصوات      
  .227حرية المرأة في التنقل

  
فإن مـن   ) ب(7وفيما يتعلق بحق المشاركة في صياغة سياسات الحكومة كما تضمنه المادة              

  :واجب الدول الأطراف
  

كة تامة وفي أن تُمثل في صياغة السياسات العامة في جميـع            كفالة حق المرأة في أن تشارك مشار      " 
 ؛"القطاعات وعلى كافة المستويات

 لأداء دور عالي المستوى في اتخـاذ        النساءأن تقوم، حيث يندرج ذلك في نطاق سيطرتها، بتعيين          " 
لح القرارات وأن تتشاور، بطبيعة الحال مع المجموعات التي تمثل تمثـيلاً عامـاً الآراء والمصـا               

 ؛"النسائية والأخذ بما تسديه تلك المجموعات من مشورة

أن تؤمن تحديد الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة مشاركة كاملـة فـي صـياغة السياسـات                 " 
  .228"الحكومية وأن تعمل على التغلب على تلك الحواجز

  
مـر الـذي    وفيما يتعلق بالحق في احتلال المناصب العامة وأداء الوظائف العامة جميعها الأ             

أن المرأة  "وفقاً للجنة   " يبرهن فحص تقارير الدول الأطراف    "من الاتفاقية،   ) ب(7تضمنه أيضاً المادة    
مستبعدة من المناصب العليا في الوزارات وفي الخدمة المدنية وفي الإدارة العامة وفـي النظـامين                

                                                            
  .5، الفقرة 234 الصفحة مجموعة التعليقات الصادرة عن الأمم المتحدة،، )الحياة العامة والسياسية (23التوصية العامة رقم   225
  .6، الفقرة 234المرجع نفسه، الصفحة   226
  .20- 18، الفقرات 237المرجع نفسه، الصفحة   227
  .27- 25، الفقرات 248المرجع نفسه، الصفحة   228
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من ممارسة السلطات الملكية    المرأة  "وفي بعض الحالات يستبعد القانون أيضاً       . 229"القضائي والعدلي 
ومن العمل بوصفهن قضاة في المحاكم الدينية والتقليدية المنوطة باختصاصات تمارس باسم الدولـة              

وهذه الأحكام تميز ضـد     . كما هي مستبعدة تماماً من المشاركة مشاركة كاملة في الشؤون العسكرية          
  .230"وتخالف مبادئ الاتفاقية... المرأة 

  
فإن الحكومات ملزمة بتأمين وجود المرأة علـى كافـة          " من الاتفاقية    8مادة  وفيما يتعلق بال    

المسائل الاقتصادية والعسكرية في الدبلوماسـية      ] مثل[المستويات وفي جميع مجالات الشؤون الدولية       
". المتعددة الأطراف والثنائية على حد سواء وفي الوفود الرسمية إلى المؤتمرات الدولية والإقليميـة             

يبدو جلياً أن المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً نقصاً جسيماً في الخدمـة الدبلوماسـية     " ب خبرة اللجنة  وبحس
وأن العديد من البعثات الدائمـة      " والشؤون الخارجية لمعظم الحكومات ولا سيما في أعلى المستويات        

 ممـن يحـتلن     لدى المنظمات الدولية لا تضم أي امرأة من بين دبلوماسييها وهناك عدد قليـل جـداً               
فقد عقدت الدول الأطراف التزاماً بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة بما           "ومع ذلك   . 231المناصب العليا 

  .232 من الاتفاقية8 و7للامتثال للمادتين " فيها سن التشريعات المناسبة
  
  

 النسـاء انخفـاض مشـاركة     "وفيما يخص الحالة في الهند، أعربت اللجنة عن قلقهـا إزاء              
وبصـدد  . 233"لات في الهيئات الإدارية والقضائية بما في ذلك محاكم الأسرة أو محاكم الصـلح    المؤه

المتعلقة بالمشاركة السياسية يـدعم  ) أ(7التحفظ على المادة "المالديف أعربت اللجنة عن قلقها من أن      
  .234"إبقاء الأحكام التشريعية التي تستبعد المرأة من منصب رئيس البلاد ونائب رئيسه

 
لمرأة الحق في المشاركة على قدم المساواة مع الرجل فـي تسـيير الشـؤون               ل

السياسية لبلدها ولها الحق في القيام بذلك إما مباشرة أو عن طريق من تختـاره               
 .بحرية ليمثلها

 

وللمرأة الحق في التصويت وفي أن تُنتخب على قدم المساواة مع الرجـل فـي               
  .تُنظمكافة الانتخابات والاستفتاءات التي 

 

وتتمتع المرأة بحق مساو لحق الرجل في احتلال المناصب العامـة وفـي أداء              
  .الوظائف الحكومية على جميع المستويات

 

وتتمتع المرأة بحق المشاركة على قدم المساواة فـي رسـم وتنفيـذ السياسـة               
  .الحكومية

 

 ـ           ة إمـا   وتتمتع المرأة بحق مساو لحق الرجل في المشاركة في المناقشات العام
بنفسها أو عن طريق مجموعة متنوعة من المنظمات وهو حق يفترض تمتعهـا             

  .الفعلي أيضاً بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

 

ويجب على الدول أن تكفل للمرأة فرصة مكافئة لما يُتاح للرجل من أجل تمثيل              
  .حكومتها على المستوى الدولي

 

واة في تسيير الشؤون العامة والسياسية للبلد       والحق في المشاركة على قدم المسا     
يشكل حجر الزاوية في مجتمع ديمقراطي يستند إلى احترام الرغبة المعبر عنها            

  .بحرية التي تحدو الأشخاص المعنيين

 

  
                                                            

  .30 ، الفقرة239المرجع نفسه، الصفحة   229
  .31، الفقرة 239المرجع نفسه، الصفحة   230
  ؟37- 35، الفقرات 240المرجع نفسه، الصفحة   221
  .42- 41، الفقرتان 241المرجع نفسه، الصفحة   232
  .80، الفقرة 12، الصفحة A/55/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   233
  .130، الفقرة 17، الصفحة A/56/38لرسمية للجمعية العامة، وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق ا  234
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الإنسانبحقوق حق المرأة في التمتع على قدم المساواة   - 9

 الأخرى  

 

  
اواة بحقوق الإنسان ليس، بطبيعة الأمـر، مقصـوراً علـى           إن حق المرأة في التمتع على قدم المس         

 ولكنها تغطي مجموعة حقـوق الإنسـان        الحقوق التي تم التصدي لها ببعض التفصيل فيما تقدم من فصول            
 وهذا يعني أن جميع الحقوق، سواء كانت مدنية أو سياسـية أو             والحريات الأساسية المضمونة دولياً برمتها    

وكما سيأتي بيانـه فـي      .  أو ثقافية يجب أن تُكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل           اقتصادية أو اجتماعية  
الفصل الرابع عشر أدناه جميع هذه الحقوق مترابطة ومتداخلة بشكل لا انفصال فيه ولذلك هي تعتمد علـى                  

 بصورة كاملة   ويترتب على ذلك منطقيا أن حقوق المرأة لا يمكن ضمانها         . بعضها البعض لتنفذ تنفيذا كاملاً    
وإمكانات المرأة بوصفها عنصراً إيجابياً في بناء عالم آمن ومسالم ومزدهر لا يمكن تأمينها علـى النحـو              
الملائم دون توخي نهج كلي في معالجة الحقوق والحريات التي يحق للمرأة أن تتمتع بها وللدور الذي لها                  

  .ي والوطني والدوليمصلحة مشروعة في أن تؤديه على الصُعد المحلي والإقليم
  

بالإضافة إلى هذه الحقوق التي سبقت معالجتها، هناك بعض الحقوق الإضافية المدرجة أدناه               
وهذه القائمة لا تعتبر جامعة . والتي يُعتبر التمتع بها على قدم المساواة ذا أهمية خاصة بالنسبة للمرأة

تمتع بالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة      فهي لا تشمل على سبيل المثال حق المرأة في ال         . أو مانعة 
والثقافية التي يحميها قانون حقوق الإنسان الدولي مثل الحق في المسـاواة فـي ميـدان الاسـتخدام                  
والحصول على أجر مساو لقاء عمل مساو والحق بالتساوي مع الرجل في الحصول علـى الرعايـة                 

صول على مزيد من المعلومات فيما يخـص        وللح. الصحية التي تتسم بأهمية أساسية في نماء الطفلة       
تمتع المرأة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انظر التوصيات ذات الصلة الصادرة عن لجنة             
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة القضاء على التمييز ضـد المـرأة والعمـل الـذي                

  .اضطلعت به منظمة العمل الدولية
  

ن هذا القسم سوف يقتصر على التمتع على قدم المساواة بحريـة التنقـل والإقامـة                ولذلك فإ   
والحرية في الخصوصيات وحرية التفكير والوجدان والمعتقد والـدين والـرأي والتعبيـر وتكـوين               

  .الجمعيات والتجمع والحق في التعليم
  
  حرية التنقل والإقامة  1- 9
  

مـن  ) 4(15الحقوق المدنية والسياسية والمـادة       من العهد الدولي الخاص ب     12تضمن المادة     
 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان      12اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة          

 4 مـن البروتوكـول رقـم        2 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمـادة         22والشعوب والمادة   
ويمكـن، مـن    . الحق على قدم المساواة في حرية التنقل والإقامة       للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     

 مـن  3(12حيث المبدأ، تقييد هذا الحق بالاستناد إلى بعض الأُسس كتلك التي ورد بيانها في المـادة          
من البروتوكول رقم   ) 3(2من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة       ) 3(22العهد الدولي والمادة    

  .تفاقية الأوروبية الملحق بالا4
  

*****  
  

حماية الحقوق التي   "حقوق الإنسان، يجب على الدول الأطراف أن تكفل         بفوفقاً للجنة المعنية      
.  من التدخل ليس فقط من قبل السلطات العامة ولكن حتى من قبل الأفراد العاديين              12تضمنها المادة   
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 فعلى سبيل المثال من قبيل ما لا يتوافق         .وفي حالة المرأة، تتصف حماية هذا الالتزام بأهمية خاصة        
 أن يخضع، بحكم القانون، أو الممارسة، حق المرأة في التنقل بحرية وفي             12 من المادة    1مع الفقرة   

وهذا ينطبق فـي آن واحـد علـى         . 235"اختيار مكان إقامتها لقرار شخص آخر بما في ذلك أقرباؤها         
 تحتاجان لا إلى موافقة الزوج ولا إلى موافقة الأبـوين           المرأة المتزوجة وعلى البنت البالغة اللتين لا      

ولا موافقة أي شخص آخر لكي تسافر كلتاهما بحرية أو تحصلا على جواز سفر أو أي وثيقة أخرى                  
وأي شرط قانوني أو مفروض بحكم الواقع من شأنه أن يتعارض مع المـادة              . يتم استصدارها باسمها  

تبينت اللجنـة فـي     "للتقارير المقدمة من الدول الأطراف،      وفي معرض بحثها    . 236من العهد ) 3(12
العديد من المناسبات أن التدابير الرامية إلى منع المرأة من التنقل بحرية ومن تـرك بلـدها بشـرط                   

وعلـى وجـه أكثـر تحديـداً،     . 237"12حصولها على موافقة أو مرافق ذكر لها يُشكل انتهاكاً للمادة    
ل، عن قلقها إزاء عدم المساواة بين المرأة والرجل في مجال حريـة             أعربت اللجنة، على سبيل المثا    

التنقل في الجماهيرية العربية الليبية وطلبت من الحكومة أن تكثف جهودها من أجل ضمان المساواة               
  .238الكاملة في هذا المجال وغيره من المجالات

  
*****  

  
نون الأردني يُحرم على المـرأة      القا"ولاحظت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بقلق أن            

، وهي قيود تراها غير متمشية مع المركز القانوني للمـرأة           "السفر بمفردها واختيار مكان إقامتها    ... 
  .239بموجب الدستور الأردني واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في آن واحد

  
  .لى قدم المساواة مع الرجلللمرأة الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة ع

   .لا أحد يملك الحق لكي يمنع المرأة البالغة من السفر أو اختيار مكان إقامتها
   .ما من عرف أو تقليد هناك يمكن أن يبرر تقييد هذا الحق

  
  
   الحق في الخصوصيات  9-2
  

خـاص   مـن العهـد الـدولي ال       17إن الحق في حماية خصوصيات حياة الفرد تحميه المادة            
 مـن   8من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسـان والمـادة         ) 2(11بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة   
  .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

  
وكمثال على التدخل المبني على أساس نوع الجنس في حق المرأة في أن تُحترم حياتهـا الخاصـة                    

 الجنسية للمرأة في البت في مدى ما لها من حقوق قانونية وحماية             الحالة التي تؤخذ فيها في الاعتبار الحياة      "
وهناك مجال آخر يمكن أن يشهد تقصيراً من الدول في احترام الحيـاة             . بما في ذلك الحماية من الاغتصاب     

الخاصة للمرأة ويتصل بوظائفها الإنجابية، على سبيل المثال، حيث يكون هناك شرط الترخيص من الـزوج                
قرار بشأن التعقيم، وحيث تفرض شروط عامة لتعقيم المرأة كأن يكون لها عدد معين من الأطفـال  في اتخاذ  

أو تكون ذات سن معينة أو حيث تفرض الدول واجباً قانونيا على الأطباء وغيرهم من الموظفين الصـحيين                  
  .240"بالتبليغ عن الحالات التي تقوم فيها المرأة بعملية إجهاض

                                                            
  .6، الفقرة 164الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة،، ) حرية التنقل-  12المادة  (27التعليق العام رقم   235
  .16، الفقرة 171- 170، الصفحتان ) والمرأة المساواة في الحقوق بين الرجل-  3المادة  (28المرجع نفسه، التعليق العام رقم   236
  .18، الفقرة 166، الصفحة ) حرية التنقل- 12المادة  (27المرجع نفسه، التعليق العام رقم   237
  .137، الفقرة 35، الصفحة )المجلد الأول (A/54/40وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   238
  .172، الفقرة 19، الصفحة A/55/38الوثائق الرسمية للجمعية العامة، وثيقة الأمم المتحدة،   239
 مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمـم المتحـدة،        ،  ) المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة      -  3المادة   (28التعليق العام رقم      240

  .20، الفقرة 171الصفحة 
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*****  

  
 أعلاه فإن حق المـرأة فـي أن تُحتـرم حياتهـا             3- 3- 4مبين في القسم الفرعي     ومثلما هو     

الخاصة تقتضي من الدول، في جملة أمور، اتخاذ تدابير عملية وفعالة مثل إتاحة إمكانية رفع دعوى                
  .جنائية ضد مقترفي الاعتداءات الجنسية

 
الحق يجب  وهذا  . للمرأة الحق في أن تحترم حياتها الخاصة شأنها كشأن الرجل         

 . ضمانه بالفعل
 

والحياة الإنجابية للمرأة تشكل جزءاً من مجالها الخاص وهـي صـاحبة الحـق         
  .النهائي في التصرف فيه

 

  
  
   حرية التفكير والوجدان والمعتقد والدين والرأي والتعبيـر وتكوين         3- 9

   الجمعيات والتجمّع  
  

أي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمـع      والوجدان والمعتقد والدين والر   التفكير  تشكل حرية     
 مـن العهـد     22 و 21 و 19 و 18وهذه الحريات تضمنها المواد     . حجر الزاوية في مجتمع ديمقراطي    

 من الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان          11- 8الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد       
 مـن   11- 9ية لحقوق الإنسان والمـواد       من الاتفاقية الأمريك   16 و 15 و 13 و 12والشعوب، والمواد   

  .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
  

ووفقاً للجنة المعنية بحقوق الإنسان يتوجب على الدول الأطراف في العهد الدولي أن تتخـذ                 
التدابير اللازمة لتأمين كون حريات الفكر والوجدان والدين وحرية اعتناق ديـن أو معتقـد يختـاره                 

مضـمونة  " ذلك الحرية في تغيير دينه أو معتقده أو في التعبير عن دينه أو معتقـده                 الإنسان بما في  
ومحمية في القانون وفي الممارسة العملية بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء وعلـى قـدم مـن                  

لا يجب أن تخضع لتقييـدات      " من العهد    18وهذه الحريات التي تحميها المادة      ". المساواة دون تمييز  
لك التي يأذن بها العهد ولا ينبغي أن تقيدها، في جملة أمور، قواعد تشـترط الحصـول علـى                   غير ت 

ولا يجوز الاعتداد بالمادة    . رخصة من أطراف ثالثة، أو تدخلا من الآباء والأزواج والأخوة وغيرهم          
  .241" في تبرير التمييز ضد المرأة بالإشارة إلى حرية الفكر والوجدان والدين18
  

 أعلاه، تتسم حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيـات بأهميـة           8بين في الفرع    وكما هو م    
وهذه . أساسية لتمكين المرأة من المشاركة مشاركة فعلية في الحياة العامة بالتساوي بينها وبين الرجل  

 والتقييدات التي تفرض على ممارستها لا  . الحريات يجب كفالتها بالفعل للمرأة وللرجل على حد سواء        
  .يجب أن تتسم بالتمييز ضد المرأة

  
وللاطلاع على المزيد من التفسيرات الموضوعية لحرية التفكير والوجدان والـدين والـرأي               

  .والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، انظر الفصل الثاني عشر من هذا الدليل
  

للمرأة الحق في ممارسة حرية التفكير والوجـدان والمعتقـد والـدين والـرأي              
. لتعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع على قدم من المساواة بينها وبين الرجـل           وا

 .ولا يحق لأحد أن يتدخل في ممارسة المرأة الحرة لهذه الحريات

 

                                                            
  .21، الفقرة 172المرجع نفسه، الصفحة   241
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والتقييدات المفروضة على ممارسة هذه الحريات يجـب أن تحتـرم الشـروط             
يجـب أن   وهذه التقييدات لا    . المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي      

 .تكون تمييزية

 

  
  
   الحق في التعليم  9-4
  

 من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية            13إن الحق في التعليم تضمنه المادة         
 والمـادة   ، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         10 والمادة   ،والاجتماعية والثقافية 

 من البروتوكول الاختيـاري الملحـق       13الشعوب والمادة    من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و      17
وبموجب هذه  . بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية         

علاوة على ذلك فـإن اتفاقيـة       . المعاهدات يجب أن يُضمن الحق في التعليم دون تمييز بسبب الجنس          
 1962مـايو   / أيـار  22ة التمييز في مجال التعليم، التي بدأ نفاذها في           لمناهض 1960اليونسكو لعام   

  .تستهدف القضاء على التمييز عموماً بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس في ميدان التعليم
  

*****  
  

أنه بالرغم من الإنجازات التي     "ولاحظت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقلق          
ها مصر في ميدان التعليم فإن اللا تكافؤ في الحصول على التعليم بين الفتيات والفتيان وارتفـاع              حققت

". نسب التسرب الخاصة بالأطفال وارتفاع معدلات الأمية بين البالغين وخاصة النساء ما تزال قائمـة          
ثقافية التي هـي    وحثت الحكومة على الاضطلاع بتدابير للتصدي للعوامل الاقتصادية والاجتماعية وال         

وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقهـا بشـأن الحالـة السـائدة فـي              . 242السبب الجذري في هذه المشاكل    
قيرغيزستان التي يضطر فيها الأطفال إلى التخلي عن الدراسة لتوفير القوت لأسرهم وحالة الفتيـات               

تقاليـد الـزواج    أن حصولها على التعليم يحد من فرصه إحياء         "تبعث على الجزع بوجه خاص حيث       
  .243"المبكر وتدني الرغبة في الحصول على تعليم رسمي

  
*****  

  
الأطفال الذين يولدون لأمهـات     "وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها لأن            

  .244"مصريات وآباء أجانب يواجهون التمييز في ميدان التعليم
  

*****  
  

إنـه  "لقها إزاء الحالة السائدة في زامبيا حيـث         وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن ق        
على صعيد القـانون والواقـع موضـوعاً        ] المرأة[بالرغم من بعض نواحي التقدم التي سُجلت، تظل         

ولذلك أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض تشريعها بحيث         ". للتمييز خاصة فيما يتصل بالتعليم    
  .245"املة للمرأة في جميع جوانب الحياة والعلاقات الاقتصاديةالمساواة القانونية والواقعية الك"تكفل 

  
*****  

  
                                                            

  .182، الفقرة 43، والصفحة 166، الفقرة 41، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21)وثيقة الأمم المتحدة،   242
  .351، الفقرة 64المرجع نفسه، الصفحة   243
  .288، الفقرة 52، الصفحة A/56/18وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   244
  .207، الفقرة 41؛ والصفحة 195، الفقرة 40، الصفحة A/51/40ئق الرسمية للجمعية العامة، وثيقة الأمم المتحدة، الوثا  245
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 في  النساءتقييد قبول اشتراك    "وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها بشأن             
مـن اتفاقيـة    ) ج(و) ب(10في ميانمار الأمر الذي يتنافى والمادة       " بعض الدورات في التعليم العالي    

على تعديل السياسات المتعلقة بتقييـد      "وحثت الحكومة   . أشكال التمييز ضد المرأة   القضاء على جميع    
القبول ملاحظة أن المرأة نفسها يجب أن تكون صاحبة الحق في أن تقرر أي المواضيع ترغب فـي                  

وبرغم الجهود التي تبذلها حكومة الكاميرون في مجال التعليم         . 246"دراستها وأي المهن تود ممارستها    
إزاء انخفاض معدل المتعلمات وارتفاع مسـتوى التسـرب فـي صـفوف الإنـاث              "جنة قلقة   تظل الل 

علـى تكثيـف جهودهـا      "وشجعت الحكومة   ". وانخفاض مستوى انخراط الإناث في التعليم الأساسي      
لتعزيز حصول المرأة على التعليم الأساسي والثانوي وتطوير برامج تُكرس خصيصاً للحد من أميّـة               

 في بوروندي وانخفاض مستوى     النساءبت اللجنة أيضاً عن قلقها لانتشار الأمية بين         وأعر. 247"الإناث
التعليم مفتاح للتمكين للمرأة وأن     "ولاحظت أن   . التحاق الفتيات بالمدارس خاصة في المناطق الريفية      

 يظل واحداً من أهم العراقيل التـي تعتـرض سـبيل التنميـة              النساءانخفاض مستويات التعليم بين     
مواصلة بذل جهودها لتحسين وصول الفتيـات إلـى كافـة           "ولذلك حثت الحكومة على     . 248"وطنيةال

  249"المستويات التعليمية والحيلولة دون تخليهن عن الدراسة
 
 الحق في الحصول على قدم المساواة مع الفتيان والرجال علـى            النساءللفتيات و 

 .التعليم بجميع مستوياته الابتدائي والثانوي والعالي
 

وللمرأة، بمقتضى قانون حقوق الإنسان الدولي، الحق في أن تختار المواضـيع            
ولا ينبغي أن تكـون     . التي تريد أن تدرسها والمهن التي ترغب في أن تمارسها         

  .هناك قيود مبنية على أساس نوع الجنس في الحصول على التعليم العالي

 

بحقـوق الإنسـان الأخـرى      والتعليم أساسي لكفالة تمتع المرأة تمتعـاً فعليـاً          
  .ولمساعدتها على أن تلعب دوراً بناءً في تنمية بلدها

 

  
  
 

 حق المرأة في التظلم الفعال بمـا فـي ذلـك الحق فـي            -10
  الوصول إلى المحاكم وفي المحاكمة القانونية  

 

  
قوقهم وحريـاتهم   إن الواجب القانوني المتمثل في توفير سبيل فعال للتظلم للأشخاص الذين تُنتهك ح              

من الميثاق ) أ(7من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة ) 3(2منصوص عليه في المادة     
 مـن   13 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسـان والمـادة          25الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة      

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد          ) ج(و) ب(2والمادة  . الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   
باتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغير      "المرأة  تتضمن أحكاما بشأن الواجبات القانونية للدول الأطراف          

وإقـرار الحمايـة    "؛  "تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل ضروب التمييز ضد المـرأة              
  ".المرأة على قدم المساواة مع الرجلالقانونية لحقوق 

  
 مـن الاتفاقيـة     6 من الاتفاقية الأمريكيـة، والمـادة        8 من العهد الدولي والمادة      14كما أن المادة      

الأوروبية تشتمل على ضمانات المحاكمة المشروعة التي يجب أن تُكفل لكل شخص دون تمييـز علـى أي                  
 14من الاتفاقية الأمريكية والمادة     1من العهد، والمادة    ) 1(14 و 3، و )1(2راجع المادة   (أساس كالجنس مثلاً    

                                                            
  .126- 125، الفقرتان 5، الصفحة ذA/55/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   246
  .58- 57، الفقرتان 56المرجع نفسه، الصفحة   247
  .57، الفقرة 10، الصفحة A/56/38لرسمية للجمعية العامة، وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق ا  248
  .58، الفقرة 10المرجع نفسه، الصفحة   249
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ومثلما سيرد بيانه أدناه فإن هذه الأحكام تكفل أيضاً الوصول إلى المحاكم أو بعبارة              ). من الاتفاقية الأوروبية  
  .250.أخرى الوصول إلى العدالة

  
مق في الفصل الخامس عشر من   وبالرغم من أن مسألة توافر سُبل التظلم المحلية ستُعالج ببعض التع            

تنبغي الإشارة فـي هـذا      " بحماية وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان     "هذا الدليل وهو الفصل المتعلق      
اتية في المطالبة   ؤ ربما يجدن أنفسهن في العديد من الحالات في مواجهة أوضاع غير م            النساءالسياق إلى أن    

لمثال فرصة الوصول إلى المحاكم أو لا يتمكن من الاستفادة من           بحقوقهن، حيث قد لا تتاح لهن على سبيل ا        
ولذلك طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من الدول الأطراف فـي العهـد             . ضمانات المحاكمة المشروعة  

  :الدولي تزويدها بمعلومات في تقاريرها عن النقاط التالي ذكرها
  

 ؛"ن الوصول المباشر والتلقائي إلى المحاكمما إذا كانت هناك أحكام قانونية تمنع المرأة م" 

 ؛"ما إذا كان بوسع المرأة أن تُدلي بشهادتها كشاهدة على قدم المساواة مع الرجل" 

ما إذا كانت هناك تدابير قد اتخذت لكفالة الحصول على قدم المساواة على المساعدة القانونيـة ولا                 " 
 ؛"سيما فيما يخص المسائل الأسرية

 2ات من التمتع بمبدإ افتراض البراءة بمقتضى الفقرة         المجرد النساءناك بعض فئات    ما إذا كانت ه   " 
 .251" وبشأن التدابير التي اتخذت لوضع حد لهذه الأوضاع14من المادة 

  
 اللاتـي لا يتمـتعن      النساء توضح المعضلة التي يمكن أن تواجه        أتو ديل أفيلانيل ضد بيرو    وقضية    

والقضية تتعلق بامرأة من بيرو تملك عمارتين اثنتين للسـكنى فـي            .  العدالة بالوصول على قدم المساواة إلى    
مدينة ليما لم تتمكن، بقرار نهائي صادر عن المحكمة العليا، من ملاحقة المستأجرين بغية استعادة الإيجارات                

مرأة هـو    من القانون المدني البيروي بأن زوج ال       168التي فات موعد سدادها ولم تسدد حيث تقضي المادة          
ووفقا للجنة المعنية بحقوق الإنسان ينتهك هـذا        . 252الذي يحق لـه أن يمثل ممتلكات الزوجين أمام المحاكم        

  :الوضع الأحكام التالية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  

الزوجة لم   "التي تضمن لكافة الأشخاص المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية لأن         ) 1(14المادة   
 ؛"تتمتع بالمساواة بينها وبين زوجها لأغراض رفع دعوى أمام المحكمة

، التي تقتضي من الدول كفالة المساواة بين الرجل والمرأة في الحق فـي التمتـع بكافـة                  3المادة   
الناس جميعاً سواء أمام    " التي تنص على أن      26الحقوق المدنية والسياسية المحددة في العهد والمادة        

واللجنة رأت أن تطبيـق المـادة       ". القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته         
أسفر عن حرمانها من المساواة أمام المحاكم       " من القانون المدني البيروي على صاحبة البلاغ         168

 .253"وشكل تمييزاً قائماً على أساس الجنس

  
*****  

  
رأة في الوصول إلى المحاكم ألا وهي قضية إيري ضـد           وهناك قضية أخرى مهمة توضح حق الم        

وفي هذه الحالة زعمت السيد إيـري حصـول         . آيرلندا تولت النظر فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان       
                                                            

 المسـاواة فـي     -  3المـادة   ( الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        28 من العهد، انظر التعليق العام رقم        14فيما يخص المادة      250
  .18، الفقرة 171ات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة ، تجميع للتعليق)الحقوق بين الرجل والمرأة

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة  251
، والواردة في وثيقة الأمم )1988أكتوبر / تشرين الأول28الآراء المعتمدة في  (أتو ديل أفيلانيل ضد بيرو. ج، 202،1986البلاغ رقم     252

  .1- 2 و1، الفقرتان 196، الصفحة A/44/40العامة، المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية 
  .2- 10 و1- 10، الفقرتان 199- 198المرجع نفسه، الصفحتان   253
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نظراً لأن التكاليف الباهظـة     "من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،      ) 1(6انتهاك بالنظر لأمور منها المادة      
عن زوجها الذي   " ا من رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لغرض التماس فصلها قضائياً           للتقاضي تمنعه 

وقد أُدين  . كان مدمنا على الكحول ويهددها في كثير من الأحيان وتتعرض أحياناً للعنف البدني الذي يمارسه              
حة في آيرلندا سـواء     ولم تكن هناك في ذلك الوقت مساعدة قانونية متا        . 254زوجها مرة بسبب اعتدائه عليها    

  .255لغرض التماس الانفصال القضائي أو لغرض أي مسألة مدنية أخرى
  

ورأت المحكمة، أنه بما أن الفصل قضائيا بينها وبين زوجهـا وسـيلة مـن وسـائل الانتصـاف                     
المنصوص عليها في القانون الآيرلندي، فينبغي أن يكون متاحا لأي شخص مقتنع بتوفر الشروط المنصوص               

وردت المحكمة على ادعاء الحكومة بالقول إن صاحبة الدعوى كانت في الحقيقـة             . 256 في هذا القانون   عليها
حرة في اللجوء إلى تلك المحكمة دون مسـاعدة         "تتمتع بإمكانية الوصول إلى المحكمة العليا حيث إنها كانت          

  ":من محام
  
  

والمقصود بالاتفاقية أن تضـمن     . ةإن المحكمة لا ترى هذه الإمكانية، في حد ذاتها، حاسمة للمسأل          "
وهذا الأمـر يصـدق     ... الحقوق التي هي عملية وفعالة وليس الحقوق التي هي نظرية أو وهمية             

بصورة خاصة على الحق في الوصول إلى المحاكم بالنظر إلى ما يحتله الحق في محاكمة منصفة                
ذا كان مثول السيّدة إيري أمـام       ولذلك يجب التأكد مما إ    ... من مكانة بارزة في مجتمع ديمقراطي       

المحكمة العليا دون مساعدة من محام يكون مثولاً لـه جدواه من حيث معرفة ما إذا كانت ستتمكن                 
  .257"من عرض قضيتها على النحو السليم والمرضي

  
. من غير المحتمل أن تتمكن السيدة إيري من رفع دعواها على النحو المجـدي             "ورأت المحكمة أن      
هت إلى أن إمكانية مثول شخص أمام المحكمة العليا لا يوفر لصاحب الدعوى الحق الفعلـي فـي                  ولذلك انت 

 من الاتفاقية   26الوصول إلى المحاكم وأنه لا يشكل، من ثم، سبيلا محليا للتظلم بالمفهوم المقصود في المادة                
ة القانونية المجانية لكـل نـزاع       بيد أن هذا الاستنتاج لا يعني أن الدولة ملزمة بتوفير المساعد          . 258الأوروبية

قد تُجبر في بعض الأحيان الدولة على توفير مساعدة من محام حينما            ) "1(6بل إن المادة    " بحق مدني "يتصل  
يتبين أن تلك المساعدة لا غنى عنها من أجل الوصول الفعلي إلى المحاكم إما لأن التمثيل القـانوني أصـبح                    

تضى القانون المحلي في بعض الدول المتعاقدة فيما يخص أنواع شتى مـن           أمراً لازماً كما هو معمول به بمق      
مـن  ) 1(6وفي قضية إيري تبينت المحكمة أن المـادة         . 259"التقاضي أو بحكم تشعب الإجراءات أو القضية      

لم تتمتع بالحق الفعلي في الوصول إلى المحكمـة العليـا لغـرض             "الاتفاقية قد انتهكت لأن صاحبة الدعوى       
  .260"رار بالانفصال القضائيالتماس ق

  
*****  

  
إلـى  "وفيما يخص توافر سُبل التظلم، دعت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة حكومة بيلاروس                 

توفير سُبل تظلم ملائمة للمرأة للحصول على التعويض السهل عما تتعرض لـه من تمييز مباشر أو غيـر                  
لتي تمكّن المرأة من التظلم بما في ذلك الوصـول إلـى            تحسين السبل ا  "و" مباشر خاصة في مجال الاستخدام    

المحاكم وتيسير المساعدة القانونية المقدمة إلى المرأة والشروع في حملة غرضها القضـاء علـى الجهـل                 

                                                            
254  Eur. Court HR, Case of Airey v. Ireland, judgment of 9 October 1979, Series A, No. 32, p. 12, para. 20, and p. 6, para. 8.  
  .11الفقرة ، 7المرجع نفسه، الصفحة   255
  .23، الفقرة 12المرجع نفسه، الصفحة   256
  .24، الفقرة 13- 12المرجع نفسه، الصفحتان   257
  .24، الفقرة 13- 12المرجع نفسه، الصفحتان   258
  .28، الفقرة 16- 15المرجع نفسه، الصفحتان   259
  .28، الفقرة 16المرجع نفسه، الصفحة   260
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. 262 ضـحايا العنـف    نسـاء لل" بتوفير سبل التظلم القانونية   "وأوصت اللجنة حكومة الكاميرون     . 261"بالقانون
ن أن تقوم، في أقرب وقت ممكن، بسن تشريع مناهض للعنف، خاصـة ضـد               وطلبت من حكومة أوزبكستا   

العنف المنزلي، بما في ذلك اغتصاب الزوج لزوجته وكفالة النص على أن العنف ضد المرأة والفتاة يشـكل                  
 وللفتيات ضحايا العنف من أجل      نساءجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وأن يتاح سبيل الوصول الفوري لل          

وأعربت عن القلق أيضاً إزاء جامايكا، حيث لا تتاح للمرأة سبل الـتظلم             . 263"م والحصول على الحماية   التظل
  .264"بالرغم من أن الدستور الجامايكي يضمن الحق في المساواة لكافة المواطنين" الدستورية

  
  
  
  
  
  
  

للمرأة بمقتضى قانون حقوق الإنسان الدولي الحق في الوصـول إلـى العدالـة              
 . محاكمة قانونية على قدم المساواة مع الرجلوالحق في

 

وهذا يعني، بوجه خاص، أنه يجب أن يتاح للمرأة الوصول إلى سبل التظلم المحليـة               
وهـذا  . الفعالة، بما في ذلك الوصول الفعلي إلى المحاكم بغرض المطالبة بحقـوقهن           

كنه يتسم بأهمية   لما لهن من حقوق الإنسان ول     المدعى بها   ينطبق على كافة الانتهاكات     
  .خاصة في الحالات التي يدعى فيها تعرض شخصهن للعنف

 

الحق في الوصول إلى    /ولكفالة الممارسة الفعلية للحق في الوصول إلى المحاكم       
  .العدالة قد يُلقى على عاتق الدول الالتزام قانوناً بتوفير المساعدة القانونية

 

ي قانون حقوق الإنسان الـدولي      وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها ف     
وهذا يعني، فـي جملـة أمـور، أن         . تنطبق على المرأة والرجل على حد سواء      

الشهادة التي تُدلي بها المرأة يجب إعارتها الأهمية نفسها التي تكسيها الشـهادة             
التي يُدلي بها الرجل وأن تقيّم كلتا الشهادتين على نفس الأساس ويجب أن يسمح        

  .بالاستفادة من مبدأ افتراض البراءة النساءلكافة 

 

  
  
 

كفالـةي  ـف دور القضاة والمدعين العامين والمحامين        - 11
  حماية حقوق المرأة  

 

  
إن الدور الذي يؤديه القضاة والمدعون العامون والمحامون في حماية حقوق الإنسان عموماً يتسـم                 

يه أصحاب المهن القانونية أو ينبغي لهم أن يؤدوه في          في جميع الأوقات بأهمية حاسمة ولكن الدور الذي يؤد        
حماية حقوق المرأة والطفلة لـه أهميته الخاصة في البيئة الاجتماعية والثقافية التي لا يكون فيها للمـرأة أي                 
ملجأ تلجأ إليه لالتماس الحماية والتظلم مما تتعرض لـه حقوقها الأساسية من انتهاكات بما في ذلك التمييـز                  

  .ائم على أساس الجنسالق
  

                                                            
  .360، الفقرة 37، الصفحة A/55/38رسمية للجمعية العامة، وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق ال  261
  .50، الفقرة 55المرجع نفسه، الصفحة   262
  .177، الفقرة 31، الصفحة A/56/38وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   263
  .211، الفقرة 24المرجع نفسه، الصفحة   264
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وعلى عاتق القضاة والمدعين العامين والمحامين واجب خاص في كافة الأوقات بالتزام اليقظة إزاء                
أي علامة تظهر من علامات العنف الذي تتعرض لـه المرأة سواء كان هذا العنف صادراً على الدولـة أو                   

ويجب . ي أو العنف الذي يمارسه الأفراد العاديون      تجيزه الأعراف أو تتسامح إزاءه الدولة أو العنف المجتمع        
إعمال الحماية القانونية للمرأة بشكل دقيق في وجه العادات الدينية أو الثقافية أو المحلية التـي يمكـن أن لا                    

  .تأخذ بالفكرة القائلة بأن حياة المرأة لها نفس قيمة حياة الرجل
  

عامون والمحامون ذو نطاق واسع، بطبيعـة الحـال،        والدور الحاسم الذي يلعبه القضاة والمدعون ال        
إذ هو يشمل الطائفة بأسرها من حقوق الإنسان الملخصة في هذا الفصل، بما في           . ويتخطى العنف ضد المرأة   

ذلك، على سبيل المثال الجوانب العديدة من المساواة المتصلة بالزواج والطلاق ورعاية الأطفال والمشـاركة               
بالإضافة إلى ذلك يغطي هذا الدور قائمـة طويلـة مـن الحقـوق الاقتصـادية                . لتعليمفي الحياة العامة وا   

  .والاجتماعية والثقافية التي لا يتسع الحيز لمعالجتها في هذا السياق
  

تناولهم لادعاءات بانتهاكات   بيد أنه من الأهمية الكبيرة بمكان أن يقوم أصحاب المهن القانونية، عند               
 بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس، بتوخي نهج كلي في معالجـة الحقـوق                 ،حقوق الإنسان للمرأة  

الفردية لأن الترابط بين الحقوق التي يضمنها قانون حقوق الإنسان الدولي يبرز، كما تـم بيانـه فـي هـذا                     
  .الفصل، بوضوح خاص من خلال أي تحليل للحقوق التي تتمتع بها المرأة

  
  
  
 

 ية ملاحظات ختام  - 12
 

  
بيّن هذا الفصل أن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان وأن للمرأة الحـق فـي الاعتـراف                    

 بتلك الحقوق بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي ويجب أن تُعامـل علـى قـدم                االقانوني الكامل له  
 التمتع   في العالم والذي يجعل    النساءبيد أن الوضع الهش الذي تحتله العديد من         . المساواة مع الرجل  

بالعديد من حقوق الإنسان أمراً وهمياً، يفضي إلى نشوء مسؤولية خاصة جداً يتحملها أصحاب المهن               
وإذا أُريد لحقوق الإنسان أن تصبح واقعـاً        . القانونية في البلد وهيئات الرصد الدولية على حد سواء        

ذل جهود متضـافرة علـى كافـة         في العالم فلا بد من أن تُب       النساءفي المستقبل بالنسبة للأكثرية من      
المستويات لتمكينهن فعلا من ممارسة حقوقهن دون خوف من أن يتعرضـن للضـرب أو القتـل أو                  

  . في أفضل الأحواليللرفض الاجتماع
  



  


